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الاهداء 


إلى.. من أمر الله 4 محكم كتابه بطاعتهما 

إلى.. من كل ما عندي عائد لهما 

إلى.. من فتحا أمامي طريق الهداية والعلم 

إلى والدف. 'الذق احبمية آندافا يدل هلم بتي أيدا 

إلى والدتي(رحمها الله).. التي غذتني بلبنها المودةٌ والطاعة 
إلى.. والديٌ 

أهدي هذا البحث المتواضع 

أسأله تعالى أن يدخلهما # ظله: يوم لا ظل إلا ظله 

«وفل رّبِّ ارَحَمْهُمَا كما رياني صَغيراً» 


سورة الإسراء: من الآية 24 











الحمد للّه رب العالمين,: والصلاة والسلام غلئ سيد الأنبياء والمرسلين محمد 
وأهل بيته الطيبين الطاهرين: وبعد: 


إن المجالس النيابية (البرلمانات) ومنها مجلس النواب العراقي تحديد] 
تضطلع بوظائف ومهام جسيمة وخطيرة: إذ يختص مجلس النواب بتشريع القوانين» 
والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وأدائهاء وانتخاب رئيس الجمهورية, 
وتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعقودة مع الدول 
الآخر. زيادة على الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز ورئيس الإدعاء 
العام. والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصّة الذين يتم اقتراح أسمائهم من قبل 
مجلس الوزراءء وكذلك تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومَنّ هم بمنصب قائد 
فرقة ورئيس جهاز المخابرات. ومساءلة وعزل رئيس الجمهورية وفق نصوص 
الدستورء بالإضافة إلى مساءلة الوزراء وسحب الثقة منهم وإقالة الوزارة وإعلان 
الحرب وحالة الطوارئ؛. ومن خلال تلك المهام الخطيرة التي نصّ عليها الدستور, 
شوك أعبية اللجلسى والأعكياء: النامليق حيس يق سبي تقديل شعن لجل قدود 
النقاشات وقطرح الأفكار, ولهذا فَإِنّ الحرية التي يتمتّع بها غضو البرلمان من أجل 
إتاحة الفرصة له لتقديم ما يخدم الشعب الذي خؤله تلك المكانة وأوكل إليه تمثيله 








المقدمكة 





4 هذا المجلسء فإِنْ الدستور منحه الحصانة المشروطة:؛ التى تحمى أقواله وآراءه 
من المسؤولية أثناء ممارسته الوظيفة النيابية. غير أن هذا الفطاء يمكن أن يُرفع 
عنه إذا ارتكب أو اثهم بارتكاب جناية أثناء حمله الصفة النيابية بالطريقة التي 


حددها الدستور. 


غير أن عضو مجلس النواب مواطنٌ» إذ يمكن أن تصدر عنه بعض الأفعال 
التي إذا ما وقعت يعاقب عليها القانون؛ وحتى يمكن أن تكون هناك آلية معتمدة ب 
رفع غطاء الحصانة البرلمانية عن ذلك العضو ضمن الإطار الدستوري والقانوني» 
تتم مساءلة عضو البرلمان عن الاتهامات الموجهة له من الجهات القضائية 
المختصة, ويجب أن لا ننسى أن عضو مجلس النواب سبق أن أدى اليمين الدستورية 
على التزامه بتطبيق التشريعات واحترام استقلالية القضاء. 


تمع الاساكين الوضفية العيكة تصبوضا كفل رت أعضاك. الدركاة 
بعض الضمانات حتى يتمكنوا من مباشرة أعمالهم وواجباتهم وأداء رسالتهم على 
أكمل وجه. خاصة فيما يتعلق بمراقبة أعمال الأجهزة الحكومية. 

والحضتاتة لاه خرها ليدأ عساواة الجميع أماء الغاتون, لآنها لا قسن ولا 
تلفي الجريمة ولا تمنع من العقاب أصلاً بل تحول فقط دون إتخاذ إجراءات بحق 
عضو البرلمان خلال فترة معينة من الزمن. 

تؤخر الحصانة القيام بإجراءات ملاحقة عضو البرلمان فقط - 4# غير حالة 
التلبس بالجريمة - وتبقي الجريمة ويوقع العقاب بعضو المجلس إذا ما ثبت قيامه 
بإرتكاب الجريمة. ومن هنا كانت أهمية تطبيق هذه الحصانة على أعضاء مجلس 
النواب؛ لكي يتمكن العضو البرلماني من أداء وظيفته النيابية بكل حرية وأمانة لكل 
نا فنه مضاحة: اليد الأنة ف اتجلس معد تافنا عن الأمة' وكون هذه اللمتضافة 


يمنأى عن التردد أو الخوف من المسؤولية. 








المقدمهة 





إن موضوغ الحصاتة البوكاتية مخ الوضوعات الهافة ف العراق: .ف ظل 
ءِ ءَِ و 

التحول الديمقراطي الذي طرأ عليه بعد أحداث 2003/4/9م إذ لم يعد هناك 
مستثنىّ من الخضوع للقانونء لذا فإِنَ كل ما يتعلق بمجلس النواب من موضوعات 
تعد هامّة ولابدٌ من الإلتفات لها بشيء من الدراسة والتمحيصء وبالنظر لأهمية 
هذا الموضوع بادرنا إلى هذا الكتاب وجعلنا من الحصانة البرلمانية دراسة تطبيقية 
ظلٌ دستور العراق 2005م وات له؛ آملين أن نكون قد أسهمنا # وضع دراسة 
تقوم تجربة الحصانة البرلمانية وبما يتلائم وتجربتنا الديمقراطية الوليدة. 
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فصل تمهيدي 
تطور الحصانة البرلمانية 


لقد تطورت الحصانة البرلمانية عبر مئات السنين © برلمانات العالم لتقرر 
حماية أعضاء البرلمان ضد أي تدخل خارجيء وعمل هذا النظام على ضمان أداء 
البرلمانات وأعضائها للمهام المناطة بها على أفضل وجه. 

إن معظم فقهاء القانون الدستوري يرجعون تاريخ ظهور الحصانة البرلمانية 
إلى إنكلترا!!: ولكن رغم ذلك فإن بعض الفقهاء يرى أن الحصانة البرلمانية على 
النحو المتعارف عليه الآن 4# الدساتير الحديثة هو من ابتكار النظريات السياسية 
الفرنسية!2, وبغض النظر عن الأسبقية 4 تاريخ ظهور هذا النظام وإذ أن الأمر 
غير محسوم. فإننا سنتناول بالدراسة التطور التاريخي للحصانة البرلمانية ب 
إنكلترا خ المبحث الأول: بينما سيتضمن المبحث الثاني التطور التاريخي للحصانة 
البرلمانية ب فرنسا. 


(1) أنور الخطيب, الأصول البرلمانية 4 لبنان وسائتر البلاد العربية: دار العلم للملايين؛ بيروت. ط1. 961 1م: 
ص 442. 
(2) د. أدمون رباط. نظرية الحصانة النيابية # القانون الدستوري اللبناني. بحث منشور # مجلة (العدالة) 


الصادرة عن نقابة المحامين» العدد الأول بيروت. تشرين الأول 7م ضرة1 : 
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أما بالنسبة للدول العربية؛ فَإنَّ معظم هذه الدول كانت خاضعة للاحتلال 
والهيمنة الأجنبية. لذا فلم تنشأ فيها نظم دستورية مستقلة تساعدنا على تتبع 
تطور الحصانة البرئانية ب هذه الدول7!): ومع ذلك فإننا ستخصص المبحث 
الثالث لدراسة التطور التاريخي للحصانة البرلمانية ب مصر من بين النظم 
الدستورية للدول العربية. وذلك لأنها قد شهدت نشوء أنظمة دستورية فيها منذ 
عهد بعيدء وسنتطرق بإيجاز © المبحث الرابع إلى التطور التاريخي للحصانة 
البرلمانية 4 العراق. 


(1) د.إبراهيم عبد العزيز شيحاء القانون الدستوري تحليل النظام الدستوري المصريء الدار الجامعية: بيروت. 
3م. ص305. 











المبحث الأول 


التطور التاريخي للحصانة البرمانية 4 إنكلترا 


يرجع الأصل التاريخي لنشأة الحصانة إلى المواثيق الدستورية # إنكلترا 
التي منحت أعضاء المجالس النيابية الحصانة البرلمانية (1). 


لقد كان الملك هو رأس الدولة والمتصرف الوحيد © أمورهاء ونظراً لازدياد 
مهام الدولة بدأ الملك يستأنس برأي بعض الأشخاص ذا الأمور الهامة. وكان ذلك 
ل عهد الملك (وليم الأول) وقد أطلق على مستشاري الملك رجال الحكمة وأطلق 
على مجلسهم اسم مجلس الحكماءء ثم أطلق عليه فيما بعد (المجلس العظيم)20). 


و القرن الثالث عشر بدأ المجلس العظيم يعقد اجتماعات دورية وأطلق 
عليه بعد ذلك اسم البرلمان المثالي أو النموذجي 4 عهد الملك (إدوارد الأول) 
وكان يتكون من الأشراف وكبار رجال الدين: الذي أطلق عليهم فيما بعد لقب 
(اللوردات) (©0. 

وي عهد الملك (هنري الثالث) 4# عام 1254م بدأ يدعى إلى جلسات 
البرلمان المثالي أو النموذجي فارسان من كل مقاطعة للاشتراك مع الأشراف 
ورجال الدين: وانتظمت هذه الدعوات بعد ذلك حتى تكون من هؤلاء الفرسان 
مجلس العموم. بعد ذلك (2), 


(1) 2 د. حسن شلبي يوسفء الضمانات الدستورية للحرية الشخصية: دار النهضة العربية؛ القاهرة, 1992م: 
من 1 1 1 

(2) إلهام محمد حسن العاقل؛ الحصانة 4 الإجراءات الجنائية؛ أطروحة دكتوراه. كلية الحقوق؛ جامعة القاهرة, 
7مم. ص30. 

(3) د. محمد كاملليلة؛ النظم السياسية؛ دار الفكر العربيء القاهرة. 1971م: ص530. 


(2)4 عمر حلمي فهميء الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة 2# النظامين الرئاسي والبرلماني دراسة مقارنة, 
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وتقسم الحصانة # النظام البرلماني © إنكلترا إلى نوعين؛ الأولى حرية 
الكلام» والثانية حضانة من القبض: فقد ظهرت الحصانة البركانية يمعتى 
اللامسؤولية 1.111657011531511166 خلال عهد ملك إنكلترا (ريتشارد 
الثاني) #© الفترة مابين عامي 1189 - 190 1م, وإذا كان كبار رجال الدين 
والأشراف أعضاء البرلمان يتمتعون بالعديد من الامتيازات: فإن السبب 4 ذلك 
ليس لعضويتهم # البرلمان: وإنما باعتبارهم نبلاء أو كهنة!!). 

وأما الحصانة الإجرائتية. أو كما يطلق عليها 4 إنكلترا (الحصانة من 
القبض) فقد وجدت منن تاريخ قديم 05 يرجع إلى تاريخ ظهور المجالس الوطنية 2 
نهاية القرن السادس الميلادي27) وهناك من يرى أنها ترجع إلى بداية القرن الحادي 
عش إذ ضدن كاثون غرف ياسنم 1438# 0131) ينص هبزاحة على هذه اللحضاتة 
والتي كان يطلق عليها حينئن 122016516211010 110112 111111211111177 فقد 
تين هذا القاتون حظي القيطن على أعضناء المجالين- اليزلافية إل بالثبية ايع 
الجرائم الخطيرة كالخيانة العظمى0. 

وقد شهد عام 1290م تأكيد هذه الضمانة للأعضاء © إحدى الوقائع 
المشهورة. فقد اسّتأذن الملك (إدوارد الأول) # تقييد حرية أسقف كنيسة ]523111 
10271 وتوقيع السينة على أعوالة السكاف إنجان سهدة علية: ركان العقات نه 
ذلك الوقت الإكراه البدني: فأجاب الملك بأنه لا يجوز ذلك # وقت انعقاد المجلس47). 


-دار الفكر العربي. القاهرة. 1980م: هامش (3): ص/3. 

(1) د. هشام جمال الدين عرفة. ضمانات أعضاء المجالس النيابية دراسة مقارنة بدون اسم المطبعة والمكان؛ 
8م. ص147. 

(2) عقل يوسف مصطفى مقابلة. الحصانات القانونية 4 المسائل الجنائية: أطروحة دكتوراه. كلية الحقوق» 
جامعة عين شمسء القاهرة 1987م ص58 - 59. 

(3) د. رمضان محمد بطيخ. الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها 4 مصر. دار النهضة العربية؛ القاهرة. 
4 م.: ص21. 

(4) د. محمد الشربيني يوسف محمد الجريديء أثر الحصانات على عمل الشرطة؛ بدون اسم المطبعة ومكانهاء 
4م. ص56. 
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و عام 1397م تم إدانة أحد أعضاء البرلمان ويدعى ( تومس هاكسي) 
لما أبداه من رأي بالمجلسء وعلى إثر ذلك تم اتهامه بجريمة الخيانة وأصبح مانا 
ف" القصية: الش حصن وقاشها ذا ديم التماس من الدع هليه الذى لم يكن 
غضوا يق البونان: يتصمقن الشاس عشفيضات عات هاقة الم لذلكا ايم 
بجريمة الخيانة: إلا أنه ألغى الحكم بعد مرور عامين من تاريخ حدوث الواقعة!!), 

يهام 1512م آدين (ريتهازد. مكرود) يا شنية وتكم هليه بالغرامة 
والسجن ف قلعة (لورد فورد). إلا أنه أطلق سراحه من قبل مجلس العموم كونه 
يتمتع بالحصانة البرلمانية. وعلى إثر ذلك أصوو هذا اتجلس فافينا يحمل اسم 
هذا العضو (سسترود)ء يتضمن منح أعضاء البرلمان بعض الحقوق كالحق ل 
حرية الكلام. وعدم خضوعهم لقضاء تطبيها لامتياز برلماني قديم؛ ونصّ قانون 
(سترود) على (إِنّْ أي إجراءات قانونية تتخذ ضد أي عضو من جراء مناقشته بذ 
المجلس تعد باطلة) (2), 

ولم تخضع الحصانة خلال تلك الحقبة من الزمن لأي نظام قانوني أو عراب 
يتظدياء جل كانه السصناتة مجر متحة ملعية ره ميد انلف [مشري الخافن ) 
طلب بعض أعضاء مجلس العموم بعض الضمانات التي يجب أن تمنح لهم. كحقهم 
حرية الكلام وعدم المضايقات. وذلك على الرغم من وجود هذه الضمانات 
من قبلء إلا أنها لم تكن قد وصلت إلى حيز التنفينء ومن التطبيقات التي تظهر 
تطوراً هاما ف مجال الحضياتة البركائية ف إتكاقرا ها بحدات دظ عام 1543م 
حينما قبض على (116115658 018685©)) أحد أعضاء مجلس التواب # 


دعوى رُفعت عليه لضمان سداد دين مستحق عليه؛ إذ كانت الوسيلة القانونية التى 


(1) د. حسام الدين محمد أحمد. الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية من وجهة النظر الجنائية دراسة 
مقارنة؛ دار النهضة العربية: القاهرة. ط2,. 1995م. ص8 1. 
(2) د. حافظ عفيفي باشاء الإنكليز بك بلادهم. دار الكتب المصرية؛ القاهرة. 1935م: ص1 6. 
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يتبعها الدائن لضمان سداد ما هو مستحق له هي تقييد حرية المدين: وهو ما يقال 
له الإكراه البدني 5 221 00111121116 2[ لكن مجلس النواب أمر 


بالإفراج عنه فور)(0). 


وابتداءً من تاريخ تلك الواقعة أصبح من حق أي من المجلسين طلب الإفراج 
عن العضو المحبوس أو المقبوض عليه 615 106121 065 ]15561061 1218© 
بعد أن كان ذلك غير جائزء وقد توسع مجلس اللوردات 4# تطبيق هذا التقليد 
الجديد. إذ أمر 4# أول ديسمبر (كانون الأول) 1585م بالإفراج عن 3112165[ 
5 تابع (أسقف كانتري). كذلك عن تابع [لوود ليسفر): فيد لأحكام 
الحصانة البرلمانية التي كانت تمتد آنذاك لتشمل الأتباع بالتبعية لأسيادهه!©. 


و عهد الملك جيمس الأول تدخل مجلس العموم عام 1621م 4 المسألة 
الخاصة بالزواج الملكي: إذ أبدى الملك استياءه من هذا التدخل ورد على المجلس 
بآن الحصانة ليست موروثة؛ بل هي منحة ملكية مقابل واجبات الأعضاءء وأجاب 
مجلس العموم بأن الحصانة البرلمانية ما هي إلا حق مكتسب للأعضاء وليست 


إحة م“ -(3) 


و4 عهد الملك شارل الأول عام 1629م وجه اتهام لثلاثة من أعضاء مجلس 
الملك الخاصء لإلقائهم بعض العبارات والكلمات التي تتضمن إثارة الفتنة وإحداث 
شغبء وتم إلغاء هذه الإدانة من مجلس اللوردات باعتبار أن هذه العبارات تعتبر 
مساءلة فقطء؛ ولعضو المجلس أن يتحدت بأي من العبارات داخل البرلمان: وهذا نوع 


من تنظيم الأمور التى تتعلق بالشؤون الداخلية الخاصة به!4). 


(1) عقل يوسف مصطفى مقابلة, مصدر سابق» ض61: 

(2)2 د. السيد صبري و د. محمود عيد. الحصانة البرلمانية. بحث منشور # مجلة مصر المعاصرة: السنة 2:35 
القاهرة. 4 م. ص144 ٠.‏ 

(3) إلهام محمد حسن العاقل؛ مصدر سابق: ص 41. 


(4) د. حسام الذي محمن أحين :مضه رسايق»ض19: 
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و 13 شباط 1688م صدرت وثيقة الحقوق 1181215 01 8111 على 
إثر قيام الثورة الإنكليزية. وقد نصت المادة الأولى منها (عضو البرلمان معفى من 
كل مسؤولية عما يبديه 4# المجلس من الأفكار والآراء والأعمال: ولايجوز معاقبته 
ولا استجوابه 23 أي محكمة أو أي مكان خارج البرلمان): وسميت هذه الحصانة 
طءع6م5 01 حطهلع116. وهي ليست مقررة للأعضاء ضد أفراد الشعب 
الإنكليزيء وإنما هي مقررة للأعضاء من نفوذ الملك وسلطانه؛ لأنهم معرضون 
للاتهام من قبل الملك ‏ أي أمر من الأمور التي تخص الملك!!). 


وأما نطاق هذه الحصانة. فإنها لاتسري على الجرائم التي ترتكب من 
أعضاء البرلمان 4 مواجهة إحدى المحاكم. وقد أطلق على هذه الجرائم «جرائم 
إهانة المحكمة». الأمر الذي كان يعني جواز القبض على عضو البرلمان © أي من 
هذه الجرائم دون رفع الحصانة عنه؛ إل أنه حدث تطور هام خلال القرن الثالث 
عشر 4 مجال الحصانة البرلمانية. فقد صدر قانون ينظم أحكامها ويضع بعض 
القيود والضوابط لكيفية مباشرتها!©). 

إن الحصانة البرلمانية # إنكلترا قبل عام 1770م لم تكن 4 الواقع 
تقتصر على أعضاء البرلمان وحدهم وإنما كانت تشمل كذلك أتباعهم من الخدم 
والعمال» وهو تقليد غريب 2# مجال الحصانات البرلمانية. وك هذا العام صدر 
قانون الامتيازات البرلمانية الذي يقصر الحصانة البرلمانية على أعضاء البرلمان 
فقط دون الخدم والعمال وأتباع هؤلاء الأعضاءء وأكد هذا القانون على عدم القبض 
على أعضاء البرلمان # الأمور أو المسائل المدنية والجنائية البسيطة. وقصر ذلك 
على الجراكم والقضايا الكبيرة الثى تتضمن الإخلال بالآمن والهيانة العظمى 0 , 


(1) محمد عبد السلام الزيات وهاني خير ومحمد حسن مازن؛ أحكام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان والسوابق 
البرنانية # التطبيق؛ بدون اسم المطبعة والمكان» ط1؛ 1971م: ص/5. 

(2) د. حنان القيسي. الحصانة البرلمانية # العراق. بحث منشور # مجلة الملتقى. تصدر عن مؤسسة آفاق 
للدراسات والأبحاث العراقية: العدد 13 لسنة 2009م.: ص102. 

(3) د.هشام جمال الدين عرفة. مصدر سابق. ص186. 
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ففي سنة 1815م تم القبض على أحد أعضاء البرلمان ويدعى اللورد 
010 عطموقطء 00 بسبب اتهامه بالتآمر على الحكومة؛ فَحّكم عليه بالحبس, 
ورفض المجلس التدخل # تلك القضية لأنها تمثل جريمة خيانة عظمى!!). 

لقد جرت التقاليد الدستورية 4# إنكلترا على أن عضو البرلمان يتمتع 
بالحضاقة من القيض علنة أكناء دور الأتفاة وليه أرسية يونا سناكة على داق 
ولمدة أربعين يوماً لاحقة على انتهاته؛ بل إن من التقاليد الدستورية أيضاً أن أصبح 
لب الإقراج عن الضو اللحبوين عقا اتونيا ‏ أككر منه امغيازا بركائياء رظن 
الحالات: الى وريد ظيها لحن اللعاسين الإقرات. هخ الحد. انماع الوقرفين فيد | 
لحكم وقع عليه يصدى أمراً ضريحاً بذلك ولايكتفى بإبداء. الزغبة: وقد استعمل 
كلس السنوم نموا ادق العديد سراوا بخااسة مقت الشرنالتايق عقي طقن نين 
7م فاز مستر ميلز بذ الانتخابات وكان مقبوضاً عليه. فقرر المجلس بأن له 
الحق ‏ التمتع بالامتياز البرلماني وأمر بإطلاق سراحه. وقد تكرر الأمر نفسه 
بالنسبة إلى مستر برتون عام 1819م وكان محبوساً بحكم صادر عليه27). 


ومن الجدير بالذكر أنه لايوجد نص قانوني صريح يشير إلى مبدأ حصانة 
النائب # إنكلتراء وإنما يعد العرف أن هذا المبدأً من ضروريات حرية التعبير, 
وعليه فإن الآثار الناجمة عن حصانة النائب هي نفسها # جميع الدولء ويرون 
أن كل شكوى تتعلق بإهانة أو إدعاء ضد النائب بسبب ما بدر منه 4 اجتماعات 


المجلس أو ما عبّر عنه ب اللجان الخاصة هي باطلة وغير قانونية!©. 


(1) عقل يوسف مصطفى مقابلة: مصدر سابق» ص63. 

(2) ده رمضان محمد بطيخ: مصدر سابق» 2 

(2)3 د. خيرإله بروين: الوسيط # القانون الدستوري الإيراني» منشورات الحلبي الحقوقي؛ بيروت. ط 1 . 2009م: 
ص249. 











الممبحث الثاني 


التطور التاريخي للحصانة البرلمانية 4 فرنسا 


على الرعم من آن عفرا من التبادخ الدسقورية التي قفآت ف إتكلكرا قر 
اصفات إلى اتبلاد الأخرى. إل أنه لهذت تظلنا ومتهوما وفكلة هل يفن 
مع الوقت عن نطاق ومفهوم وشكل فلك المتامت جف إتملعراء ومن ذلك أن عفرا 
من المبادئ الدستورية الإنكليزية التي تأثر بها واضعو دساتير الثورة الفرنسية 
اختلفت © نطاقها ومضمونها عن نظيرتها © إنكلتراء ويرى الكثاب الفرنسيون أن 
القانون الإنكليزي لأييكن اعقازة تفوذها الحصانة اقركاضة الغررة ف الدسافير 
الشركسية لاثنافه ذا مضموة الحصياتة اتكاها مكتاما هن الأتجاء القرى ف 


الدساتير الفرنسية0). 


لقد كان عضو البرلمان #4 فرنسا - قبل الثورة - يرتبط بالمقاطعة وبأفراد 
الطائفة بقاعدة الوكالة الإلزامية وأدى ذلك إلى أن يكون للقاضي حق إصدار 
تعليمات ملزمة للنواب لا يجوز لهم الخروج عليهاء لآن على النائب مراعاة مصالح 
الناخبين أولاً وأخيراء وكان للناخبين حق عزل الثائب واستبدال غيره به متى 
أرادوا ذلك20): وهذا يعني عدم تمتع عضو البرمان بأية حصانة سواء إزاء املك أو 
التاتكرين: د كاثوا يسيطروق عليه سيظرة مرو 


(1) عقل يوسف مصطفى مقابلة. مصدر سابق» ص65. 

(2)2 د.رمزي طه الشاعر. الأيديولوجية التحريرية وأثرها 4 الأنظمة السياسية؛ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, 
جامعة عين شمسء العدد 1: السنة 17 القاهرة: يناير 1975م: هامش ([61): ص364. 

(3) إلهام محمد حسن العاقل؛» مصدر سابق» ص44. 
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ومن استقراء مراحل تطور الحصانة البرلمانية. نجد أن الحصانة الموضوعية 
أسبق # التنظيم من الحصانة الإجرائية؛ فالمصطلح (1116570151111]6) 
ويعني عدم المسؤولية يستخدم للدلالة على الحصانة الموضوعية وهو مصطلح شائع 
الاستعمال لدى شرّاح القانون الدستوري والجنائي 4# فرنساء فقد جاء التأكيد 
عليه 4# قرار الجمعية التأسيسية الفرنسية الصادر 2 23 حزيران 1789م 
الذي نصّ على أن (ذات النائب مصونة: فلا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية نحوه أو 


القبض عليه أو حبسه بسبب مشروع قدمه للبرلمان أو خطاب أو رأي أبداه فيه) (!). 


والملاحظ أن الجمعية لم توضح العناصر الأساسية المكونة لهذا النوع من 
تبعات(2), 


ربك مئة كريياً من هذا القرارء وردت أول إشارة للحصانة الإجرائية. وهو 
فا يعرف نى زمدآ اتحضباتة صن الأغرا ءاف التجؤافية): 111151012611116 
وذلك # قرار الجمعية الوطنية ب 26 حزيران 790 1م: بعد إعلان قيام الجمهورية 
على إثر انهيار الإمبراطورية. وجاء 4 هذا القرار: (مع احتفاظها بصلاحية 
البت بالوسائل الدستورية الكفيلة بضمان استقلال أعضاء الهيأة التشريعية 
وحريتهم, تعلن الجمعية الوطنية بأنه من الممكن... 2# حالة الجرم المشهود توقيف 
ثاب الميسة: وضقا للغواتين التاهةة. وأنه مخ المكى: باستكناء اتحالات المبيثة 
4 القرار المتخذ 2 23 حزيران 1789م قبول الشكاوى بحقهم وفتح التحقيق 
معهم؛ على أنه لايجوز إصدار القرار باتهامهم من قبل أي من القضاة قبل أن يتخذ 
الجسم التشريعي على أساسن نظره إلى معلومات التحقيق وأدلته الفبوتية: قراراً 


(1) 2 د. حسام الدين محمد أحمد. مصدر سابق. ص21 ومابعدها. 


(2) د.آدمون رياط» مصدر سابق» ص14 ٠.‏ 
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يجوز اتهامهم ) !!2. فقد أجاز هذا القرار القبض على أي عضو من أعضاء الجمعية 
الوطنية # حالة التلبس بالجريمة وإن كان قد اشترط محاكمته أن تقرر الجمعية 
أن هناك محلاً للاتهام وعليه يمكن محاكمة عضو البرلمان لذا يمكن القول بأن 
هذا القرار قد أوضح الخطوط الرئيسة للحصانة الإجرائية. 

وأشارت المادة ( 7) من دستور1 أيلول 1791م للحصانة الموضوعية بنفس 
الى اندى .ورد. حل شرا النسية الناسيسية سايق لقي كبا فل أيضا بكلىن 
الحصانة الإجرائية. اذ حظر القبيض على عضو البرلمان ياستثناء حالة التلبس 
إلآ أنه كناف اليه بآن تقطن الجحددية الثيارية يدكك: كوراء ولا يمن الاسعراد 
بالمحاكمة إلا بعد صدور قرار من الجمعية يوضح أى تاك مهاه للاتهام: كما 
أنه أجاز أيضا سين العكئ احكناطا دك كل الأحوال وهعا لهذا الدسقزره سداد 
أقان يذ حالة الكلين أم خيرهاة إل اث يشخرط نذلك أن يصدى أمن بالقيض: 
ولكن ما يخضع منها لقرار من المجلس بالإذن للسير فيها هي الإجراءات اللاحقة 
للقبضء. ويلاحظ على هذا النوع من الحصانة أنه لايوفر للنائب الحماية اللازمة 
من الإجراءات الجنائية وخاصة 4 غير حالة التلبسء كما يلاحظ أن هذا النص 
يمنح الجمعية الوطنية اختصاضا قضناكا عفد ريرق آن عناك سكل للذتهاء 2 

وأشار دستور عام 1793م لنوعي الحصانة الموضوعية والإجرائية:؛ إذ 
خصّص المادة (43) منه للحصانة الموضوعية إذ لم يكم عضيو البركان محصيا 
إل عن الآراء التي يبديها داخل المجلس فقطء وأما المادة (44) منه فقد نظمّت 
الحصانة الإجرائية وذلك بأن يقتصر دور الجمعية الوطنية # إعطاء الإذن دون 


(1) عامر عياش عبد الجبوري؛ الحصانة البلمانية. أطروحة دكتوراه. كلية القانون؛ جامعة بغداد. 1995م: 
هامش (1 )ضن10. 


(2) اه السيد صبري و د. محمود عيد. مصدر سابق. ص 148 - 149 . 
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فلم يكن لها أي دور قضائي بهذا الصددء وهي بذلك تلافت الانتقادات التي وجهت 
1 
لدستور (1791م) (0. 


وأما دستور السنة الثالثة (1795م) فقد تضمنت المادة (110) منه 
النص نفسه الذي تضمنه دستور (1791م) الخاص بالحصانة البرلمانية 
بنوعيهاء وكذلك الحال بالنسبة إلى الدستور الصادر ‏ 13 ديسمبر 1799م 
«وإن كان قد أتى بتجديد تمثل 2: 

آنه أجاز للحيسية اكوطافية فيل آن اشحة كراوا برض الحصافة البرياضة 

إجراء مناقشة أو مداولة للوقوف على ما إذا كان الاتهام ديا أو كيدياً. 

- أنه وسّع من نطاق تلك الحماية إذ جعلها تمتد إلى قضاة المحاكم العادية 

وأعضاء مجلس الدولة. 

- أنه لم يشر إلى حصانة الأعضاء من القبض عليهم»: على أساس أن 

القبض 4# غير حالة التلبس ليس إلا نتيجة طبيعية للإجراءات الجنائية. 


وهذا يمثل © الواقع - لأول مرة - خروجا صريحا على مفهوم الحصانة 
القبض عليه مع امتداد هذه الحصانة على ماعدا ذلك من الإجراءات الجنائية 


الأخرى»20. 


ولذلك عندما وضع دستور 4 حزيران 4م فإن المادة (51) منه لم 
تجز تنفين الإكراه البدني على عضو البرلمان أثناء انعقاد البرلمان وخلال الستة 
أسابيع التي تسبق الانعقاد والتي تليه. ومن هنا يتضح أن المشرع الفرنسي قد 
تأثر بالنظام الإنكليزيء وأما المادة (52) من الدستور نفسه فقد تضمنت حالة 


(1) عقل يوسف مصطفى مقابلة, مصدر سابق» ص66. 
(2) اه رمضان محمد بطيخ: محبدر سايق من 31 
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القتبض إلى جانب الإجراءات الجنائية الأخرى دون التحري عما إذا كان هذا الوضع 
ها أ 809, 

ومن هذا التاريخ تلازمت عبارتا (الإجراءات الجنائية) و (القبض) 2 
الصياغة الفنية للنصوص الدستورية المختلفة التي تتناول هذا الموضوعء والملاحظ 
أن دستور (1814م) قد ميّز بين أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب لذ 
الحصانة البرلمانية» إذ نصت المادة (29) منه على عدم جواز القبض على أحد 
أغضاء مجلس الشيوض إلا بإذن الجلن التايع تديول حون محاقيته عاقيا إل آماء 
هذا المجلسء. بينما احتفظ بالقواعد السابقة نفسها بالنسية لحصانة أعضاء 
مجلس النواتهه روه اما قل عليه نضا دستورا (1830م) و(1848م).: أما 
دستور (1852م) فلم نجل .من :السيصاتة الب نائئة ميد ١‏ وسكوريا د كل اكع 
بالنص على أحكامها # مرسوم 2 فبراير 1852م (م10: 11) بالنسبة للنواب» 
و مرسوم 4 يونيه 1854م بالنسبة للشيوخ (م2)1). 


ونصّ دستور (1875م) 4 المادة (13) منه على أنه (لايجوز إجراء تحقيق 
أو ملاحقة لأي عضو من أعضاء البرلمان بسيب ما يبديه من آراء أو مايدلي به من 
صوت بمناسبة مباشرته لأعمال وظيفته النيابية): وأشارت المادة (14) منه إلى 
وقف اعتقال العضو أو السير 4# الإجراءات الجنائية ضده إذا طلب المجلس التابع 


له ذلك237, 


(1) عامر عياش عبد الجبوري. مصدر سابق: ص1 1. 

)2 ينظن د. رمضان محمد يطيغ: مصدر سابق: :ص32 -33,نقلاً عن؛ 

28 1981 ,.2,]0.1 ,20116101165 5أاع1112ء00 اع 002511611161025) اعع 10117761 .1/1 
.6 

(3) عقل يوسف مصطفى مقابلة. مصدر سابق؛ ص67. 





25 


فصل نتمهيدي 





وظل هذا الدستور ساري المفعول حتى عام (1946م). ففي دستور 27 
تشرين الأول 1946م نصت المادة (21) منه على الحصانة الموضوعية (لايجوز 
إجراء التحقيق أو الملاحقة أو القبض أو الحبس أو الحكم على أي عضو من أعضاء 
البرلمان بسبب مايبديه من آراء أو ما يدلي به من صوت بمناسبة مباشرته لأعمال 
وظيفته النيابية): وأشارت المادة (22) منه على الحصانة الإجراتية إذ أجازت 
للمجلس الذي يتبعه العضو المعني حق طلب إرجاء حبس العضو أو محاكمته!!), 
ويذلك. افق هذا الدسكون مع دسعون 1875م حول حضاتة أعضاء المجلسن إلا 
أن الدستور السابق كان قد نص على وجود مجلسين (نواب وشيوخ) بينما يتألف 
البرلمان الفرنسي ‏ ظل هذا الدستور من مجلس واحد©2). 


ولخيرا نصّ دستور الجمهورية الخامسة لعام (1958م) وهو الدستور 
الساري المفعول حتى الآن 2# المادة (26/ 1) منه على ما يأتي: (لايجوز التحقيق مع 
أي عضو من أعضاء البرلمان أو البحث عنه أو القبض عليه أو اعتقاله أو محاكمته 
ستبوا عأ سدية فن الأوان أو الفسويت ذا أداء' اعيالة'البرتائية اذا .وهنا خان 
الحصانة الموضوعية تشمل جميع أعضاء البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية, 
مجلس الشيوخ): كما جاءت هذه المادة 4 فقراتها (92و3) بحكم جديد يتمثل بعدم 
جواق ايض على أى :عضن من اعضباء البيونان هنانبين 'أدوان امقاد اليوناق إن 
بموافقة مكتب المجلس التابع له؛ إذ نصت (لايجوز القبض على أي عضو من أعضاء 
البركان سه كين أوفات الانساد إلا بمواضة معن الجلين التايع له وذلك فيا عدا 
حالة التلبس بالجريمة أو التحقيق المأذون به أو إداثة العضو نهائياً) (4). 


(1) د. وحيد رأفت ود. وايت إبراهيم: القانون الدستوريء المطبعة العصرية؛ القاهرة. 1937م. ص 440. 

(2) علاء الدين الوسواسيء الحصانة البرلمانية. بحث منشور # مجلة القضاء. العدد الأول؛ السنة التاسعة, 
شباط 1951م ص8. 

(2)3 ينظر: د. محمد أبو العينين. الحصانة البرلمانية. بحث منشور © مجلة القضاءء القاهرة, أبريل 1 198م: 
هن 121 وناعدفا: 


(4) ده السيد صبري ود. محمود عيد. مصدر سابق: ص148. 
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ومن الجدير بالذكر أنه يحق للجمعية الوطنية حتى 4 حالة الجرم المشهود 
أثتاء أدوار الانعقاد. تعليق الملا حقة بحق النائب المتهم , أما خارج أدوار انعقاد 
البرلمان فإن الترخيص بتوقيف أو ملاحقة النائب يصدر عن مكتب المجلس!!). 


وبذلك استقرت أحكام الحصانة البرلمانية 4 النظام الدستوري الفرنسي. 


(1) د. زهير شكر. الوسيط # القانون الدستوري؛ ج1؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. دمشقء 
ط3: 1994م ص303. 
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المبحث الثالث 


التطور التاريخي للحصانة البرلمانية 2 مصر 


يعود تاريخ الحصانة البرلمانية ب مصر إلى لائحة تأسيس مجلس شورى 
النواب2!7 وانتخاب أعضائه الصادرة 4 22 اكتوبر 1866م وهي أول وثيقة 
دستورية عرفتها مصرء إذ نصت المادة (53) منها على الحصانة الإجرائية 
مدة افتتاح مجلس الشورى 4# الأيام المحددة له لاتعمل دعوى على أحد من 
أعضائه بوجه من الوجوه إلا إذا كان - لاسمح الله - حصل من أحدهم مادة قتل, 
ططبعاً لايد من أعضاء مجلس الشورى ويضعين بدله حسيما وزد 4 هادة (13) من 
اللائحة الأساسية) 2). 


ويتضح من قراءة نص هذه المادة عدم الدقة 4 صياغتها وأنها غير متناسقة, 
ويفهم فلها أيضيا أنها تمنح أعضاء مجلس شورى النواب حصانة شبه مطلقة. بذ 
دورات انعقاده باستثناء حالة القتل عندما ترتكب من قبل أحد الأعضاء. إذ إن 
هذه الحالة لاتمتد إليها الحصانة؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه لاترفع الحصانة بل 
ففظ العضوية ويميّق عضو لخر يدل الفضو مركب جريمة الفذل: 

ويلاحظ أن هذه الوثيقة جاءت خالية من أي نص يشير إلى الحصانة 
اللوطنوعيةة :بل بعلن العكنن ع طروتت تصدوهيا لتقم أن كتج مر عتاه الحضالة 
فقد نصت المادة ( 51 منها على أنه: (لايسوغ لأحد بمجلس الشورى أن يصدر منه 
مسبة لأحد ولا إشارة بالإقرار أو بعدمه على قول أحد بمجلس الشورى). 


(1) يعد مجلس شورى النواب الذي أنشأه الخديوي إسماعيل أول نواة عرفتها مصر للمجالس النيابية. 


(2) د.محمذ أيوالعيتين: مصدر سابق:؛ صن116. 
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كما تقضي المادة (54) على أنه: (لايجوز لأحد من أعضاء مجلس الشورى 
أن يطبع وينشر المقالة التي قالها بمجلس الشورى أو المذاكرات التي حصل عليها 
من غير ترخيص من رئيس مجلس الشورى له بذلك؛ فإن طبع ونشر بغير ترخيص 
يترتب عليه الجزاء اللازم بقرار من قومسيون يتعين من القلم الذي هو من 
أعضائه ) (1). 

و 7 فبراير 1882م صدرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ وقد نصت 
المادة (3) منها على (النواب مطلقو الحرية # إجراء وظائفهم؛ وليسوا مرتبطين 
بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال أدائهم, ولابوعد أو وغيد. يحصل 
إليهم) 20 


كما نصت المادة (4) من اللائحة ذاتها ما يأتي (لايجوز التعرض للنواب 
بوجه ماء وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلايجوز 
القيض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس):-وخصت اكادة ( 5): مخ هذه اللاكحة 
على آن (للمجلنن حال افقاده أن .يظلب الإشراع أو ترقيق العو موقا تسد 
انقضاء مدة اجتماع لطن فقن ونع عليه يشاكيا من أعضاقة أو روكون مسكونا 
غير مدة انعقاد المجلس بدعوى لم يصدر فيها حكم)2©0. 

ويلاحظ على هاتين المادتين الأخيرتين تأثرهما الواضح بنص المادة (14) 
من الدستور الفرنسي لعام (1875م) الذي كان ساري المفعول 4 ذلك الوقت, 
وذلك عدا حالة التلبس بالجريمة التي لم يشملها الدستور الفرنسي بأحكام 
الحصانة: بينما لاحظنا عدم النص عليها © لائحة مجلس النوابء. وذلك بعدم 


(1) اكد رمضان محمد بطيخ: مسيون شايق ه33 
(2) إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل الخلفي. ضمانات عضو البرلمان دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراه. كلية 
الحقوق؛ جامعة القاهرة. 1999م. ص84. 


(3) د. السيد صبري و د. محمود عيد. مصدر سابق: هامش (1). ص140. 
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حواق الشيض فلن الجن الثوات وكا فهدء اللاكسة إلا بإلان انواس عض .ف حانة كون 
الناكب. مكليسا بالجريهة. 

وجاءت أول إشارة للحصانة الموضوعية 4 الدساتير المصرية 4 دستور 
3م إذ نصت المادة (109) منه على أنه (لايجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان 
عما يبدون من الأفكار والآراء لك المجلسين) وتأتي أهمية هذا النئنص انطلاقا 
من اعتبار هذا الدستور أنه يمثل بدء الحركة النيابية ب مصر أعقاب الكفاح 
الطويل مع الالضمار!*انوييةاايتظع أن هذ الحصسيانة أحدك غهدا من الحصانة 
الإجرائية التي نصّ عليها هذا الدستور © المادة (110) منه وهي (لايجوز أثناء 
دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض 
عليه إلا بإذن المجلس التابع له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة). 
بالنسبة للحصانة الموضوعية تمثل 4 ( جواز محاكمة أعضاء البرلمان من أجل ما 
يقع منهم # المجلسين من القذف /'# الحياة العائلية أو الخاصة لأي شخص كان أو 
من العيب 4 ذات الملك أو ك4 أعضاء الأسرة المالكة). 
(108) منه على الحصانة الموضوعية: وكانت الحصانة الإجرائية من نصيب 
المادة (107) من هذا الدستور. 

أما دستور 1958م, فقد خلا من النص على الحصانة الموضوعية؛: وقد 
يرجع وتنك إلى ظروف: الوحدة هخ القظر السورق اناك !"ا ولكنة نص على 
الححباتة الإجرائية 2 المادة (36) منك بئنص ممائل 1 جاء بك دستور 6م. 


(1) عامر عياش عبد الجبوريء مصدر سابق؛ ص14. 

(2) د. سعد عصفور. النظام الدستوري المصري دستور 1971م: منشأة المعارف؛ الاسكندرية. 1980م: 
ص13 -14. 

(3) د. عزة وهبي. السلطة التشريعية © النظام السياسي المصري بعد يوليو 1952م: مركز الدراسات 
الاستراتيجية؛ القاهرة. 1993م: ص3/. 
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وخصصٌ دستور .1964م نصين للحصانة البرلمانية # المادتين 92 - 93) 
منه وهما ذات النصوص الواردة 4 دستور 10.51956), 


وقد نص الدستور المصري الصادر سنة 1971م 4 المادة (98) منه على 
اللمصناتةاتوضوغية ونيا القصن الوارد يف ونقورئ 1956و 1964 
تفده ولفن باستحدان سيمية مجلس النقسيه يدلا من مجلس الآمة: 

بينما نصت المادة (99) منه على الحصانة الاجرائية (لايجوز 4 غير 
حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا 
بإذن سابق من المجلس. وي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس 
وتخطر عتد أول انفقاة له نما جد دن الجراء )+ 


واأخيرا قد قضن الدستوو الصرى الضاذر سثة 2012م على الخضاتة 
الموضوعية؛ إذ نصت المادة (89) منه على أنه (لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء 
تتعلق بأعماله © المجلس الذي ينتمي إليه) 2). 

بينما نصت المادة (90) منه على الحصانة الاجرائية (لا يجوز2. 4 غير 
حالة التلبسء. اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى 
غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلسء. ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما 
اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت ‏ طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد 


المشو يفال اكللاقة نوها على الأكخرىوالةا لفن الطاب عقيو لقا 


(1) د.هشام جمال الدين عرفة. مصدر سابقء ص166 . 

(2)2 يقابله عند تعديله عام 2014 نص المادة (112) التي نصت على أنه «<لا يسأل عضو مجلس النواب 
عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله # المجلس أو # لجانه»». 

(2)3 يقابله عند تعديله عام 2014 نص المادة (113) التي نصت على أنه «لا يجوز 4 غير حالة التلبس 
بالجريمة؛ اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب 4# مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من 
المجلس. وفى غير دور الانعقاد. يتعين أخذ إذن مكتب المجلسء؛ ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من 
إجراء. وفى كل الأحوال؛ يتعين البت 4# طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر, 
وإلا عد الطلب مقبولا. 











المبحث الرابع 
التطور التاريخي للحصانة البرلمانية 4 العراق 


لقد عرف العراق عدة دساتير منن تأريخ تأسيس الدولة العراقية اشتركت 
جميعها ‏ عدة خصائص. أبرزها طابعها المؤقت وابتعادها عن الأسلوب 
الديمقراطي 4 إقامة الدساتير مما أدى إلى سقوطها بسقوط القوى الحاكمة 
التي وضعتها والتي طالما استخدمتها كآداة لتحقيق أهدافها وطموحاتها بفيداً عن 
مصالح الشعب العراقي. 


يعد القانون الأساسي العراقي لعام 1925م من الدساتير التي ركزت على 
قوق الأنسان» والحريات الأسابية الضانة "وض تعدية فا النات الكالة مثه 
عن السلطة التشريعية واعتبرها منوطة بمجلس الأمة مع الملك. وأن مجلس الأمة 
يتألف من مجلسي الأعيان والنواب!2 


(1) لميتفقفقهاء القانون الدستوري# طريقة نشأة هذا القانون الذي يتكون من مقدمة وعشرة أبواب واختلفت آرائهم 
بهذا الصدد؛ فهو لم يصدر بأسلوب منحة من الملك إلى رعيته لأن الظروف التي وضع فيها كانت تختلف عن 
ظروف الدول الأخرى التي نشأت فيها دساتير عن طريق المنحة؛ فا ملك لم يكن يمارس سلطاته بشكل استبدادي 
لأن تتويجداته ناه على شروظ وقواعن مسحددة واسيتناداً لبيعة الشعب له؛ وذهب بعضهم إلى أنه نشأ عن طريق 
العقد وذلك بالاستناد إلى أحكام (م 19 ) منه التي تنص على أن (سيادة المملكة العراقية الدستورية للأمة وهي 
وديعة الشعب للملك فيصل بن الحسين ثم لورثته من بعده)؛ غير أن مراحل إعداد مشروع الدستور وقيام المجلس 
التأسيسي بإقراره بعد مناقشته يؤدي إلى استبعاد هذا الاعتقاد. ولايمكن تصور إقامة هذا الدستور عن طريق 
جمعية تأسيسية لأن هذا يفترض إقامة جمعية منتخبة من قبل الأفراد لتحضير مشرعع الدستور ومناقشته وهذا 
لم يتم عند وضع هذا القانون فالمجلس التأسيسي كانت مناقشاته مقيدة بأحكام (ف 3) من المعاهدة العراقية 
: البريطانية ولم يكن حراً فالمجلس التأسيسي لم يكن قادراً على إجراء أي تعديل جوهري على نصوصه. غير أن 
الدكتور منذر الشاوي لايجد معنى لهذا الجدل لأن الدستور باعتقاده (مجموعة القواعد المتعلقة بطريقة ممارسة 
السلطة السياسية) فهوظاهرة سياسية. للمزيد من التفاصيل: يراجع: د. رعد ناجي الجدة: التطورات الدستورية 
العراق بيت الحكمة: بغداد. ط1 . ي2004م. ص42 - 44. 

(2) (م 28) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925م. 





355 





فصل نتمهيدي 





لقد نصت المادة (60) منه على الحصانة البرلمانية بشقيها (الموضوعية 
والإجرائية): إذ كانت تقضي (لايوقف ولايحاكم أحد من أعضاء مجلس الأمة ب مدة 
اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية بوجود 
الأسباب الكافية لاتهامه أو ما لم يقبض عليه حين ارتكابه جناية مشهودة. ولكل 
أية إجراءات قانونية ضده من أجل تصويت أو بيان رأى أو إلقاء خطبة 4 مداولات 

و - 

المجلس ومباحثاته وإذا أوقف النائب لسبب ما أثناء عطلة المجلس فعلى الحكومة أن 
تعلم المجلس بذلك عند التآمه مع إعطاء الإيضاحات وبيان الأسباب الموجبة) (1). 


والملاحظ أن صياغة هذه المادة غير دقيقة وغير متناسقة؛ وأنها وإنّ كانت 
لاقيو نوكيف أرمحافية عضوين أعشاء فجلين الأملايظامدة اجتباع الجلسن إلا 
أن هذا يعني أن بقية الإجراءات الجنائية الأخرى مباحة؛. وعليه فإنه يجوز إجراء 
التحقيق. 4 حين أن الحصانة الجنائية تشمل التحقيق: فلايجوز استدعاء ممثل 
الأمة لإجراء التحقيق معه ولا إجباره - وتلك قاعدة عامة - على الإدلاء بأقواله 
فا هذا الشآن. ذلف لأن التسفيق كن ينكل ضقطا هلى هعضو" البزكاة وديها له 
باسيرين !"ار ولط أيضا أكها ستصر اانه عن مدة اماع التجاين ولأقيدن 
لتشمل فترات مابين أدوار الانعقاد. كما يشترط 4 مناقشاته وكلامه أن يتعلق 
بالوظيفة البرلمانية للعضوء وأن هذه الحصانة لاتشمل حرية الكلام والمناقشات 
خارج المجلس؛. كأن يشترك ‏ عمل إحدى لجان المجلس التي يمتد عملها خارج 
المجلس. ضفي مثل هذه الأحوال فهو مسؤول عما يصدر منه من أقوال ومناقشات, 
كنا توكتن أحن الأعطام مقالا 8 اسك الصضحق أو الع خطية يه عفان كاري 


(1) ورويين رياط؛ الحصانة البركائية؛ بحث متنشور 3 مجلة (القضاء) العراقية: العدد الأول: السنة الثانية: أب 
(2)2 د. إسماعيل مرزة؛ القانون الدستوريء دار الملاك للفئون والآداب والنشرء بغداد. ط3, .2004م. ص253. 
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لطن أو هن متشووا فاته آم يماقي عليه العاكون ولكن يمن الحصول على إذن 
من قبل المجلس7!). 

يَف اكير العلل بهةه ماده حي 943/10/27 1م كن تصيل القافون 
الأساسي بالقانون رقم (69) لسنة (1943م). وهو قانون التعديل الثاني, 
وأصبح النص الجديد للمادة (60) من القانون الأساسي كما يأتي: 


(1 - لكل عضو حرية الكلام التامة ضمن حدود ونظام المجلس الذي ينتسب 
إليه ولا تتخن أية إجراءات قانونية ضده من أجل تصويت أو بيان رأي أو إلقاء خطبة 
مداولات المجلس ومباحثاته 2 - لايوقف, ولايحاكم أحد من أعضاء مجلس الأمة 
ما لم يصدر من المجلس الذي ينتسب إليه قرار بالأكثرية بوجود الأآسباب الكافية 
لاتهامه أو ما لم يقبض عليه حين ارتكابه جناية مشهودة وإذا أوقف أحد الأعضاء 
لسبب ما أثناء عطلة المجلس فعلى الحكومة أن تعلم المجلس بذلك عند اجتماعه مع 
الإيضاحات وبيان الأسباب) 2). 

والذئ ييقن' أن كلاحل هل هذا العسيل اقلق عاك اكش ايها مما كان 
عليه قبل التعديل) أنه يتضمن فقرتين إذ تنص كل فقرة منه على نوع من أنواع 
الحصانة؛ فالفقرة الأولى نصت على الحصانة الموضوعية 4 حين تضمنت الفقرة 
الثانية الحصانة الإجرائية؛ وأنه نصّ على (إذا أوقف أحد الأعضاء) ليشمل جميع 
أعضاء مجلس الأمة بمجلسيه (الأعيان والنواب) وليس كما نصّ قبل التعديل (إذا 
أوقف النائب). 

وبعد انقلاب 14 تموز 1958م وإعلان قيام النظام الجمهوري 2# العراق 
البيان الذي أذاعه رئيس الوزراء مساء يوم 27 تموز 958 1م الذي أكدّ فيه عن 


(1) اله حثان القيسيء. مصدر سايق: ض103. 
(2)2 وائل عبد اللطيف الفضلء دساتير الدولة العراقية. بدون اسم المطبعة وتاريخ الطبع؛ بغداد. ص 308. 
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سقوط القانون الأساسي العراقي لعام 1925م وتعديلاته كافة؛ وتطبيق الدستور 
المؤقت لعام 1958م رغبةٌ © تثبيت قواعد الحكم وتنظيم الحقوق والواجبات 
لجميع المواطنين17). 


ويلاحظ أن هذا الدستور لم ينص على وجود برلمان سواء كان معينا أو 


نتقهيا وعلية فانه جاع _خائليا من الأشارة اتن العصيافة البوناتية 0 


8 :هه وإقامة نظام جديد على أنقاضه؛ وعلى أثر هذا الانقلاب صدر 
كوو أينان :137-1963 الوق جا هو الآحن بكاليا من آي شاوه حصان 
البركانية؛ 


وذ 1963/4/4م صدر قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) 
لسنة 471963 الذي نصّ 2 المادة (4) منه على حصانة عضو المجلس الوطني 
لقيادة الثورة (1 - لكل عضو # المجلس الوطني لقيادة الثورة حرية الكلام التامة 


(1) أشارت ديباجة هذا الدستور إلى أنه واجب التطبيق # فترة الانتقال إلى أن يتم تشريع دستور دائم؛ يراجع: 
جمال ناصر جبار الزيداوي؛ دراسات دستورية؛ مركز العراق للدراسات؛ مطبعة البينة: بغداد. 2009م: 
ص256 - 257. 

(2) أشارت (م 21) من هذا الدستور إلى احترام حقوق المواطنين وصيانة حرياتهم: وقد نص على أن يتولى 
مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة. 

(2)3 يتميز دستورنيسان 1963م باحتوائه على كثير من النصوص القانونية التي منحت حقوقاً كثيرة للشعب 
العراقي خصوصاً 2 الباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع): إذ أوجب الدستور فيه ضمان الدولة تكافؤ 
الفرص لجميع العراقيين(م 6): وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية (م 7): كما نص الدستور 
على أن تكون الملكية الخاصة مصونة (م 12 ): ثم حدّد هذا الدستور المؤقت الصلاحيات التشريعية متمثلة 
بمجلس الأمة الذي يتألف من أعضاء يختارون بطريقة الانتخاب السري العام (م 61 و 62).: كما أنه نص 
على ممارسة كل من المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء السلطة التشريعية خلال فترة الانتقال وفقاً 
لقانون المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي يعتبر جزءاً لا يتجزء من هذا الدستور (م 63). 

(4) ويعتبر هذا القانون قانوناً دستورياً (م 18): ونافناً منذ 8 شباط 1963م (م 19). 
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ولا تتخذ أية إجراءات ضده من أجل رأي يبديه أو من أجل تصويت 2# المجلس 2 - 
لايسأل أي عضو # المجلس عن أمر له علاقة بعمله كعضو # المجلس ولا يحقق معه 
ولايوقف ولايحاكم مالم يصدر من المجلس قرار بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس 3 - 
حالة ارتكاب عضو من أعضاء المجلس جريمة أو إذا تُسبت إليه جريمة ماء يؤلف 
المجلس لجنة تحقيقية من أعضائه للتحقيق 4# الجريمة المنسوبة إلى العضو وتقدم 
نتيجة تحقيقاتها مع إضبارة التحقيق إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي يملك 
البت ‏ القضية بقرار يتخذه بأكثرية الثلثين) (1). 


ويلاحظ على الفقرة الأولى من هذه المادة أنها قصرت الحصانة الموضوعية 
على الآراء أو التصويتات داخل المجلسء. كما يلاحظ على الفقرة الثانية منها أنها 
قررت الحصانة الإجرائية 4 أمور تتعلق بوظيفة أعضاء المجلس: # حين أن معظم 
دساتير العالم قد قررت الحصانة الإجرائية عن الأفعال التي لاتتعلق بالوظيفة 
البرلمانية. ويلاحظ على الفقرة الثالثة أنها تجعل من المجلس الوطني لقيادة الثورة 
يأة قضائية تحاكم أعضائه وي ذلك خرق لبداً الفصل بين السلطاتء: إضافة 
إلى أنها لم تستثن حالة الجرم المشهودء وإنما عندئذ يقوم المجلس بتأليف لجنة 
تحقيقية من أعضائه للتحقيق: وعليه فهي لم تميز بين حالة التلبس بالجريمة وبين 
اتهام العضو بجريمة. 
وبعد 1963/11/18م ظهر نظام سياسي جديدء وصدر على إثر ذلك 
قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964م20). وقد نصت 
المادة (4/أ) من هذا القانون على الحصانة الموضوعية؛ والملاحظ على هذا النص 
أنه نسخ مكررة لنص المادة (4) من قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 
(25) لسنة 1963م.: وقررت الفقرة (ب) من هذه المادة الحصانة الإجرائية, 


(1) عامر عياش عبد الجبوري. مصدر سابق: ص201. 
(22)2 إنهذا القانون ألغى قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963م (م 15). 
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إذ نصت (يتمتع عضو المجلس الوطني لقيادة الثورة بحصانة تمنع اتخاذ تحقيقات 
قانونية ضده إلا بإذن الرئيس وقرار من المجلس يصدر بالأكثرية ويتضمن الأسباب 
ألونية لزللك» وضطط حت الحضافة أيضيا 151 شكن عليه تسا بالعريدة): 


ويلاحظ أن الفقرة (ب) قد استثنت حالة التلبس بالجريمة وأنها جاءت 
شاملة لجميع أنواع الجرائم (الجنايات والجنح والمخالفات). 

و 1964/12/14م جرى تعديل الدستور المؤقت لعام 1964م, إذ 
نص على تشكيل ( مجلس شورى) يمارس السلطة التشريعية خلال فترة الانتقال؛ 
ويتولى فور انعقاد أول اجتماع له الصلاحيات التشريعية المخولة للمجلس الوطني 
لقيادة الثورة ومجلس الوزراء 4 الدستور المؤقت. 

و عام 1968م: صدر الدستور المؤقت لعام 1968م!!'؛ وقد قررت المادة 
(45) منه الحصانة الموضوعية إذ نصت على (لكل عضو # مجلس قيادة الثورة 
حرية إبداء الرأي داخل المجلس). أما المادة (46) فقد أشارت إلى الحصانة 
الإجرائية بقولها (لاتتخن إجراءات قانونية ضد عضو مجلس قيادة الثورة بسبب 
أعمال وظيفته إل بقرار صادر من ثاثي أعضائه على أن يحاكم أمام محكمة خاصة 
على الوجه المبين 4# القانون) . 


(1) جاءهذا الدستور بشعارات براقة لخداع الناس؛ إذ نجده يحاول أن يستنسخ كثيراً من المواد القانونية التي وردت ب 
الدساتير السابقة؛ مع إضافة مواد قانونية تخدم التوجه الذي جاء به البعثيون لاستعباد الناس وسرقة حقوقهم 
وأموالهم: ولذا فقد عدلت (م 17 /ج) بموجب (م1 ) من التعديل الثاني للدستور المؤقت 2 1969/5/15 م: 
ونص التعديل على (إن الأشخاص الذين تثبت إدانتهم من محكمة مختصة بجريمة التجسس لحساب الأجنبي 
أو التآمر على تقويض نظام الحكم التقدمي الاشتراكي وأساسه الاقتصادي والاجتماعي فيجوز مصادرة أموالهم 
المنقولة وغير المنقولة): وهونص استعمله النظام الحاكم لقتل معارضيه: واتهامهم زوراً بالعمالة والتجسس, 
ولم تكن المحكمة المختصة التي تحدثّت عنها المادة. سوى محاكم صورية غير شرعية؛ إن هذا الدستور أعطى 
صلاحيات واسعة لما يسمى ب (مجلس قيادة الثورة): تثبيتاً للحكم الديكتاتوري التسلطي الذي مارسه (حزب 
البعث) على الشعب العراقي؛ كما أنه نصٌ على أن مجلس قيادة الثورة أعلى سلطة # الدولة ويمارس جملة من 
السلطات ومن بينها إقرار القوانين والأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية(م 44): علماً أن هذا الدستور تم 
تعديله أربع مرات ليتلاءم مع رغبات السلطة الحاكمة. 
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ويلاحظ على المادة (45) أن الحصانة الموضوعية تقتصر على داخل 
المجلس ولاتشمل إبداء الآراء والأفكار خارج المجلسء, ويلاحظ على المادة (46) 
أنها قررت الحصانة الإجرائية 4 أمور تتعلق بأعمال وظيفة أعضاء المجلسء وأنها 
تحظر اتشاة إجراءاث قائونية ضد. عضو مجلس فيادة الكورة إلا يمؤافقة .لني 
أعضائه ولكنها اشترطت أن تكون محاكمته أمام محكمة خاصة:؛ كما يلاحظ أن 
هذه الحصانة لم تستثن حالة التلبس بالجريمة. 


وعلى الرغم من أن الدستور المؤقت المؤقت لعام 1968م قد وعد الشعب 
العراقي بوضع دستور دائم للبلادء إلا أن ذلك لم يحدث إلى أن قَرّر ما يسمى 
ب( مجلس قيادة الثورة) اصدار الدستور المؤقت لعام 0م 210 


لقد نصت المادة (40) من هذا الدستور على أنه (يتمتع رئيس مجلس قيادة 
الثورة ونائيه والأعضاء بحصانة تامة ولايجوز اتخاذ أي إجراء بحق أي متهم إلا 
بإذن مسبق من المجلس).؛ والملاحظ على هذه المادة أنها تقرر حصانة من نوع خاص 
ذات طابع استثنائي يفصح عن دكتاتورية ما يسمى ب( مجلس قيادة الثورة): كما 
يلاحظ على هذه المادة أنها لم تستثن حالة التلبس بالجريمة؛ وعليه فإنه لايجوز 


(1) حددهذا الدستورك# الفصل الثاني منه ملامح (المجلس الوطني) إذ منحه صلاحيات باهتة ليكون ألعوبة 
بيد ما يسمى ب(مجلس قيادة الثورة) فقد نصت (م 31) من هذا الدستور (ينظر المجلس الوطني بذ 
مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إلى 
مكتب رئاسة المجلس الوطني. فإذا وافق المجلس على المشروع يرفع لرئيس الجمهورية لإصداره؛ أمّا إذا رفضه 
المجلس الوطني أو عدّل فيه يعاد ثانية إلى مجلس فيادة الثورة؛ فإذا قبل هذا الأخير التعديل رقع المشروع 
لرئيس الجمهورية لإصدارهء أمّا إذا أصرّ مجلس قيادة الثورة على رأيه 4 الفقرة الثانية يعاد إلى المجلس 
الوطني ليعرض 4# جلسة مشتركة بين المجلسين؛ ويعتبر القرار الصادر بأكثرية الثلثين نهائياً): ولذا شاهدنا 
كيف مررت قوانين ضد إرادة الشعب ومصالحه بمباركة هذا المجلس الوطني الصوري الذي ليس له الحق الآ 
أن يصوت بالإجماع إما بالرفض أو القبول دون أن يكون هنالك رأي لمناقشة حرة: يراجع: أحمد عبيس نعمة 
الفتلاوي؛ السلطة القضائية والتشريعية طبقاً للدستور العراقي. بحث منشور # مجلة مركز دراسات الكوفة 


الصادرة عن مركز دراسات الكوفة/جامعة الكوفة, السنة الخامسة: العدد السابع. 2008م: ص96. 
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اتخاذ أي إجراء بحق رئيس ونائب وأعضاء ما يسمى ب( مجلس قيادة الثورة) حتى 
هذه العالة > بحانة الثقيين بالحريمة > الآ نان همددق مخ | الجلس:» 

وقد قررت المادة (1/49أ) من هذا الدستور الحصانة الموضوعية لأعضاء 
المجلس الوطني بقولها (أ - لايسأل أعضاء المجلس الوطني عما يبدونه من آراء 
ومقترحات أثناء ممارستهم مهام وظائفهم )؛ بينما منحت الفقرة (ب) من المادة 
ذاتها الحصانة الإجرائية لهم؛ إذ قضت (ب - لايمكن ملاحقة أي عضو من أعضاء 
المجلس أو إلقاء القبض عليه من أجل جريمة أثناء دورات الانعقاد. بدون إذن من 
المجلس إلا حالة الطبس بالجريفة): 


ويلاحظ على الفقرة (ب) من هذه المادة أن حالة التلبس بالجريمة جاءت 
شاملة لجميع أنواع الجرائم (الجنايات والجنح والمخالفات) (1). 


و4 عام 1980م وحينما تم تعديل الدستور صدر قانون المجلس الوطني رقم 
(55) لذات العام. وقد أشار هذا القانون وبتعبيرات تكون متطابقة مع الدستور 
على الحصانة البرلمانية # المواد ( /و8) (2). 


(1) 2 تم تعديل هذه المادة # التعديل الدستوري ذ 1980/3/15م إلى (حالة التلبس بجناية) وهذا يعني أن 
الحصانة لاتشمل حالة التلبس بالجناية دون الجنح والمخالفات. 

(2) د.حنان القيسي. مصدر سابقء ص 104 - لقد أشار قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980م إلى 
الحصانة البرلمانية ب الفصل الثاني منه تحت عنوان (الحصانات والمكافآت) وي (م 7و8) من هذا الفصل. 
إذ لايكاد يوجد خلاف بين النص الدستوري والنص # هذا القانون إلا فيما يتعلق ب (م 7) التي نصت على 
الحصانة الموضوعية: فالخلاف بينها وبين النص الدستوري (م50/أ) 2# الألفاظ فقطء مع بقاء المعنى ذاته؛ 
فبدلاً من عبارة (... يبدونه من آراء ومقترحات أثناء ممارستهم مهام وظائفهم) # الدستور. جاءت عبارة (... 
ومايوردونه من وقائع أثناء ممارستهم عملهم + المجلس) 4# قانون المجلس الوطني. 
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و عام 2004م!!'. صدر قانون إدارة الدولة العراقية المؤقتة الذي يعدّ 
من الدساتير التي عبّرت عن ضمير الشعب العراقي: بعد أن تذوق طعم الحرية 
بسقوط النظام الديكتاتوري بذ 2003/4/9م بعد أن تسلط على رقاب الناس 
سنوات طوال (2), 

وقد تضمنت المادة (34) من هذا القانون على الحصانة البرلمانية بنوعيها 
( الموضوعية والإجرائية): إذ نصت على (يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة 
عما يدلي به أثناء جلسات الجمعية: ولا يتعرّض العضو للمقاضاة أمام المحاكم 
بشأن ذلكء. ومع ذلك لايجوز إلقاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات الجمعية 
الوطفية إلآ إإذا كان هذا العضى مقيما بحريية وواطتت الجيعية الوطفية على برت 
الحصانة عنه أو إذا صُبط هذا العضو متلبساً بالجرم المشهود ف جناية). 


(1) قبل صدور قانون إدارة الدولة العراقية المؤقتة» طرح ‏ الصحف #4 عام 1990م نص (مشرع دستور 
جمهورية العراق)؛ الذي لم يتم العمل به؛ لأنه كان للدعاية ولتلميع وجه النظام الديكتاتوري الذي أذاق الشعب 
العراقي الأمرّين؛ ومن بين الأسباب الظاهرة التي أدت إلى عدم تبنيه هو الظروف الاستثنائية التي أعقبت 
غزو الكويت والحظر الاقتصادي المفروض على العراق والانتفاضة الشعبانية عام 1991م التي عبّرت عن 
رفض الشعب العراقي للنظام الحاكم؛ والملاحظ على هذا المشروع أنه جاء خالياً من الإشارة إلى الحصانة 
الموضوعية لأعضاء المجلس الوطني؛ ونصٌ فقط على الحصانة الإجرائية ‏ (م 128 ) بقوله (أولاً: لاتجوز 
ملاحقة عضو المجلس الوطني أو إلقاء القبض عليه # أثناء دورات الانعقاد من أجل جريمة بدون إذن من 
المجلس إلا ب حالة التلبس بجناية. ثانياً: لاتجوز ملاحقة عضو المجلس الوطني أو إلقاء القبض عليه خارج 
دورات الانعقاد من أجل جريمة بدون إذن من المجلس إلا حالة التلبس بجناية). 

2) 20 لقد كتب قانون إدارة الدولة العراقية المؤقتة من أجل حماية حقوق الشعب العراقي؛ إذ اجتمعت الأحزاب 


3-7 


السياسية العراقية التي كانت معارضة للنظام الصدامي البائد. وأرادت أن تجد أفضل الصيغ القانونية 
لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين بعد أن انتهكت على يد الحكومة الديكتاتورية السابقة» ومن الجدير 
بالذكر أن هذا العاتون شد كتب على هجل: ولذا كانت «صياغته:ويعطن مضاميته غين واضحة: إضافة إلى 
التكرار وعدم الدقة 2# الألفاظ وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون نصّ على أن تكون الجمعية الوطنية 


هي السلطة التشريعية ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية (م 30). 
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فصل نتمهيدي 





والملاحظ على هذه المادة أنها قصرت الحصانة الموضوعية على جلسات 
الجمعية؛ إذ لاتمتد لتشمل الآراء والأفكار التي يبديها العضو خارج البرلمان: كما 
أنها لم تتطرق إلى احكام الحصانة البرلمانية خارج مدة الفصل التشريعيء ويلاحظ 
أيضاً أن هذه المادة استثنت حالة اتهام البضى معريية ملكا ؛ وهذا يعني لاعبرة 
فيما إذا كانت الجريمة المسندة إليه تمثل جناية أو جنحة أو مخالفة: وعليه فإنه 
هروز القاع القيطن على حصني العسية الركانية ذا فاق متهن محرينة صسراء قانف 
جناية أو جنحة أو محالفة إذا ماوافقت الجمعية الوطنية على رفع الحصانة عنه. 

وألخيرا فض وستوو المراق 22005 على الخضاتة البوكانية يتوفيياء حقد 
نصّت المادة (63/ثانياً/ أ) على الحصانة الموضوعية ( يتمتع عضو مجلس النواب 
بالحصانة عما يدلي به من آراء # أثناء دورة الانعقاد. ولا يتعرض للمقاضاة أمام 
اللساكم يشان ذلك )د وقضك :اخادة [ 63 ارتانيا رب باتحصانة الإجراقية حلذل 
مدة الفصل التشريعي. إذ نصت على أنه (لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال 
مدة الفصل التشريى إلا ذا كان منهما مجن يقر ويمنواطقة الآمضناء بالعلبية الطلقة 
على ركم االحصنافة هله أو إذا شيظل مظليشا بالجرم 'اللشنهود نظ عناية) .ونصت 
الخادة. (63ترقانيا/ه) على 'الحضاتة الإجراقة شازع مدة الفصل العادريس» إذ 
نصتك.غلى (لا يجوق إلفاء التيض على العضو جارج هدة الفصل: التشريمي إلا إذا 
كان متهم بجناية؛ وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه؛ أو إذا 
طيط حظيسا بالجرم اللقهود ف جتاية ): 


الفصل الأول 1 





الفصل الأول 
ماهية الحصانة البرمانية وأنواعها 


اكتسبت الحصانة البرلمانية درجة كبيرة من الاهتمام 4 معظم دساتير 
العالم» إذ تصكاعليها صوصن واضحة ومريحة: حتى عدت حقا دسهوزياً لأعضاء 
مجلس النوابء؛ فلذلك لابد لنا من التعرف على ماهيتها هل هي مصلحة أو امتياز 
أو ضمانة؟ أي معرفة جوهرها 4# إطار القانون الدستوريء ثم لابد من التعرف 
على أنواعهاء وتمييزها عن غيرها من الحصاناتء ولذا فإننا تثاولنا هذا الفصل 
ثلاثة مباحث خصصنا الأول لدراسة مفهوم الحصانة البرلمانية ومسوغاتها, 
وبحثنا 4 الثاني أنواع الحصانة البرلمانية. وتناوئنا 4 الثالث تمييز الحصانة 


البرلمانية عن غيرها. 
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الفصل الأول 1 





المبحث الأول 


مفهوم الحصانة البرلمانية ومسوغاتها 


لقد اختلف فقهاء القانون الدستوري2. ش تعريفاتهم للحصانة البرلمانية, 
كنادرا مااكسن نا كتاناقيم خاريا حول .هذا الوضوع ويندو أن مهدا الاحسلذتك 
يعود إلى اختلاف المصادر التي استقوا منها معلوماتهم بهذا الشأن بالإضافة إلى 
اختلاف انحدارهم الفكري والإيدلوجيء كما أنهم ذكروا للحصانة البرلمانية عدة 
مبررات وقد اختلفت وجهات نظرهم فيها. ولذا سنتناول تعريف الحصانة البرلمانية 
4 المطلب الأول من هذا المبحثء بينما ستكون مسوغاتها هي مادة المطلب الثاني. 
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الفصل الأول 1 





المطلب الأول 


تعريف الحصانة البرئانية 


هذا" المبطلح وهما السديافة والبوتاج. ينتعت يذ ريت كل متهم لكد 
واسطلة ساء 
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الفصل الأول 1 





الفرع الأول 
الخصاكة نغة واصطلا حا 


الحصانة (لغذّ): 


هي المناعة وزناً ومعنى, في من صل خطن عرو خسر ولخد رخص . 
فالحصانة اللغة العربية تعني اذه لصي كني انفلخ تخكة 
خصيانة. فو يعصيع: عه ٠‏ والحصّنٌ: ا يي الي 
والجمع خصون, وحصّنٌ ححصينٌ من الحصانة!2) 


قال سيبويه: وقالوا بناءٌ حَصينٌ وامرأة حَصَانٌ. فرقوا بين البنّاء والمرأة 
حين أزاكوا أن يشيرو أن اليداة كقر ذ بخن قجا' اليد وان اخراة لشررة لمزجهاء 
(حَصَّنّ) الشيء: اعضنةو وخطن الديراة والإنسان مق اخرض: اك اديه 
للوقاية به (تَحَطَينَ)ء اضف اله معنا ووفاية: :وتحطين بالحصنء الحقى يه 
وتحصتت اللشرأة: عفث وتحصن ا ضاق جحكياناءز السهماق ١‏ الك هد 
نفل وقد وردت 2# القرآن الكريم بعدة معان منها: 1 


[ - المتع: 

كما 4ك قوله تعالى: (وَالْعَصَنَات مِنَ النْسَاء لاما ملكت أيْمَانكُم كتَابَ الله 
و 

عَليَكُم وَأحلّ لَكم ما وَرَاء دَلكُمَ أن تَبْتَكُواً بأمَوَالكُم مُُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَافْحِينَ هَمَا 


(1) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط. ج4: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, 
مصر. ط2. 1952م. ص216. 

(2) جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاريء لسان العرب؛ تحقيق عامر أحمد حيدر 
ومراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم: ج7؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط1 . 1426ه/2005م: ص12 7. 

(3) إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار. المعجم الوسيط؛ ج1: دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت: بلا سنة طبع. ص 1/79 . 
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1 الفضل الأول 

0 مه عبر مم كه رمرم اع مج سبج بيار نميه ل 2ل لعي 
استمتسم يه منهن كانوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم كيما تراضيتم يه عن 
بعد الفَريضّة إِنَّ الله كَانَ عَليما حكيما1(4), والحسمتاف: بعكم الصا انيم عمو 
من الإحصان وهو المنع ومنه الحصن الحصين أي المنيع؛ يقال أحصنت المرآأة إذا 
عفت فحفظت نفسها وامتنعت عن الفجورا2 

2 - العفة: 

لقوله تعالى: 9اإِنَّ الّذينَ يَرْمُونَ المحَصَنَات الْقَافلات المؤَمنَات لعنُوا ذ 
لديا وَالآخرّة وَلْهُمَ 30 عَظيمٌ 3(4, أي العفيفات الطاهرات البعيدات عن كل 
تهمة وتلوث 


3 الحرية: 


0 ص 0 0 00 0 1 أن 00 الحمنات اله 
اومن بَإذنٍ هن نوكن ورهن يلوف مكدناه 0 رَ مُسَافْحَات 3 


دك 


و 
بن نايا كك ا حون السك مق زا كشي زا حر لله وله كرك ترات 
والاتصتاق هنا ومقى' لسري 


(1) سورة النساء: الآية 24. 

(2) محمد حسين الطباطبائي؛ الميزان # تفسير القرآن. ج4؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ ط1ء 
7 ه07 م.: ص228. 

(3) سورة النون الآية 23. 

(4) ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل ب تفسير كتاب الله المنزل. ج11» دار إحياء التراث العربي: بيروت. ط1. 
3ه ص45. 

(5) سورة النساء: الآية 25. 

(6) أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي. التبيان.# تفسير القرآن؛ ج4: مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم. ط1. 
00م ص429. 





الفصل الأول 1 


4 - التحرز والوقاية: 





لقوله تعالى: 9وَعَلمنَاهُ صَنَعَةَ لبُوس لَكُمْ لتخصتكم من بسكم هَهَلْ أنتمَ 
شَاكرُونَ1(4, أي ليحرزكم ويقيكم من وقع السلاح فيكم (2). 

والحصانة 4# اللغة الإنكليزية جاءت من فعل (11211211116) ولها 
عدة معان. فهي تعنيء منيع. حصين. معفى ومستثنى27). ولقد جاء 4 قاموس 
(+15 ©1058 غ2»)1 ع.ن[آ) أن أصل كلمة (1101121112166) لاتيني. وأن تاريخ 
استعمالها يعود إلى سنة 1276م: إذ عرّفها القاموس المذكور بأنها إعفاء من 
بعض الأعباء وأنها امتياز يمنحه القانون لبعض الأشخاص7). 


إذن العصاتة (لغة) ككمل هلى هدة سان كيبي ضهني المثعة: والشحصين: 
والحماية, والتكريم, والإعفاع, والاستثناء. 


إما الحصائة (اصطلاحا): 


فهي امتياز يمنحه المشرع الوطني أو الدولي إلى بعض الأشخاص بحكم 
وظائفهم: يعفيهم بموجبها من عبء أو تكليف أو مساءلة قانونية يفرض على جميع 
الأشخاص الموجودين على أرض الدولة:؛ أو يمنحهم امتياز بعدم الخضوع للسلطات 
العامة ومنها السلطة القضائية أو بعض أوجه مظاهرها!0. 


(1) سورة الأنبياء: الآية 80. 

(2) أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسيء مجمع البيان 4 تفسير القرآن. ج7؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, 
بيروت. 1 1415ه/1995م. ص104. 

(3) منير البعلبكيء المورد. دار العلم للملايين؛ بيروت. ط 1 4. 2007م.: ص 1 45. 

(4) الحسن البوعيسىء تحريك الدعوى العمومية من طرف المتضرر عن طريق الاستدعاء المباشر مطبعة النجاح 
الجديدة: الدار البيضاء. ط1. 2008م: ص225. 

(5) سالم روضان الموسويء الآثار القانونية للحصانة البرلمانية. من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) 
عبر الموقع:107507907.2131321022.01:8//: 2 12/.. 
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1 الفضل الأول 
وقد عرفها يعض الباحثين يأتها مجموع الحقوق الخاصة التي يت يتمتع بها كل 
مجلين ككيان» وكل عضو يك كل مجلس متفرذا: ولايمكن بدونها أن يؤدوا وظائفهم, 
والتي تتجاوز الحقوق التي يت ا والجهات الأخرى. فهي وان كانت مبنية 





لقد كان لمصطلح (حصانة) 2# القانون الروماني مفهومٌ أو معنى ضيق 
ومحدد إذ كان يقصد به آنذاك الإعفاء الضريبي والذي كان يمنح لبعض المواطنين 
الذين كانوا يؤدون للدولة خدمات مميزة. 
فم انه هذا اللسظلح ف العانون ادبي :ادي كان ناكد قبل. الور 
2 م و ع 
الفرنسية معنى أكثر اتساعاء إذ قصد به إعفاء بعض الأفراد من التزامات معينة 


مفروضة عليهم أي من التزامات كان من الواجب ب عليهم أداؤها فيما لو لم تقر 
لبعد ناته ب شانيا 


ثم بدأ مصطلح حصانة يظهر بعد ذلك 4# بعض المواثيق الدستورية 
كضمانة هامة وأساسية لحماية استقلال أعضاء البرلمان أثناء مباشرة عملهم 
النيابي وإن كانت هذه المواثيق لم تشرٌ صراحة إلى مصطلح حصانة برلمانية وإنما 
تضمنت فقط مضمون أو جوهر هذا المصطلح وذلك بالنص على إعفاء أعضاء 
البرلمان من المسؤولية السياسية عما يصدر منهم من أقوال وأفكار أثناء أداء 
أعمالهم البرلمانية؛ وإعفائهم من مواجهة بعض الإجراءات الجنائية التي تؤثر على 


استمروارية الغمل. 


(1) كريم كشاكشء. الحصانة الإجرائية ضمانة دستورية. بحث منشور ة# مجلة (المنارة) للبحوث والدراسات. تصدر 


عن جامعة آل البيت, المجلد الثالث عشر, العدد الثامن؛ آب, المملكة الأردنية الهاشمية. 2007م: ص8 3. 
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الفصل الأول 1 
الفرع الثاني 
البرئان لغة واصطلاحا 





البرئان (لغة): 

انعمل نف اللشقين الترشيية والاظليرية يف الغرق الخاائه شر للوشارة إلى 
أي اجتماع للمناقشة. وكذلك يعني المشاورة؛ والكلمة مستقاةء من الناحية اللغوية 
من الفعل الفرنسي (2821161) بمعنى يتكلم وأضيفت إليه كلمة (12©612]6) 
التي تعني المكان: ومن خلال الاستعمال أصبحت (]28311612612) بمعنى مكان 
الحديث أو الحوارء أو المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع. كما أطلقت كلمة برلمان 
اللغة الإنكليزية على الهيأة التشريعية العليا التي تتكون من مجلس العموم 
ومجلس اللوردات: وبحكم نفوذ الإنكليز 4 القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين انتقلت التسمية والنظام إلى مناطق كثيرة أخرى من العالم!!)؛ ثم 
استعملت ف اللغة العربية بكلمة البرلمان. 


إما البركان (اصطلاحا): 


فإنه (المؤسسة السياسية المكونة من مجلس واحد أو عدة مجالسء أو «غرف» 
يتألف كل منها من عدد من الأعضاءء ويتمتع هذا المجموع بسلطات تقريرية متفاوتة 


الأهمية)20). 


(1) د.عبد الوهاب الكياليء موسوعة السياسة؛ ج1. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. ط3, 1990م: 
ضَنَ519: 

(2) موريس دوفرجيه. المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى؛ ترجمة: د.جورج 
سعيدء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت. ط1: 1412ه/1992م.: ص1 11. 
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1 الفصل الأول 
وعُرّف البرممان أيضاً بأنه (الهيأة الوطنية التي تشرع القوانين + البلدان 
التي تأخن بالنظام الديمقراطيء وهناك برلمانات تتكون بالكامل من أفراد منتخبين, 
بيئما هناك برلمانات أخرى بها أعضاء منتخبون وأعضاء مَعَيّنون أو أعضاء يركون 





وم زلا 
عضويتهم ) (12. 

وتعرّف الحصانة البرئانية بأنها (مجموع الأحكام الدستورية التي تؤمن 
للنواب نظام قانوني مختلف عن النظام القانوني العادي الذي يطبق على عامة 
الناس فيما خصّ علاقاتهم مع العدالة وذلك بهدف الحفاظ على حريتهم 
واستقلا ليتهم )(2). 

إن #تصطلع [الحضافة البرنافية )آعم واقمل .من مصطلح. (الحضاتة 
النيابية) وذلك باعتبار أن الأخير ينصرف إلى النواب المنتخبين فقط: يذ حين أن 
(الحضانة البركانية) يشمن الأعضاء المتتحبيق وغين اللمتتخبين !0 

ويُطرّح موضوع الحصانة البرلمانية ‏ نطاق القانون الدستوري بشأن مدى 
محالفته لمبادئ الديمقراطية 4# جانب المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون 
وهو مبداً تكرسه جميع الدساتيرء وثانيهما مبدأ ضرورة تأمين حرية ممثلي الشعب 
واستقلاليتهم عن طريق منحهم بعض الضمانات التي تجعلهم 4 وضع متميز عن 
بقية المواطنين. كما أن الحصانة البرلمانية وثيقة الصلة بميدان تطبيق القانون 


(1) مجموعة أساتزة. الموسوعة العربية العالمية. ج4. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية 
السعودية. ط2,: 1419ه// 1999م: ص355. 

(2)2 د. زهير شكر. الوسيط خ القانون الدستوري اللبناني؛ ج1: بدون اسم المطبعة والمكان. 2006م: ص 638, 
نقلاً عن: 

ه201 ,1م06 1ك 52614 عنآ رع[ طمدعووك"]] عل ععطنودة 1ق مده 

23115 1989. 5 

(3) د. يحيى الجملء النظام الدستوري # جمهورية مصر العربية؛ دار النهضة العربية: القاهرة. 1974م: 

ص200. 





الفصل الأول 1 


الجنائي وقانون أصول المحاكمات الجزائية على وجه الخصوص. والسبب يعود إلى 
شمول الحصانة لمفهومين مختلفين: 





٠‏ الأول: عدم السؤولية المطلقة عن الأقوال والأفكار الصادرّين عن 
البرلماني بمناسبة تأدية وظيفته النيابية. وهنا تنتفي إمكانية الإدعاء 
ناكا 

» والثاني: الحصانة الشخصية للبرلماني2. وهي تحميه من الملاحقة 
والتوقيف 2 حال ارتكايه فعلاً جرميا بوصفه وان عاديا وتعد 
فده الصاكة ظاركا على قواض اللجرا سكي 8 كنيها دتما كر 
إعمالها!!). 

ولذا فإن مبدأ الحصانة البرلمانية من المبادئّ المستثناة من القاعدة القائلة 

بتساوي المواطنين أمام القانون والعدالة: أو بعبارة أخرىء تعد الحصانة البرلمانية 
مستثناة من القاعدة العامة والشاملة التي تدعو إلى تساوي الأفراد أمام القانون. 
بصفاتهم لا بأشخاصهم سواء كانوا منتخبين أو معينين # حال توجيه الاتهام 
إليهم فإنها تحميهم من الملاحقة القضائية والعقوبات الصادرة بحقهم لتمكينهم 
من القيام بواجباتهم البرلمانية وتجنبهم التهم الكيدية التي تقف ورائها أغراض 
حزبية أو سياسية. وهي ضمانة أساسية لاستقلالية واطمئنان عضو البرلمان وهو 


يؤدي واجباته الوظيفية؛ وإلا كان محل تهديد وترهيب. 


(1) د. رياض الداوديء الحصانات البرلمانية دراسة مقارنة 4 الدساتير العربية. محاضرة ألقيت # الندوة 
البرلانية المنعقدة # الجزائر بتاريخ 1981/3/12م. ونشرت # وقائع الندوة البرلمانية التي أقيمت ‏ 


أعقاب المؤتمر البرلماني العربي الثاني, الاتحاد البرلماني العربي؛ الأمانة العامة. دمشق. 1981م: ص3. 
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الفصل الأول 1 





01) 
02) 


(3) 


المطلب الثاني 


مسوغات الحصانة البرلمانية 


1 لعن كووك غانبية حماين العالي د إن تيك جميدها -.ميدا 
الحصانة البرلمانية, وذلك ضماتاً لاستقلال البرلمان عمله. وحما 
لأعضائه ضد أنواع التهديد والانتقام التي قد يقوم بها هيأة أو فرد ضد 


عطنو يخشون نقوذه أو آرائة أو يحقدون عليه لموقق من مواقفة البركائية! 


حنم 


وبما أن الحصانة تهدف إلى حماية استقلال البرلمان الذي يمثل السلطة 
التشريعية فهي إذن حق مادي لا شخصيء وهي تطبيق لمبداً الفصل بين 
السلطات الذي يضمن المساواة بين السلطات داخل الدولة: وليحمي السلطة 
التشريعية من السلطة التنفيذية!2 


2 - إِنَّ الغاية من الحصانة هي تمكين النائب من التعبير بأكمل ما يمكن 
من الحرية عن إرادة الأمة؛ فالنائب ممثل لإرادة الأمة؛ فكل تقييد لإرادته 
هو بيد لازاد انها وكل.حماية يوطوعة االشرع فد المكيقة امن تماريية تبلل 
النيابي بحرية إنما هي ل الواقع حمايةً للأمة20)؛ فالنواب كانوا يتعرضون 
بنايقاً لمختلف أنواع التهديد والتضييق: وكذلك كانت توجه لهم التهم 
الواهية؛ الأمر الذي كان يحد من فاعليتهم المهنية. 


عقل يوسف مصطفى مقابلة: مصدر سابق» ص166. 
خالد عبد الأمير عبوديء رفع الحصانة البرلمانية عن النائب؛ رسالة ماجستير كلية الحقوق؛ جامعة النهرين: 
8م. ص 20. 


أنور الخطيب. مصدر سابق» ص 441. 








الفصل الأول 





01) 
02) 
(3) 


3 - إِنَّ الحصانة البرلمانية تنبع من ضرورة واقعية؛ وهي أن كل مجلس 
سياسي يحتاج لتأمين سير عمله بشكل منتظم لحماية تنعكس على أعضائه. 
فيجب أن يتاح لعضو البرلمان التعبير عما يعتقده أو يؤمن به دون خوف أو 
وجل من ملاحقة السلطة التنفيزية أو الأفراد له أمام القضاء وعلى هذا 
الأساس تتأمن حرية المناقشات السياسية 4 البرلمان. 


فالحصانة تعد بحق مبدأ من أقدس المبادىّ الدستورية: إذ لو أجيز لسلطة 
من السلطات أو لأحد من الأفراد مؤاخذة النائب عن أفكاره وآرائه لحد ذلك 
من حريته واستقلاله وحال بينه وبين أداء واجباته ورسالته على الوجه الذى 


يرتضيه منه ممثلوه أو على الوجه الذي يرتضيه ضميره(!). 


4 - يمكن إضافة مسوغ آخر للحصانة ينبع من طبيعة النيابة الإلزامية, 
وهو 13141 تردق هاتف ما دراك اتسووى يتاك نط كاب النصناقة إلى 
حرمان دائرته الانتخابية من ممثل لها وعليه ستصبح السيادة الشعبية 
5 000 21 

متيموصهة عير كاملة/ . 

أقاء اجتماعات المجلينء إلا إذا تأكن المجلس أن الجراكم التي يراد متحاكمة 

ءِ ءٍِ ع ءا 

وأدائه لواجب النيابة عن الأمة؛ وهذا الوضع هو الذي يحد الحصانة 


البرلمانية 4 مداها ومضمونها!©. 


د. رمضان محمد بطيخ. مصدر سابق؛ ص 13. 

د. رياض الداوديء. مصدر سابق» 00 

د. مصطفى أبو زيد فهميء النظام الدستوري المصريء منشأة المعارف. الاسكندرية. ط1. 1984م.: 
ص348. 





الفصل الأول 1 
وكأكين ا تختروفية النضداتةا حون تمنت عض ادافين على طيياتات لشفي 

النصوص الدستورية الخاصة بالحصانة البرلمانية؛ وعلى سبيل المثال فقد قضت 

المادة (121) من قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1810م بمعاقبة كل موظف 





قضائي أو نائب عمومي أو عضو نيابة أو قاض يأمر أو يوقع على أمر أو حكم أو 
تفويض بإلقاء القبض أو باتخاذ الإجراءات الجنائية أو بتوجيه الاتهام ضد أحد 
أعضاء البرلمان دون الحصول على ترخيص من المجلس التابع له 4# الأحوال التي 
يتحتم فيها الحصول على هذا الترخيص!!'. 

والنتيجة أن الحصانة البرلمانية ضرورة أساسية # كل نظام سياسي مهما 
كانت طبيعته وخياراته الدستورية. مقررة لأعضاء البرلمان لضمان استقلالهم 
وحريتهم عند مباشرة أعمالهم الثيانية وتذلكف كان هرير هذا اللندا أهرا سيووا 


ومقيولا. 


(1) فؤاد كمالء الأوضاع البرلمانية. مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة. ط1, 1927م. ص305. 
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الفصل الأول 1 


المبحث الثاني 





أنواع الحصانة البرلمانية 


إِنَّ الحصانة البرلمانية إما أن تكون ذات طبيعة موضوعية؛ تؤدي إلى حماية 
عضو البرلمان من أي مسؤولية عن آرائه وأفكاره التي يصدرها بسبب وظيفته 
البرلمانية. وإما أن تكون ذات طبيعة إجرائية مؤداها عدم اتخاذ إجراءات جنائية 
كب عضن المونان الاي انتقذ ان اتجنى الحاو له بالبشفاع بجالة الثليين 
بالجريمة. لذا سنخصص المطلب الأول من هذا المبحث إلى الحصانة الموضوعية: 
كذ حين. سكين دراسة الحضاتة الأنعراكية من خصيب الطلب الثاف. إلا ارس 
فيهما خصائص وطبيعة وآثار كل منهما على حدة. وسنعمد إلى إجراء مقارنة 
بينهما ‏ المطلب الثالث. 
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الفصل الأول 1 


المطلب الأول 





الحصانة اللوضوعية 


تعني الحصانة الموضوعية عدم مسؤولية عضو البرلمان عما يصدر عنه من 
أقوال وآراءء أثناء أداته لدوره كنائب 4# البرلمان!21. 

إِنّ الأقوال والآراء التي تصدر عن البرلماني تشمل أي خطاب يلقيه ا البرلمان 
أو إحدى لجانه أو أي مداخلة تصدر عنه أثناء المناقشات البرلمانية» أو أي اقتراح 
يتقدم به أو تقارير يسهم بوضعها 4# نطاق عمله البرلماني: أو أية أسئلة يطرحها 
سواء كانت شفوية أم تحريرية؛ بل قد يتعدى الأمر إلى ما يحدث من العضو خارج 
المجلس مما لا يمكن العقاب عليه بصورة منفصلة عن أقواله وتصرفاته داخل 
ادق هذه الحاثة لا يشال التعضو عن تاثا 

وقد نصت غالبية الدساتير ولاسيما ذات الصبغة الديمقراطية على 
الحصانة الموضوعية التي تضمن لعضو البرلمان الحماية المناسبة 4 نطاق عمله 


البرلماني» مما يتيح له حرية العمل من دون تهديد أو«صفظل» ومن الدساتير 


(1) د. جورجي شفيق ساريء أصول وأحكام القانون الدستوري. دار النهضة العربية: القاهرة. ط4. 2003م: 


(2) ينظر: د. محمد كامل ليلة؛ القانون الدستوريء دار الفكر العربيء القاهرة. 1963م. ص 403. 
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1 


الفصل الأول 


. 10 2 3 4 
التي نصت عليها الدستور الياباني''! والكاميروني7' والإيطالي/ والتركي/”) 
واندونيسيا(”» وأفريقيا الوسطى©). 


(م 51) من الدستور الياباني لسنة 1963 تنص على أنه: (لايؤاخذ أعضاء كل من المجلسين خارج نطاق 
البرلمان عما يبدونه من الأقوال أو الآراء أثناء المناقشات أو عن ممارسة حقهم #4 التصويت). 

(م 9) من دستور الكاميرون لسنة 1960 تقضي أنه: (لايجوز أن يقاضى أي نائب أو يبحث عنه أو يقبض 
عليه أو يسجن أو يحاكم بسبب آرائه أو بفعل التصويتات الصادرة عنه 2# أثناء تأدية مهام منصبه). 

(م 68) من دستور الجمهورية الإيطالية لسنة 1947 تنص على أنه: (لايجوز أن تتخذ أية إجراءات ضد 
أعضاء البرلمان بسبب ما يبدونه من الأفكار أو الآراء 2 أدائهم لوظائفهم). 

(م 79) من دستور الجمهورية التركية لسنة 1961 تنص على أنه: (أعضاء المجلس الوطني الكبير غير 
مسؤولين عن تصويتهم أو أقوالهم أثناء أعمال المجلس ولا عن أفكارهم, التي أعريوا عنها فيه ولا عن تكرارها 
أو إذاعتها خارجه...). 

(م 73) من دستور اندونيسيا لسنة 1956 تقضي أنه: (لأعضاء مجلس النواب الحرية التامة # إبداء 
آرائتهم 4 جلسات المجلس ولا يجوز تقديم الأعضاء أمام المحاكم بسبب تلك الآراء) وتضمنت (م 80) من 
هذا الدستور النص ذاته فيما يتعلق بأعضاء مجلس الشيوخ. 

(م 5) من دستور جمهورية أفريقيا الوسطى لسنة 1959 والمعدل 2 1960 تنص على أنه: (لايجوز 
مقاضاة أي نائب أو البحث عنه أو القبض عليه أو محاكمته بسبب الآراء أو التصويتات الصادرة عنه أثناء 


قيامه بمهام منصبه). 
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الفصل الأول 1 
الفرع الأول 


خصائص الحصانة الموضوعية 





إن من أهم ما تتصف به الحصانة الموضوعية : 
1 إنها ذات طبيعة موضوعية : 


مفادها عدم مسؤولية العضو عما يبديه من أقوال أو آراء!!. ذلك أن عضو 
البرلمان يلتزم بأداء واجب معين هو تمثيل الشعب أو الآمة. والرقابة على أعمال 
السلطة التنفيزية بما يشمله ذلك من مظاهر شتى كطرح الآراء والأفكار وتقديم 
الأسئلة. فإذا قام النائب بأداء هذا الواجب فلا يُسأل لو انطوى فعله عن جريمة, 
ولذا فإن هذه الحصانة مقصورة على الأقوال والأفكار التي يبديها العضوء فهي 
لاتشمل إذن الأفعال المادية التي يرتكبها العضو كالضرب والسرقة وإصدار شيك 


5 )2 
بدون رصيد.. الخ(. 


2 إنها حصانة دائمة ومستمرة طوال مدة نيابة العضو وبعدها : 
فلا يؤاخن العضو بعد زوال العضوية عنه عن قول أو رأي أبداه حينما كان 


عقيرا ا 1 


(1) ١.إبراهيم‏ عبد العزيز شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوريتحليل النظام الدستوري المصري. منشأة 
المعارف؛ الإسكندرية؛ بدون سنة طبع. ص 5/6. 

(2) د.عادل الطبطبائي. السلطة التشريعية # دول الخليج العربي. منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية؛ الكويت. 1985م: ص229. 

(3) إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل الخلفي. مصدر سابق؛ ص 99. 
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1 الفصل الأول 


3. إنها ذات طابع سياسي: 





لأنها تدور حول الآراء والأفكار التي يبديها عضو البرلمان بمناسية عمله 
اباي لذ كات عضوونها بذ الدالب يقس بانطاع: البيامنين ولا يطاقن لبها 
التحضانة: السياسية03), 


(1) علي بن عبد المحسن التويجري. الحصانة البرلمانية ومدى إمكانية تطبيقها على أعضاء مجلس الشورى 
السعوديء رسالة ماجستير. كلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 2005م: ص22. 
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الفصل الأول 1 
الفرع الثاني 


طبيعة الحصانة الموضوعية 





إن المعياقة التوسبوعرة انظ ااسناذا فيا البراات بواننا هن مقورة 
أساساً كضباقة وشكورية الوظيفة البركاتية» كالتصوسن الواردة نظ عظم سامير 
دول العالم التي تناولت هذه الحصانة ذات مضمون واحد(!). 

وأماامن وعهة فظن القانون اتناف فاق الأسل تطبيقا لبد إقليمية 
القانون الجنائي أن يخضع جميع الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة لقانون 
تلك الدولة ولاشتصاضها القضاتي, 

ومع ذلك فإن هناك استثناء لبعض الأشخاص (من بينهم أعضاء السلطة 
التشريعية) وهذا يرجع إلى اعتبارات تتصل بمقتضيات المصلحة العامة. 

وقد سلك المشرع العراقي هذا المسلك. فلقد نصت المادة (11) من قانون 
العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م على أنه: (لا يسري هذا القانون 
على الجرائم التي تقع # العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى 
الاتفاقات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي)27): مما يترتب عليه أن 
فطق البرنان يتتقع يحضدائة تاد قاقيق 'التشويات. بالنسية هرات «الناتبة غما 
يبدونه من آراء وأفكار أثناء ممارستهم مهام وظائفهم البرلمانية وذلك كضمان 
أريد به لإطلاق حرية أعضاء البرلمان # التعبير عن آرائهم وأداء واجباتهم النيابية 


(1) د. سامي جمال الدين: النظم السياسية والقانون الدستوريء: منشأة المعارفء الإسكندرية. 2005م: 
ص620. 

(2) د.علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاويء المبادئٌ العامة # قانون العقوبات. مطابع الرسالة: 
بغداد. 2م ص114. 








1 الفصل الأول 
على الوجه الأكمل؛ ولذلك فهي مقيدة بنوع معين من الجرائم وهي الجرائم القولية 
والكتابية. كالسب والقذف والإهانة. 


وأما تكييف هذا النوع من الحصانة فقد طرح فقهاء القانون الجنائي عدة 
آراء متها : 

ذهب بعضهم إلى أنها حق شخصي بحت يحد من سلطة الدولة © العقاب7!), 
وهذا 4 الواقع رأي منتقد لأن الحصانة لم تمنح لأشخاص أعضاء البرلمان وإنما 
هي للمراكز التي يشغلونها أو لمقتضيات الوظيفة البرلمانية التي يباشرونهاء وعليه 
فإنها حصانة وظيفية لا حصانة شخصية؛ ولايجوز محاكمة شخص على أقواله 


وأفكاره بعد زوال هذه الصفة. 


1 8 5 : ع 

وطرح راي ثان يثير الاستغراب بعض الشيءء. وهو أن الحصانة الموضوعية 
تقد يبا لاققاء الأهلية العانونية.. ]د تحول القتقم بيااغين مخاطيه بالقراعق 
القانونية الجنائية. فإنها تضفي عليه صفة فاقد الأهلية من حيث عدم انطباق 


القاعدة الجنائية عليه # حالتي (الصغر أو الجنون) (2. 


والغرابة # هذا الرأي هي الهوة الكبيرة والفرق الشاسع بين فاقد الأهلية 
وبين عضو البرلمان من حيث علاقتهما بالقانون الجنائي: فالأول غير مخاطب 
بأحكام هذا القانون عن جميع أفعاله وأعماله المكونة لجرائم جنائية. 4 حين 
أن الآخر (عضو البرلمان) غير مخاطب بأحكام هذا القانون # الأقوال والآراء 
التي يبديها وهو يمارس نشاطه البرلماني فقطء. وأما غير ذلك فإنه كالشخص 
العادي يخضع للتجريم والعقاب: هذا بالإضافة إلى أن عديم الأهلية لا يفهم أحكام 


(1) ينظر: د. يسر أنور. شرح قانون العقوبات. ج1»؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة. 1987م. ص195 - د. محمد 
الرازقي. محاضرات # القانون الجنائي القسم العام؛ دار أويا للنشر. طرابلس؛ ط3, 2002م ص1 10. 

(2) كمال أنور محمد. تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان دار النهضة العربية: القاهرة. 1965م ص87 
وما بعدها. 





الفصل الأول 1 

التشريع بل وغير مكلف بها وممن يوصفون بعدم المسؤولية الجنائية. ب حين أن 
عضو البرلمان يفهم هذه الأحكام أكثر من غيره ويكون مكلفا بهاء كما أن انعدام 
الأهلية يعني انتقاصا 4 المركز القانوني للفرد ذ حين أن هذه الحصانة تمثل 





افتيان أو اشاع وافتداذ عظ هن | مركو العافوني 0 


وذهب رأي ثالث: إلى أن التكييف الصحيح لهذه الحصانة أنها تقرر خروج 
بعض الأفعال عن الولاية القضائية للدولة. فمجال هذه الحصانة هو الإجراءات 
الجنائية. وهي لا تعدو غير أن تكون مقررة مانعا إجرائيا يحول دون اتخاذ 


الإجراءات الجنائية ضد شخص معين بصدد فعل يعد جراوينة 21 


إننا نرى أن هذا الرأي قد يصلح لتكييف النوع الثاني من الحصانة وهي 
الحصانة الإجرائية؛ أما هذه الحصانة فكما ذكرنا إنها ذات طبيعة موضوعية أي 
أنها حصانة عن أفعال مجرمة قانونيا وهي ليست إجرائية؛ وعليه فإن من ارتكب 
هذه الأضال يكن أن يكسم الععرية والطتاب لو لم يكن مشها يهاه إضافة إلى 
هذا النوع من الحصانة هي حصانة دائمة أي إنه غير مسؤول عن أقواله وأفكاره 
ادا كى يعن اثقياء اشاب قنقة والحصناتة ,عق حتخ أن التمضياتة الأحراقية كنا 
ستأتي # الفرع الثاني من هذا المطلب) هي مؤقتة بطبيعتها ولاتعفي مرتكب الفعل 
الإجرامي من العقاب بشكل نهائي. 

على الرغم من تعرض آراء فقهاء القانون الجنائي © تكييفهم لهذه 
الحصانة للنقدء إلا أنه يمكن القول بأن الحصانة الموضوعية تدخل ضمن طائفة 


الأسباب القانونية الخاصة لمنع العقاب عن البرلماني: وإن كان الفعل المرتكب يبقى 


(1) عقل يوسف مصطفى مقابلة. مصدر سابق. ص 148. 

(2) 2 د. محمود نجيب حسنيء شرح قانون العقوبات القسم العام دار النهضة العربية: القاهرة. ط5؛ 1982م: 
ص132 - د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي. شرح قانون العقوبات القسم العام مكتبة العاتك؛ القاهرة, 
ط2: 2007م. ص89 








1 الفصّل الأول 
غير مشروع وتكتمل به أركان الجريمة: أي إن عضو البرلمان إذا ارتكب جريمة داخل 
المجلس أو إحدى لجانه كالسب أو القذف أو الإهانة. فهذه الجرائم لا تزول عنها 
صفة عدم المشروعية لتصبح أفعالاً مشروعة بل تبقى ْ قانون العقوبات أفعال غير 


مشروعة. 


الفصل الأول 1 





01) 


(2) 
(3) 


الفرع الثالث 


آثار الحصانة الموضوعية 


يترتب على النص على الحصانة الموضوعية: وتمتع النائب بها عدة نتائج 


1. إنها ذات أثر مطلق من الناحية الموضوعية؛ ذلك أنها تتضمن جميع ما 
يصدر عن عضو البرلمان ضمن نطاق أعمال الوظيفة البرلمانية!!). 

2 إنها ذات أثر مطلق من الناحية الزمنية؛ فلايقتصر أثرها على فترة 
الانعقاد أو على الفصل التشريعي فقطء بل إن هذا الأثر دائمي؛ فلاتجوز 
مساءئة عضو البرلمان عما أبداه من آراء وأقوال بمناسبة مباشرته العمل 
النيابي. حتى # حالة زوال هذه العضوية؛ مادام أنه عند إبداءه لهذا القول 
أو ذاك الرأي كان غضنوا ف البونات 0 

3 إما حون ذو سساالة الناكتب جناقا أر .مدنا .5ه "الادعاء العلم يكن 
له أن يحرك الدعوى العمومية؛ ولا المتضرر يستطيع أن يطالب بتعويض عما 
أصابه من سب وقذفء ولكن المجلس نفسه يستطيع أن يؤاخذ النائب إذا 
وجد أنه قد انحرف وأساء التصرفء وقد نصت بعض الدساتير على ذلك 


: 3 
بشكل صريح!). 


ينظر: قاسم الإبراهيمي؛ الحصانة النيابية قراءة فقهية قانونية, بحث منشور # مجلة (المنهاج) الصادرة 
عن مركز الغدير للدراسات الإسلامية؛ السنة الثامنة؛ العدد 29 بيروت: /1424ه/ 2003م: ص68. 
عامر عياش عبد الجبوري. مصدر سابق. ص10 1. 

(م 39) من الدستور اللبناني لعام 1926م: (م 39) من الدستور المغربي لعام 1996م: (م 109) 


من الدستور الجزائري لعام 1996م 








1 الفصّل الأول 
4. إنها قد تتجاوز 4 بعض الحالات شخص عضو البرلمان وتمتد إلى 
حماية غيره. فالصحفي الذي يقوم بنشر أقوال عضو البرلمان بما تنطوي 
عليه من قف أو سب لايعد مسؤولاً إذا كان قد ثقلها إلى الرأي العام على 
أساس أنها نقل من محاضر جلسات البرلمان: وأذه الم يضطة كابية! شخصيا 





!ل هذا الإطارء أي إنه لم يضع ملا حظاته وآرائه على المناقشات التي دارت 
داخل البرلمان: أما إذا أضاف الصحفي مايدل على تأييده لما قاله عضو 
البركان» فإنه يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية!!). 


,58'0110 226ع1ناء0آ1 ,أعططه0110أآاكدمه 01016[ ,اتناع0آ وممغ1 (1) 
.210 ,1924 ,20115 ,15ماء1]016 ,رع1ملمعاصه] 111ة1ط1آ 
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الفصل الأول 1 





المطلب الثاني 


الحصانة الاجرائية 


من نافلة القول أن الحصانة الإجرائية تعني عدم جواز اتخاذ أية إجراءات 
جنائية ضد عضو من أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على إاذن البرلمات!1!). 

وتهدف هذه الحصانة إلى عدم انتزاع العضو من مجلسه أثناء انعقاد 
التجلسء الآ إ5ا تاقد امجن أن الجراكم التى يراد مجاكية المضو من أجلها ليسية 
متفقة أو #بدريةتكاقت كن ديرت اكتحول ينع الضو وأداكة الرطيفة البر عن 

إن مبداً الحصانة الإجرائية يرمي إلى الوقوف 2# وجه السلطة التنفيذية 
صاحبة الحق بتحريك دعوى الحق العام لكي لا تجعل من تصرفات عضو البرلمان 
حجة تتوصل فيها لإبعاد نواب المعارضة عن طريق التهديد والملاحقة(©). 

إن هذه الضمانة هي حماية معطلة # حالة التلبس بالجريمة: ذلك أن حالة 
الكئس «واللخرينة تسنارض كنانا مح الحفية الى شاميت ميخ أجلها هذه الحضافة: 
فهي قد وجدت لحماية النواب من الاتهامات الكيدية التي توجه إليهم بهدف إعاقة 
نشاطهم البرلماني. ونا كان .ضبطا الناكب: عطبسا باركاب جريمة ينغي الشبهة 


الكيدية: شمن المنطقي أنها لا تشمل هذه الحاكة1ة, 


(1) 2 د. ماجد راغب الحلوء القانون الدستوري؛ دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية. 2006م: ص 254. 

(22)2 أحمد نشأت. شرح قانون تحقيق الجنايات. مطبعة الاعتماد. القاهرة. 1926م:. ص330. 

(3) ينظر: د. سعد عصفور. مصدر سابق. ص196 - د. مصطفى كامل؛ شرح القانون الدستوري؛ مطبعة دار 
الكتاب العربي؛ القاهرة. ط1. 1951م:. ص502. 

(4) إيهاب عبد المطلب. الموسوعة الجنائية الحديثة. ج1. المركز القومي للإصدارات القانونية؛ القاهرة. ط1ء 
8م. ص100. 








1 الفضل الأول 


وهذه الحصانة تكمل الحصانة الموضوعية, فإذا كانت الأخيرة تعني عدم 





مسؤولية النائب عما يصدر عنه من آراء وأفكار مخالفة للقانون وهو يؤدي نشاطه 


البرلمانى؛ فإن الحصانة الإجرائية تحمى تصرفاته # الحياة العادية!!). 


لقد نصت غالبية دساتير دول العالم على الحصانة الإجرائية التي تحول 

دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان ومن هذا الدساتير الدستور 

20.6 3 0 بع (4 : 5 6 

الفرنسي77) والصيني7؟؟ والتشيكوسلوفاكي/) واليوغسلا! والصومالي( 
وا! نغالى70. 


(1) أنعام مهدي جابر الخفاجيء ضمانات استقلال البرلمان دراسة مقارنة؛ رسالة ماجستير. كلية القانون؛ جامعة 
بابل؛ 2002م: ص97. 

(2) (م 26) من الدستور الفرنسي لسنة 1958م تنص على أنه: (... لايجوز التحقيق مع أي عضو من أعضاء 
البرلمان أو القبض عليه 4# جناية أو جنحة أثناء دورات الانعقاد إلا بموافقة المجلس التابع له؛ وذلك فيما عدا 
حالة التلبس بالجريمة. لايجوز القبض على أى عضو من أعضاء البرلمان 4# غير أوقات الانعقاد إلا بموافقة 

2 ع ع و 
مكتب المجلس التابع له. وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة أو التحقيق المأذون به أو إدانته نهائيا...). 
(3) (م 3/7) من دستور الجمهورية الشعبية الصينية لسنة 1954م تنص على أنه: (لايعتقل النائب ب 
المجلس الوطني لنواب الشعب ولايحاكم بدون إذن المجلس الوطني لنواب الشعبء أو بدون إذن لجنته 
الدائمة # الفترة الواقعة بين دورتين من دوراته)؛ ومن الجدير بالذكر أن هذا الدستور لم يتضمن أي نص 
خاضن باللخصنافة الموصوعية: 

4) (م 58) من دستور الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية لسنة 1960م تنص على أنه: (لايجوز اتخاذ 

إجراءات جنائية أو تأديبية ضد أي نائب ولا القتبض عليه إلا بإذن الجمعية الوطنية): وكذلك الحال أيضا فإن 


مه 


هذا الدستور لم يتضمن أي نص خاص بالحصانة الموضوعية. 


ته 


5) (م202) من دستور جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الفدرالية لسنة 1963م تنص على أنه: (ولايجوز 
القبض على عضو البرلمان أو اتخاذ الإجراءات الجناتية ضده إذا تمسك بحقه 4 الحصانة بغير إذن هذا 
المجلس الذي هو عضو فيه؛ كما لايجوز القبض عليه بغير إذن المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية 


التي يعاقب عليها القانون بالسجن لأكثر من خمس سنوات). 


(6) (م 4/58) من دستور جمهورية الصومال لسنة 1960م تنص على أنه: (لايجوز دون إذن المجلس اتخاذ 
أية إجراءات جنائية ضد العضوولا القبض عليه أو حرمانه من حريته الشخصية أو تفتيش مسكنه إلا بذ 
حالة ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة يكون أمر القبض فيها ملزماً. ولايجوز إلقاء القبض عليه او حبسه ولو 
لتنفيذ حكم نهائي دون إذن من المجلس) . 

(7) (م50) من دستور جمهورية السنغال لسنة 1960م والمعدل 2 1963م تنص على أنه: 0 
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الفصل الأول 1 


وعلى الرغم من أن الحصانة الإجرائية تعد من أهم الضمانات التي كفلتها 
الدساتير لنواب البرلمان: فإننا تحد يحقى الآن أن عضن الدساتي (1) جاءت خالية 





-(... ولا يجوز القبض على أي نائب أثناء انعقاد الدورات بسبب جناية أو جنحة دون ترخيص من الجمعية 
الوطنية إلا حالة التلبس؛ ولايجوز القبض على أي نائب خارج الدورات دون ترخيص من مكتب الجمعية 
الوطنية إلا حالة التلبس أو القبض المرخص به أو الأحكام النهائية...). 

(1) لم يتضمن دستور الهند لسنة 1949م أي نص خاص بالحصانة الإجرائية. بل نصّ على الحصانة 
الموضوعية فقط 2# (م 105 ) منه. 
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الفصل الأول 1 





الفرع الأول 


خصائتص الحصانة الاجرائية 


على حد سواء مع الحصانة الموضوعيكف: تتميز الحصانة الاجراتية بعدة 


خصائص أيرزها: 


01) 


02) 


1. إن هذه الحصانة تتعلق بالإجراءات. فهي لا ترفع عن الفعل صفة 
الجريمة أو تحمي العضو من نتائج الجريمة التي ارتكبهاء ولكن يقتصر 
أثرها على تأخير اتخاذ الإجراءات الجنائية أثناء دور الانعقاد حتى يأذن 
المجلس بذلكء وعليه فإنه يجوز تحريك الدعوى الجزائية والسير بالإجراءات 
بعد الحصول على ذلك الإذن11). 

2. إنها حصانة مؤقتة: إذ تزول بزوال العضوية البرلمانية أو برفع الحصانة 
عن العضو أو ضبطه متلبساً بالجريمة: فيجوز بعدها اتخاذ كافة الإجراءات 
الجنائية؛ وإذا انتهت ولاية المجلس النيابي قللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات 
الجنائية أو تحريك دعوى الحق العام ضد عضو المجلس دون الحصول على 
إذن من المجلس الذي ينتمي إليه العضو ودون رفع الحصانة عنهء إذ بانتهاء 
ولاية المجلس النيابي تنتفي العلة 4 تقرير الحصانة: وهذه الصفة تتوافق 
مع حكمة مشروعيتها التي تتعلق بتأمين حرية العمل للمجلس وتحول دون 
تمكين السلطة التنفيذية من منع النائب من أن يجلس # المجلس ويشترك 
2 المناقشات20). 


د. طعيمة الجرف, القانون الدستوري ومبادئٌ النظام الدستوري ‏ الجمهورية العربية المتحدة مكتبة القاهرة 
الحديثة. القاهرة. 4 إ[م. ص 35/7. 
ينظر: د. حسام الدين محون أجسد: مصدر سابق» صن /. 
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1 الفضل الأول 


3 أن هذه التساكة لين عل الاجواراكه عتوما يرقكي العشى حرينة 





خارج وظيفته النيابية أي بصفته ويا هاذيا: كأن يرتكب جريمة اعتداء 

على الأشخاص أو على الأموال 4# حياته وغيرها من الجرائم التي يعاقب 
.11 

عليها القانون!2. 


) 1 ( د. عيد الفتاح حسن:؛ مصدر سابق» ص240. 
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الفصل الأول 1 
الفرع الثاني 
طبيعة الحصانة الإجرائية 





إِنَّ هذه الحصانة تعني عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان 
إلا بموافقة المجلس أو رئيسهء وبذلك يتضح أنها مجرد ضمانة الهدف منها إرجاء 
اتخاذ مثل هذه الإجراءات حتى يتم الإذن من قبل المجلس التابع له العضوء إذ 
يصبح العضو بعد صدور ذلك الإذن فضا عاديا يخضع لأحكام التشريع الجنائي 
كافة فيما اقترفه من فعل أو عملء فالحصانة الإجرائية لاعلاقة لها هنا بالفعل أو 
العمل المقترف ذاتهء وإنما فقط بالإجراءات الجنائية الواجب اتخاذها # مثل هذه 
الحالة: أو بمعنى أدق بوقت اتخاذ هذه الإجراءات. بل حتى إذا لم يأذن المجلس 
برفع الحصانة الإجرائية هذه؛ فإن الفعل أو العمل المقترف من جانب عضو البرلمان 
يظل كتاتك كملا أو عملا مجرما طيقا للتشريع الجنائي إن كان كذلك؛ ويحاسب 
عليه الشخص إذا زالت عنه صفة العضوية 4 البرلمان: ومعنى ذلك أن هذا النوع 
من الحصانة لاتخرج النائب عن سلطة القانون ولاتؤدي إلى حفظ الدعوى العمومية 
بالنسبة إليه ولاتؤدي إلى براءته. 

وأما تكييف هذا النوع من الحصانة؛ فقد ذهب الرأي الغالب 4 الفقه 
الجنائي إلى أنها إعفاء من الخضوع للتشريع الجنائي الإقليمي: فالنائب يخرج 
من عداد من يوجه إليهم الشارع أوامره ونواهيه؛ فإن ارتكب الجريمة من الناحية 


الواقعية فهو لايعد مرتكباً لها من الناحية القانونية!0. 


(1) ينظر: د. السعيد مصطفى السعيد. الأحكام العامة # قانون العقوبات؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة, 
2م. ص156 - د. علي راشدء المدخل وأصول النظرية العامة؛ دار النهضة العربية: القاهرة. ط2, 
4مم. ص190 - د. نظام توفيق المجالي. شرح قانون العقوبات القسم العام؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع, 
عمان؛ ط1؛ 2009م: ص 119. 








1 الفضل الأول 
وهذا الرأي محل للنقد باعتبار أن استبعاد الفعل الذي تنطوي عليه هذه 
الحصانة من الخضوع لنصوص التجريم التي يتضمنها التشريع الجنائي الإقليمي 
يحت اسكحالة وضافة جآنه حين مشروع اطيعا لين التصوضن: وغليه كان هذا العمل 
يعد ب حكم الأفعال المشروعة أصلاً والآخن بهذا الرأي دل الغمل مشروه ا بح 
لو اشترك فيه شخص آخر غير البرلماني وبذلك لا تجوز مساءلته هو الآخرء كما أنه 
يسلب المتضرر من هذا الفعل حق الدفاع الشرعي. 





إلا أنه يمكن القول إن هذه الحضبانة لامي الفمل لكنها تمول دون ملاسقة 
الجاني ومعاقبته. ولذا فهي مجرد مانع إجرائي مؤداه تأجيل اتخاذ الإجراءات 
الجنائية ضد عضو البرلمان حتى يأذن المجلس التابع له العضو أو رئيسه؛ وعليه 
فإنة يظل ممكنا .عقاب المساهم. 8 جرهية مشمولة بالحصانة هاة كما يجوز 


الفصل الأول 1 





01) 


(2) 


(3) 


4) 


الفرع الثالث 


آثار الحصانة الاجراتية 


يترتب على الحصانة الإجرائية النتائج التالية : 

1. إن هذه الحصانة شاملة لجميع أنواع الجرائم سواء كانت جنايات أو 
حنم أو مكالفات! "أ إلا أن النكدون محسق يقليل نيرق يأن هذه الحضيانة 
تقتصر على الجنايات والجنح دون المخالفات: ويبرر ذلك بأن الإجراءات 
التي تتخذ © المخالفات لاتهدد من استقلال عضو البرلمان لبساطة أمرهاء 
وهو ما قضى به دستور سنة 1930م المصري بصريح العبارة(2): على 
خلاف الدساتير الأخرى التي لم تفصح صراجة :عن اقتصان التتضناثة 
البرمانية على الجنايات والجنح فقط(2). 


2. ومن حيث نطاقها المكاني هل تمتد لتشمل منزل النائب أم قاصرة على 
شخصه فقط 5 ففي فرنسا اختلف فقهاء القانون الدستوري # هذه المسألة, 
فس لاهن ناقا من العفوا*1 إلى أنها عقيل سكن عضو النو قاو وفلن 


لقد اختلفت الدساتير #4 نطاق هذه الحصانة فأغلب نصوصها جاءت شاملة لجميع الجرائم؛ وبعضها 
اقتصرت على الجنح والمخالفات دون الجنايات. وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل # المبحث الرابع من 
الفصل الثاني من هذا الكتاب # صفحة رقم (100). 

لقد نصت (م 100) من دستور 1930م بأنه (لايجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي 
عضو من أعضاء البرلمان والقبض عليه 2# أمور الجنايات والجنح إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا 
حالة التلبس بالجريمة). 

د. محسن خليلء النظم السياسية والقانون الدستوريء. منشأة المعارفء الإسكندرية. ط2. 1971م: 
ص7/80. 


ومن بينهم (أوجين بيير) أحد فقهاء القانون الدستوري 4# فرنسا. 
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1 الفضل الأول 
ذلك فلا يجوز تفتيشها إلا بعد الحصول على إذن المجلس التابع له. وذلك 
لآن هذا الإجراء يجب أن يجري 4 حضور المتهم إضافة إلى أنه يمس حرية 
العضى!!'؛ بينما ذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي7) إلى أنها لا تشمل 
غير شخص العضوء لأنها امتياز لا يجوز التوسع # تأويل مرماه؛ ولأنه لا 
يجوز قط أن يتخن الأعضاء من منازلهم ملاجئ تنقطع دونها يد العدالة27. 





ويرى جانب من الفقه اللبناني. جواز إجراء التفتيش لمنزل عضو البرلمان من 
جانب القضاء بالطرق العادية المشروعة. وكذلك من الممكن إجراء التفتيش على 
سيارة العضو إذا واتفهيه السكظة وزييرا السياظا جذ تاق مين والقدوة معرنة, 
ويؤسس أصحاب هذا الرأي ما ذهبوا إليه على حقيقة عدم ارتباط الحصانة 


البرلمانية بشخص العضوء بل إن هذه الحصانة ترتبط بعمله البرلماني/). 


4 الدستور - إلى عدم سواة فيش كول اننا عقا أكتاء دوو الاتضاى إل ذا أذن 
بذتلك مجلس الشعب0©. 
3 إن عذه التصافة لاتديض التاقه الا هق اكتحدكات الجؤائية مم أجل 


جرم جزائيء ولكنها تعلقها على إذن المجلس أو رئيسه؛. فإذا رفض المجلس 
الإذن ولم يرفع الحصانة فا ملاحقات لا تمنع بل تؤخر حتى نهاية الدورة67), 


1) جندي عبد الملكء الموسوعة الجناتية. ج3: مكتبة العلم للجميع: بيروت. ط1 . 2005م: ص550. 

2) تزعم هذا الاتجاه العميد (ديجي) وهومن أنصار التفسير الضيق للحصانة البرلمانية. 

3 فؤاد كمال؛ مصدر سابق. ص306. 

4) ينظر: ميخائيل لحود. الحصانة النيابية. بحث منشور # مجلة (العدل) الصادرة عن نقابة المحامين 
اللبنانية؛ السنة الرابعة العدد الأول كانون الثاني. شباطء آذار. بيروت. 970 1م. ص5. 

(5) ينظر: د. محمود محمود مصطفى. شرح قانون الإجراءات الجنائية. ط9: دار مطابع الشعبء القاهرة 
4 إم. ص121. 

(6). أثون الخطيب: معصدر سايق من 449 





الفصل الأول 1 





01) 


02) 


وعليه فهي لا تمانع من اتخاذ أي إجراء مدني كتحصيل ديون أو المطالبة 
بالتعويض لضرر أو غيرهء وهذا يعني أنه يمكن لأي شخص أن يرفع دعوى 
دوق ان التماد انار 

4. إن هذه الحصانة شخصية تقتصر على من يتمتع بالصفة البرلمانية أو 
النيابية سعط ولأيكعن الاضباع يذ تطافها لتعمل أشخاضا الخرين» ولذتك 
يتحرط للتمكع جيزة اتحصانة: أن يفوخ الكحصن ضضوا بالبولاق» ينها يكن 
جواز القبض على المساهمين الآخرين ف ارتكاب الجريمة27). 


المستشار محمد فهيم درويشء السلطة التشريعية ماهيتها تكوينها اختصاصاتهاء المركز القومي للإصدارات 
القانونية: القاهرة. ط1. 2008م. ص428. 

د. محمد صبحي نجم. الوجيز # قانون العقوبات القسم العام دار الثقافة للنشر. عمان. ط1. 2008م: 
ص86. 
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الفصل الأول 1 


المطلب الثالث 





مقارنة الحصانة الموضوعية بالحصانة الإجراتيةهة 


تلتقي الحصانة الموضوعية والإجرائية 2 جوانب وتختلفان 4 جوانب 
أخرىء فهما يلتقيان من جانب كونهما من حقوق المجلس والوظيفة البرلمانية لا 
العضو ذاته؛ وعليه فأنهما تتعلقان بالنظام العام؛ فلا يمكن للنائب أن يتنازل عن 
أي منهما أو كلتاهماء لأن هذه الضمانات لم تشرع لصالح الفكو #تخضيا يل 
هي ضمانة دستورية قررتها التشريعات لتأمين استقلال البرلمان - بوصفه هيأة 
تشريعية - عن السلطات الأخرى وتؤثر عليه وتمنعه من أداء وظائفه التي نصت 
عليها دساتير العالم المختلفة كما أنه لا يستطيع أن يدفع بها © أي حالة تكون عليها 
الدعوى؛ ويجب على القاضي أن يطبقها من تلقاء نفسه عندما تعرض أمامه قضية 
جزائية يكون أحد أطرافها عضوا ف البركان» ويكون فران القاضي ب خالة دضع 
أمامةه بالحصياكة فرارا وري وسفن اث ومع ذلك فإن بعض الأنظمة الداخلية 
لبعض البرلمانات أجازت للعضو أن يتنازل عن حصانته وقيدت ذلك بقيد مؤداه 
أخع اللجلس المشو ذلك 1 


(1) ينظر: فتحي رضوان: الدول والدساتير, دار النهضة العربية القاهرة. ط1. 1966م. ص256 - 257. 

(2) (م 23) من اللائحة الداخلية لمجاس الأمة الكويتي لسنة 1963م تنص على أنه: (ليس للعضو أن ينزل عن 
الحصانة النيابية من غير إذن المجلس)؛ وكذلك (م 148) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى البحريني 
لسنة 2002م تنص على أنه: (لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس...). وتضمنت (م 
7 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني لسنة 2002م النص ذاته. 
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الفصل الأول 





وعلى الرغم من ذلكء فإن الحصانة الموضوعية تختلف عن الحصانة 


الإجرائية # الجوانب التالية: 


01) 


2) 


(3) 


1. إِنَّ الحصانة الموضوعية تؤدي إلى زوال صفة الجريمة عما يصدر 
عن العضو من أفكار وآراء أثناء أداء عمله: أي إنها تسبغ المشروعية على 
أفال معرمة كانونا يفا سين أن النحاقة التجراضة الأكركم عن القدل سقة 
الجريمة ولكنها تستلزم استئذان المجلس قبل اتخاذ أية إجراءات جنائية 
ضد عضو البرلمان. 

2 إن الحصانة الموضوعية تحمي أعمال النائب البرلمانية ذاتها كالتصويت 
والخطابات والتصريحات والكتابات. # حين أن الحصانة الإجرائية لا 
فقاول إلا الأعمال المسعفة صن ويدف البركافة 1 


3 إن الغرض من الحصاتة الموضوعية هو ضمان حرية المثاخفات وإبداء 
الرأي والتصويت حتى يؤدي العضو وظيفته النيابية دون خوف أو وجلء أما 
الحصانة الإجرائية فإن الغرض منها هو عدم انتزاع العضو من مقعده أثناء 
دور الانعقاد0©). 


4. إِنَّ الحصانة الموضوعية تحمي عضو البرلمان من الدعاوى المدنية 
والمتاقية مما هن الأعبال الشلعة باتوظعة- البوكانية. يننا تتم 


الحصانة الإجرائية من رفع الدعاوى المدنية ضد عضو البرلمان(3, ولكنها 


د. آدمون رياط الوسيط # القانون الدستوري العام. ج2»: دار العلم للملايين؛ بيروت. ط3, .2004م.: 
ضَن2 1 7 

ينظر: حسن الحسن.ء القانون الدستوري والدستور 4# لبنان» منشورات دار مكتبة الحياة؛ بيروت. ط2؛ بلا 
سنة طبع. ص222 - د. عبد الفتاح حسن؛ مصدر سابق؛ ص239. 

د. محسن العبودي. المبادئ الدستورية العامة وتطور الأنظمة الدستورية المصرية؛ دار النهضة العربية, 
القاهرة. 2006م. ص494. 





الفصل الأول 1 
تحول. دون أعشاة الحراءات يجتاكية كم إلا ذه حانة"ابتكدان اتلس الذي 


ينتمي إليه العضو أو 4# حالة التلبس بالجريمة!!). 





5. يمتد أثر الحصانة الموضوعية إلى ما بعد فقدان العضو لعضويته 
بالمجلس بحيث تحميه طوال حياته2. # حين أن الحصانة الإجرائية تحمي 


الفضو يعن فوت ضفة الغضوية له؛ وتزول يزؤال هذه الضدة 2 , 


6..فلي الزقم "من أن كلت الحصانتين شخصية إلا أنه يمكن التوسم بذ 
شريطة قيامهم بنقل آراء النائب وأفكاره بلا اضافة أو تد عيم ه301 أما 
الحصانة الإجرائية فإنها شخصية تقتصر على شخص النائب ولا يمكن 


قاغية أساضية, آم الحسياتة الأتعراقية هي كاهده أصولية. أن الاشدون لها إلا 


توقيف الملاحقة إلى أن يزول السبب برفع الحصانة أو بانتهاء ولاية النائب47). 


(1) ينظر: عبده عويدات؛ النظم الدستورية # لبنان والبلاد العربية والعالم. منشورات عويدات: بيروت. ط1. 
1م. ص502 - عامر عياش عبد الجبوري. مصدر سابق؛ ص32. 

(2) د.عبد الغني بسيوني عبد اللّه. الوسيط # النظم السياسية والقانون الدستوري. مطابع السعدني؛ القاهرة, 
4 م. ص7/33. 

(3) د. علي السيد البان السلطات العامة # النظام الدستوري الكويتيء لجنة التأليف والتعريب والنشر؛ جامعة 
الكويت؛ ط1. 2006م. ص270. 

(4) أثور الخطيب: مصدر سابق. ص450. 
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الفصل الأول 1 


المبحث الثالث 





تمييز الحصانة البرمانية عن غيرها 


لمعرفة العلاقة بين الحصانة البرلمانية وغيرها من الحصانات والتمييز 
بينهاء إذ هناك حصانة رؤساء الدول التي تحول دون خضوعهم لقانون الدولة 
الأجنبية. وحصانة المبعوثين الدبلوماسيين لأشخاصهم ومنازلهم التي يقيمون 
فيهاء وحصانة أعضاء السلطة القضائية التي تقتضي بعدم جواز القبض عليهم أو 
توظقهم لاجد اسنكذان 'اتجلن الذى يقعوتة: وأكيرا الحصنافة الإدارية القررة 
للموظفين التي تقرر عدم جواز ملاحقتهم عن الجرائم المتعلقة بالوظيفة الإدارية. 

وعلى هذا فإن هذا المبحث سيوزع على أربعة مطالب. نتناول 4 الأول حصانة 
رؤساء الدول وتمييزها عن الحصانة البرلمانية. ونبين َي الثاني حصانة المبعوثين 
الدبلوماسيين وتمييزها عن الحصانة البرلمانية. وندرس 4 الثالث حصانة أعضاء 
السلطة القضائية وتمييزها عن الحصانة البرلمانية. ونخصص الرايع لدراسة 
الحصانة الإدارية المقررة للموظفين وتمييزها عن الحصانة البرلمانية. 
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الفصل الأول 1 





المطلب الأول 


حصانة رؤساء الدول وتمييزها عن الحصانة البرلمانية 


من اللستلم يف أن استلطانت وكين الروله عشتلف من دوك إلى الخزي» إلا انيه 
جميع الأحوال لرئيس الدولة (سواء أكان رئيسا للجمهورية أم ملكا) صفة رئيس 
الدولة. وبهذه الصفة يعبر عن الآمة ويعتير رمز استمرارها وضمان مستقيلها. بل 


اعقس الروقة لاسر عن الأنة سمي واتقا كد خكيا بازذا ف الفياة السياسية: 


يمكن القول أن فكرة عدم مسؤولية رئيس الدولة بدآت منذ اعتناق الحكام 
النظريات الثيوقراطية والتي يذهب أصحابها على تفسير سلطة الملوك وتبريرها 
عن طريق القول بأنها مستمدة من الله عز وجل بطريق مباشر أو غير مباشر, 
والقن كنرف أيها .ف الفقه ليذو باسم النظريات. الدينية! الى فى أن 
تصرفات الحكام تكون تنفيذاً لأمر الله عز وجل أو أن الحاكم هو الله. ومن ثم فإن 
إرادة الحاكم تعلو على إرادة المحكومين, ولا يملك الشعب محاسبته أو مساءلته عما 


يرتكيه من أخظاء أو كيين أو اباد ا 


لقح المي ملا العكرة ابورا كبيرا نظ القاريت وقامك عليه النطلظة ذا 
معظم الحضارات القديمة؛ وأقرتها المسيحية # أول عهدها وإن حاربتها فيما بعد 
ثم استند إليها الملوك # أوربا 4 القرنين السادس عشر والسابع عشر لتبرير 
سلطاتهم المطلقة واختصاصاتهم غير المقيدة27. 
(2)1 يراجع:د. إمام عبد الفتاح إمام؛ الطاغية دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي؛ سلسلة عالم المعرفة, 
رقم (183). سنة 1994م. ص25 - 26. 


)2 د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية. مصدر سايق: هن 73 
(2)3 د. ثروت بدويء النظم السياسية: دار النهضة العربية القاهرة. 1994 م. ص25 1 . 
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1 الفضل الأول 
ومع اتفاق أنصار هذه النظرية على أن. السيادة لله إلا أنهم اخظفوا بخ 
الأسس التي يتم بموجبها اختيار من يزاول السلطة فظهرت بعض النظريات, 
وتهنا: فظرية الطبيدة الإلهية قلحاكم القن .ظيوت ف االجععات اليداية وطن 
الحضارات القديمة: وتظفي هذه النظرية وصف الطبيعة الإلهية على الحاكم: وإذ 
إن الحاكم هو الإله كان لابد أن يُعبّد وتقدّم له القرابين: فالحاكم ما هو إلا إله 
يعيش وسط البشر ويحكمهه!!). 





ويترتب على فهم النظرية الإلهية للحاكم أن هؤلاء الحكام ذوي الطبيعة 
الإلهية يملكون السيادة المطلقة؛ والسلطان المقدس الذي لاحدود له على رعاياهم. 
وكان هؤلاء الرغايا يطيعونهم,طاعة عمياء» ويخطعون لهم خضوعا كاملاً ويثغذون 
أوامرهة القريية فتقيك! 'دقيفا دون إبداء'أدتى: امعراض أو مشاففة لآنهم كاتوا 


ينظرون إليهم بكل تقديس وإجلال باعتبارهم آلهة2). 


(1) أستاذنا د. علي يوسف الشكريء مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية؛ إيتراك للطباعة والنشرء 
القاهرة؛ ط1 . 2008م. ص12 - 13. 

(2)2 د.عبد الغني بسيوني عبد اللّه. النظم السياسية والقانون الدستوري. منشأة المعارف, الإسكندرية, 997 1م: 
ص33 





الفصل الأول 1 
الفرع الأول 


المصادر القانونية لحصانات رئيس الدولهك 





تطورت حصانة رؤوساء الدول نتيجة ممارسات الدول حتى أصبحت من 
القواعد العرفية الملزمة للدول كافة. غير أن اختلاف المجتمعات السياسية 
والظروف الدولية وتضارب المصالح وعدم استقرار العلاقات الدولية أدى إلى 
تباين تطبيق قواعد هذه الحصانة بحسب الظروف والأحوال؛ ولغرض توحيد هذه 
القواعد واستقرارها # التعامل الدولي. اتجهت الدول إلى تقنين غالبية القواعد 
هذه 4 اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية؛ مع الأخذ بنظر الاعتبار التطورات التي 
يشهدها المجتمع الدوليء كما أن غالبية الدول اتجهت إلى تضمين دساتيرها على 
نصوص خاصة بهذه الحصانة» وعلى ذلك فإن هذا الفرع خصص لبحث المصادر 


الرئيسة لحصانة رئيس الدولة وهي كالتالي: 
أ. المصادرالدولية: 


جرى العمل على أن يتمتع رئيس الدولة بالحصانات # محيط العلاقات 
الموقنة. والداقع اعت الركين طلا التصساحاك لين أمر ا سلف مشخسية ولق 
ريه للدولة التي يتظهاء إلى سد الركين مكلا وزمراً لدولته؛ والملاحظ أن منح 
الحصانات لرئيس الدولة 4 البلد الأجنبي لسن اموا مستحدكاً القانون الدولي» 
بل يعود إلى الأزمنة السابقة إذ كان الملوك والأمراء يتمتعون بها عند زيارتهم للبلدان 
الأجنبية: وقد أصبحت حصانتهم من المبادئٌ المستقرة ف القانون الدولي(!), 


(1) أستاذناد. علي يوسف الشكريء الدبلوماسية # عالم متغير, إيتراك للنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ ط 1 . 2004م: 
صن 52 








1 الفصّل الأول 
ويعتبر العرف الدولي من أهم المصادر 4# القانون الدوليء كما أن الاتفاقيات 
البولية اللتاقية هلها والسماغرة لفت ذوزا كير انظ فظرن هذه النمياقة: 1ك انها 





ساهمت بصورة فعالة وجدية إلى تقنين قواعد العرف الدولي © تنصوص تتسم 
بالوضوح والصراحة. 


ب التشريعات الوطنيك : 


اقتضت طييعة التنظيم السياسى للدولة لاعتبارات مستمدة من القانون 
الداخلي ضمان استقلال رئيس الدولة من السلطة التشريعية والقضائية حتى 
يتمكن من مباشرة الاختصاصات المخولة له2. وذلك خشية تدخل بياقى السلطات 


الدولة وتأثيرها عليه!). 


لقف تكمشك معظلم” دسناعين ‏ الدول تصوضا تاق بحضانة ركس الدولة 
تعفيه من بعض أحكام قانون العقوبات دون الأخرى وتخضعه لإجراءات خاصة, 


هذا بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام الحكم الجمهوري20): أما ب الدول التي تأخذ 

بالنظام الملكيء فرئيس الدولة غير مسؤول وذاته مصونة لاتمس0©. 

(1) عقل يوسف مصطفى مقابلة. مصدر سابق. ص105. 

(2) (م85) من الدستور المصري لسنة 1971م. (م 41) من الدستور التونسي لسنة 1959م.: (م 33) من 
الدستور السوداني لسنة 1998م (م 98) من الدستور التركي لسنة 1961 م؛ (م 90) من الدستور الإيطالي 
لسنة 947 1م. ومن الجدير بالذكر أن دستور العراق لسنة 2005م لم يتضمن أي نص على حصانة رئيس 
الدولة: فالرئيس وفقاً لنص (م 61/سادساً) منه لا يتمتع بأية حصانة, وعليه لا يكون .2 منأى عن كل ملاحقة 
بسبب أعماله المنفنة أثناء ممارسته لوظيفته: بل أيضاً أثناء مدة ولايته بسبب الأعمال الخارجة عن نطاق وظائفه 
الدستورية: متى كانت تشكل خيانة عظمى؛ يراجع: حيدر محمد حسن الأسديء عزل رئيس الجمهورية 4 حالة 
الخيانة العظمىء رسالة ماجستير كلية القانون؛ جامعة بابل: 2009م: ص1 2. 

(3) (م 54) من الدستور الكويتي 1962م: (م 33) من الدستور البحريني لسنة 2002م.: (م 30) من 
الدستور الأردني لسنة 1953م؛ (م23) من الدستور المغربي لسنة 1996م: وهناك الكثير من الدساتير 


التي تجعل من ذات الملك مقدسة كالدستور الدانماركي والأسباني والإنكليزي والبلجيكي. 
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الفصل الأول 1 





الفرع الثاني 


ميررات حصانات رئيس الدوله 


3 الحصانات التي يتمتع بها رئيس الدولة ضمانة مهمة لأداء وظيفته 


تأحسنة وجه.ء ولقد كانت هئالك عدة مبررات تقف وراء مئح رئيس الدولة هذه 


التخصانات» ومتها: 


01) 
02) 


أ. يمكن القول بأن المبرر لحصانة رئيس الدولة 4# أنظمة الحكم الملكية يرجع 
إلى قاعدة تقليدية مؤداها أن الملك لايخطيٌ (0121111]5© 14115 ©1 1' 
8 ©119). والحكمة من هذه القاعدة أن رئيس الدولة يجب أن 
تكون ذاته مصانة وأن يحاط بالاحترام الكفيل حتى تكون له مهابة 4 أعين 
000 

كد أن هذه الححناتة تكير صياقة ابناسة وهر لفمالنة كبن أداء 
رئيس الدولة لمهام وظيفته. فهي وسيلة لمنع عرقلة أعمال رئيس الدولة 
لا سيما الرسمية منها.ء وبدون هذه الحصانات قد يتعرض رئيس الدولة 


للمضايقات والإحراج الأمر الذي يعد ف النهاية إحراجا لدولته(2). 


ج: إن الغاية من تقرير هذه الحصانتة هو ما يجب لرؤساء الدول من الاحترام 
لمركزهم السامي كونهم يمثلون دولا ذات سيادةء فالحفاظ على كرامة هذه 
الدولة وهيبتها يقتضي منح رئيسها هذه الحصانة:. ولهذا وجب أن يكون 


د. رمسيس بهنام: النظرية العامة للقانون الجنائي؛ منشأة المعارف؛ الإسكندرية. 1968م: ص27/3. 
وليد خالد الربيع؛ الحصانات والامتيازات الدبلوماسية # الفقه الإسلامي والقانون الدولي؛ بحث منشور 2 
مجلة (الفقه والقانون). من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 

17777177109 2131.11.18, 








الفصل الأول 





18964, 


02) 


محل رعاية من سائر الدول الأخرى بغض النظر عن نظام الحكم # دولته, 
فإذا ما وجد على إقليم دولة أخرى وجب على هذه الدولة أن تعامله معاملة 


بخاضة1 0 . 


د. من مبررات عدم المسؤولية السياسية لرئيس الدولة هو عدم إقحام شخص 
رئيس الجمهورية 4 مناقشات البرلمان ومذكراته» ولا انتقاد تصرفاته: أو 
أعماله؛ ولا أعمال وقرارات مجلس الوزراء والمراسيم والأعمال الحكومية 
أو الإدارية التي يكون قد اشترك فيها بحكم وظيفته الدستورية فلا يمكن 
للبركان أن موجه التأنيب أن الاحتجاج إلا نلوؤاره أو“اتوؤراع السؤولية: 
كما لا يمكن للنواب أن يتناولوا رئيس الجمهورية بتصريحاتهم المضادة 
لأعماله الدستورية وسواء أكانت هذه الأعمال متصلة بالعلاقات الدولية أم 


بالسياسة: الخارجية هونا لفت “ضيجة أسبايها © . 


0ه - 82012237 رع10115 .طناط جزكث 211031تتعام] ,اعنهةط .1 .5 (1) 
1607 

د. أدمون رباط؛ الوسيط 4 القانون الدستوري اللبناني؛ دار العلم للملايين؛ بيروت: ط 1 . 970 1م: ص 729» 

ومن الجدير بالذكر أن دستور العراق لسنة 2005م أجاز مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب 

بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب (م 61/سادساً/أ): إن إعطاء البرئان صلاحية استجواب 

الرئيس هو تجديد غريب لأن الرئيس ليس مسؤولاً من الناحية السياسية أمام البرمان ما أن ينتخبء ينظر: 

ناثان براون» ملإحظات تحليلية حول الدستور. منشورات معهد الدراسات الاستراتيجية. مطبعة الفرات للنشر 


والتوزيع» يغداد. ه11 0 6م ص44. 





الفصل الأول 1 





الفرع الثالث 


أنواع حصانات رئيس الدولة 


يتمتع رئيس الدولة بحصانات عديدة:ء منها ما يتعلق بضمان حرمته 
الشخصية وحمايته من أي اعتداء يتعرض له»: ومنها ما يتعلق بالحصانة القضائية 
وعدم المسؤولية السياسية. لذا فإن أهم أنواع هذه الحصانات هي: 

أ. حصانة الحرمة الشخصية (الحصانة الشخصية ): 

وهي تعلي عدم جواز الاعتداء على رئيس الدولة وحمايته من كل اعتداء 
ولالك الأو ذال مسبونة لاتسن بنذ الدولة الأجتوية أى يف اقدولة اش حل كرون علييا: 
غلا يجوز التعرض لشخصه من جانب السلطات المحلية بأي صورة من الصور ولأي 
سبب من الأسبابء. وتمتد هذه الحصانة لتشمل جميع الأفعال التي يرتكبها دون 
قيد أو شرط0). 

ب. الحصانة القضائية : 


يتمتع رئيس الدولة بحصانة قضائية تعفيه من الخضوع للقضاء المحلي 
الدول الأجنبية20): فيعفى رئيس الدولة من الخضوع للقضاء الجنائي وكذلك 
القضاء المدني والإداريء والواقع أن الحصانة القضائية لرئيس الدولة تحتل 
المكان الأكثر أهمية بين مجموع الحصانات التي يتمتع بها رئيس الدولة 4 القانون 


الدولى0©. 


(1) عبد الجليل الأسديء المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات 4# القانون 


الدوليء من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 
,8 :1:.01ه ”تع ططله.77177177//:ماخط 


(2)2 د. علي صادق أبوهيف, القانون الدولي العام؛ منشأة المعارفء الإسكندرية. ط1 1: 1975م. ص450. 
(2)3 د. محمد عبد المطلب الخشن, الوضع القانوني لرئيس الدولة # القانون الدولي العام دار الجامعة الجديدة 
للنشر, الإسكندرية؛ ط1 1. 2005م: ص212. 
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1 الفصل الأول 


أما حصانة رئيس الدولة القضائية # النظام الدستوري فإنها تختلف حسب 





النظام القائم: قفي التطاء اللتكى عاق ركني الدونة ل يسال جناتيا هن أضفاقه ولا 
سياسيا ولامدتيا ولا يقضم لأ قوع :من آنواء السسؤولية بولك ظيقا لين أ العافل 
بأآن (ذات الملك مصونة لا تمس) وهذا المبداً يعني أن رئيس الدولة (الملك) غير 
مسؤول عن أعماله حتى ولو كانت هذه الأعمال تنطوي على جرائم جنائية: وسواء 
كانت هذه الأعمال تتصل بوظيفته أم تخرج عنها!!) 


فلو قَتَّلَ الملك أحدَ الأشخاض العاديين بأي طريقة لادان 5 سس 
شاطكا 0 


هو اء جه «٠.‏ >« . بم 8 
ويقول الفقيه الفرنسي لافييره "إن أي اتهام للملك يفتح الطريق إلى 


أما الحصانة القضائية لرئيس الدولة # الدول الجمهورية فإن معظم 
دساتير تلك الدول تقرر المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة 4 صلب الدستور وإن 
اختلف نطاقها من دستور لآخر. 

ج. عدم المسؤولية السياسية : 


إن هذه المسؤولية تنشأ عند محالفة رئيس الدولة القواعد الدستورية 
متعممداء وكان. لهذه المخالفة أشن يسيء مركن بلاده أو يعرضتها للانهيان والضياع: 
أو يخرق الالتزامات الدستورية الواجبة عليه أو يترتب على مخالفته قيام انقلابات 
وثورات داخلية الأمر الذي يهدد الصالح العام للدولة. 


) 1 ( د. محمد فوزي لطيف نويجي. مسؤولية رئيس الدولة 2 الفقه الإسلامي دراسة مقارنة. دار الجامعة الجديدة 
للنشر؛ الإسكندرية. 2005م: ص36/7. 
)2 د. وحيد رأفت ود. وايت إبراهيم, مصدر سابيق» ض85, 
0 6011085 ,أع 10 تأتأكممء 101ل عل لمتتصهالط ,عن 1 ع1[ .1 (3) 
.2 1947 ,واتلهة2 رتاعلاوع :1 طء 11011 
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الفصل الأول 1 


ان المسؤولية السياسية لرئيس الدولة # النظام ا تختلف عنها 2 
إن المسؤو لرئيس الدوا م الملكي 





النظام الجمهوريء فرئيس الدولة (الملك) غير مسؤول وتعتبر هذه القاعدة (عدم 
مسؤولية الملك) من القواعد الثابتة؛ والمسلم بها © القانون الإنكليزيء وإليها يرجع 
الفضل 4# نشأة النظام البرلماني لأنه إذا تقرر عدم مسؤولية الملك فلابد من وجود 

يآأة تتحمل المسؤولية السياسية التي تتعلق بالشؤون العامة للدولة؛ ولذلك أصبح 
وزراء الملك هم المسؤولون عن أعمال الملك نفسه7!). 


وأما 4 النظام الجمهوري فإن رئيس الجمهورية لابد أن يكون مسؤولاء 
ولذلك نرى الفقيه الفرنسي ( 120116371116 ) يقرر أن أساس الجمهورية أن 


ا 2 
يكون الرئيس مسؤولا!”. 


(2)1 يراجع: د. محسن خليلء؛ النظم السياسية والقانون الدستوري؛. مصدر سابقء ص246. 
علا تاهم غاناتطدمدوموع" 12 عل علبنظ ناخ ممتغداطتكمه2© بتععمةا86 اعطء 111 (2) 
.19797 رع 1اطنام 02011 نال عنالكه1 ,0غ 1 عل أعطء نحل 
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الفصل الأول 





2) 


الفرع الرابع 
نمييز حصانة رئيس الدوئة عن الحصانة البرئانية 


تختلف حصانة رئيس الدولة عن الحصانة البرلمانية 4 الأوجه التالية: 


له إن حصانة رئيس الدولة تختلف باختلاف النظام القائم؛ ٠‏ قفي النظام 
الملكي فإن ركس الذورة لا يسان كتاقيا عن أشالة ولة سياسا ولامدنيا ولا 
يخضع لأي نوع من أنواع المسؤولية: أما # النظام الجمهوري فإن معظم 
دساتير تلك الدول تقرر مسؤولية رئيس الدولة؛ أما الحصانة البرلمانية فلا 
افر يطبيفة النطام القاكم دي مقرية لحنابة أعطياء 'الدرنان طلقا 

2. يتمتع رئيس الدولة بهذه الحصانات 4 محيط العلاقات الدولية حتى 
أصبحت حصانتهم من المبادئ المستقرة # القانون الدولي: أما الحصانة 
البرلمانية فإنها فخ البادية العزرة دستوريا. 

3. يحق لزوجة رئيس الدولة أو زوج رئيستها دون سائر أفراد الأسرة 
التمتع بذات حصانات الرئيس أو الرئيسة: أما حصانات باقي أفراد العائلة 
والحاشية؛. فلهم حصانات أعضاء السلك الدبلوماسي وذلك بشرط إبلاغ 
أسمائهم قبل الزيارة لسلطات الدولة المعنية2!7: أما الحصانة البرلمانية فإنها 
شخصية تقتصر على شخص عضو البرلمان دون أفراد أسرته أو غيرهم. 
4. إِنَّ حصانة رئيس الدولة تمنح لاعتبارات المجاملة الدولية؛ فإذا ما 
وجد رئيس الدولة على إقليم دولة أخرى وجب على هذه الدولة أن تعامله 
مغاملة خاصة20ء آما. الحصانة البركانية فإنها تمنح لحماية استفلال 
السلطة التشريعية وكفالة حرية أعضاءه. 


يراجع: د. محمد سامي عبد الحميد. أصول القانون الدولي العام. ج3: منشأة المعارفء الإسكندرية, 
2 م.: هامش (20): ص23. 
عقل يوسف مصطفى مقابلة: مصدر سابق» ص182. 
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الفصل الأول 1 


المطلب الثاني 





حصانات المبعوثين الدبلوماسيين وتمييزها عن الحصانة البرممانية 


الدبلوماسية كوسيلة للاتصال والتفاهم بين الجماعات البشرية المتجاورة 
العصور القديمة؛ ثم تطورت إلى نظام لإقامة علاقات ودية متبادلة بين الوحدات 
السياسية # الأحقاب اللاحقة!!'. 


يمكن القول إن نظام التمثيل الدبلوماسي (على مستوى السفراء) نظام 
رافق البشرية منن وجودها أول مرة: إلا أنه كان يستند يذ تنظيمة إلى أحكام الدين 
أو المجاملة أو المعاملة بالمثل: على خلاف الحال 4# وقتنا الحاضرء إذ أصبح يستند 
إلى قواعد قانونية ملزمة27). 

إن أقدم المجتمعات البدائية كانت توفد عنها الممثلين لإجراء المفاوضات 2 
بعض المناسبات يدفعها إلى هذا معتقداتها أو عوامل سياسية أو اقتصادية؛ وعلى 
الرهم امن آن الحروب:نين الشموب القديمة كانت شير من الأمون اللألوفة: إلا أنه 
كان يتخلل تلك الحروب فترات من التوقف والفتور يتقابل فيها ممثلوها للتفاوض 
للاكتفاء بما حدث من معارك, أو تكوين نوع من التحالف بين فريقين ضد آخرء 
ومن الضروري لتحقيق هذه الأغراض أن يتمتع رسل الفريقين بامتيازات تمكنهم 
من أداء وظائفهم» وهذا ما يدلنا على أن أصل الحصانات الدبلوماسية كانت حتى 
عند تلك الأمم والشعوب السالفة27. 
(1) عقل يوسف مصطفى مقابلة. مصدر سابق: ص 41. 
(2) أستاذناد. علي يوسف الشكريء الدبلوماسية 4# عالم متغير. مصدر سابق؛ء ص12 . 


(3) ينظر: بوزيد الدين» الحصانة الدبلوماسية # القانون الدولي والشريعة الإسلامية؛ رسالة ماجستير. كلية 
الحقوق» الجامعة الأردنية. 2م ص له 
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1 الفصل الأول 
وتمرّف الحصانات الدبلوماسية بأنها امتياز يقررّه القانون الدولي العام أو 
القانون الداخلي يؤدي إلى إعفاء المتمتع من عبء أو تكليف يفرضه القانون العام 
على جميع الأشخاص الذين يوجدون على إقليم الدولة أو يعطيه ميزة عدم الخضوع 
لأحكام سلطة عامة # الدولة وخاصة السلطة القضائية أو بعض مظاهرها!'. 





(1) مجمعاللغة العربية. معجم القانون. المطابع الأميرية؛ القاهرة. ط1. 1420ه/ 1999م. ص642. 
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الفصل الأول 1 





الفرع الأول 


المصادر القنانونية لحصانات المبعوثين الدبلوماسيين 


للحصانات الدبلوماسية مصدرانء. أحدهما دولي ويتمثل 2# العرف 
والاتفاقيات الدولية؛ والآخر وطني يتمثل فيما تصدره كل دولة من قوانين تسري 
آثارها 4 حدود الدولة الواحدة» ولذا فإنه يمكن القول بأن المصادر القانونية لهذه 
الحصانات هي كالتالي: 


أ. المصادر الدولية: 


تنكل بالعرفىوالاساقيات الدولية فد كال المرف بحت نطلع القن التابتع 
عشر يمثل المصدر الأول والأساسي للحصانات الدبلوماسية: ولم يتغير دور العرف 
هذا إلا مع ظهون التناضس بين الدول الأوزبية الكبرى على مركز الضدارة ف ميزان 
القوى الدولية والتسابق لإظهار الرغبة # منح الدبلوماسيين المزيد من الحصانات, 
من هنا تعالت الأصوات الداعية إلى عقد مؤتمر دولي لوضع نصوص اتفاقية عامة 
تنظم هذه الحصانات. 

آمزا الأشرفيات الذولية كانيا ل 'تنظم هنم اللسالة إلا بها رقت مكاكن وتفل 
الاتفاقية المبرمة بين البرتغال وبريطانيا عام 1908م كانت أولى الاتفاقيات 
الدولية التي نظمت هذه الحصانات!!!؛ ثم تلا هذه الاتفاقية العديد من الاتفاقيات 


(1) د. علي صادق أبوهيف, القانون الدبلوماسي. منشأة المعارف. الأسكندرية؛ دون سنة طبع؛. ص/8. 
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1 الفصل الأول 


). التشريعات الوطنيك : 





ظهر الاهتمام بتنظيم الحصانات الدبلوماسية على الصعيد الوطني # وقت 
متقدم مهنا قياساً للاهتمام الدولي بتنظيم هده المسألة ريما لمحدودية العلاقات 
الدبلوماسية آنذاك وعدم تداخلها وتشابكها كما هي عليه الآن أو لمحدودية عدد 


الدوق آغيلا الأمن "الى لم يكن ستوجي وضع قاض عامة التظيبي 11 


ومن الدول التي ضمنت حصانات المبعوثين الدبلوماسيين 4 تشريعاتها 
الوطنية كل من بريطانيا والنرويج واستراليا 4 تشريعاتها الصادرة عام 1708م,: 
وألمانيا 1877م والصين 2# عام 1929م.: ويعدٌ العراق أول الدول 4# الشرق 
الأرسيظة ال أصدوت كانونا خاضا كيده العضاتة أخلق عليه قافن اسبانات 
الممثلين السياسيين رقم (4) لسنة 1935م تضمنّ أحكام هذه الحصانة 2 الأمور 


الجزائية والمدنية والتجارية(2. 


(1) ينظر: أستاذنا د. علي يوسف الشكريء الدبلوماسية # عالم متغير. مصدر سابق. ص115 - 118. 
(2) ينظر: د. سهيل حسين الفتلاوي: الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي دراسة قانونية مقارنة: المكتب 
المصري لتوزيع المطيوعات» القاهرة. 02م هن82 - 833 
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الفصل الأول 1 
الفرع الثاني 


الأساس القانوني لحصانات المبعوثين الدبلوماسيين 





الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي كنظام قانوني خاص وكسلسلة من الامتيازات 2 
القانون الدولي العام وك القواعد القانونية العامة!!). 

وقد قدمت 4# هذا الشأن عدة نظريات لتفسير الأساس القانوني # منح 

أ. نظرية التمثيل الشخصي: 

تذهب هذه النظرية إلى أن امتداد الحصانات الدبلوماسية للمبيعوث 
الدبلوماسي يركز على اتصضفة السكيلية له باعتباره موكلة لدولثه ولركيههاء غائه 
يتمتع بالحصانات الدبلوماسية؛ وأن مايصدر عنه من أفعال وتصرفات لابصفته 
الشخصية. بل يصففة تاكبا عن الدولة وركمهاء ومن كم تل التحصناكة الك 
يتمتع بها رئيس الدولة إليه(. 

ب. نظرية الامتداد الاقليمي: 


ومقتضى هذه النظرية أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسية يعدّان 
امتدادا لإقليم الدولة الموفدة7©): فهي تقوم على أساس أن الاختصاص القضائي 


(1) د. ناظم عبد الواحد الجاسور. أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية والقنصلية: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» 
عمان؛ ط1؛ 2001م. ص149 -150. 

(2) د.فؤاد شباطء الدبلوماسية. مطابع الحلواني. دمشقء 964 1م. ص17 5. 

(3) د. ماجد إبراهيم عليء قانون العلاقات الدولية # السلم والحربء دار النهضة العربية؛ القاهرة. 1996م: 
صن 511 








1 الفصل الأول 
للدولة. يسري على جميع مواطنيها سواء أكانوا مقيمين على أقليمها آم خارجه. 
وإن البعثة الدبلوماسية وموظفيها لايخضعون لهذا الاختصاصء وإنما يخضعون 
لاختصاص الدولة المرسلة؛ باعتبار أن البعثة جزء لايتجزء من أملاك تلك الدولة 
وتخضع لسيادتهاء وأن وجود المبعوث الدبلوماسي أو البعثة الدبلوماسية فوق 
أراضي الدولة الموضد إليها هو حكم وجودهما فوق إقليم الدولة الموضدة2!7.: وأن 
الأخراء على ذللف يعد اعفاء على سيادة الدولة وخركا لفاثون الدولي» 


ج. نظرية المجاملة الدولية: 


لوجع هذه النظرية أساس الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث 
الدبلوماسي إلى فكرة المجاملة الدولية التي توجب على الدولة المستقبلة تبادل 
الاحترام بينها على أساس المساواة 4# السيادة, وأنه ليس من منطق الأمور أن تقوم 
السلطات المختصة © الدولة المستقبلة بمحاكمة المبعوث الدبلوماسي عن الأفعال 
والتصرفات التي ارتكبها فوق إقليمها0©). 

د. نظرية الضرورة الوظيفية : 

نرق هذه النظرية أن ضماتة أداء 'المبكل الدبلوساسي المهنة الككلف يها هن 
الأساس الذي تنطلق منه فكرة هذه الحصانة. ومن أجل ممارسة شؤون الوظيفة 
الدبلوماسية بصورة صحيحة بهدف توطيد العلاقات الدولية يقتضي أن يتمتع 
المبعوث الدبلوماسي بالاستقلال التام وعدم خضوعه للاختصاص القضائي للدولة 
المستقبلة37), 


(1) د.عائشةراتب, التنظيم الدبلوماسي والقنصلي. دار النهضة العربية؛ القاهرة. 1963م: ص24 1 . 
(2) د. محمد عبد الخالق عمر. القانون الدولي الليبي الخاص: دار النهضة العربية: القاهرة. 1 197م: ص64 1 . 
(3) 3 سهيل حسين الفتلاوي» مصدر سابق» ص60. 
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الفصل الأول 1 





الفرع الثالث 


أنواع حصانات المبعوثين الدبلوماسيين 


لكي يقوم المبعوث الدبلوماسي بأداء مهامه على الوجه الأكمل؛ ويتحرر من 
القيود التي يمكن أن تؤثر عليه؛ أو تثقل حركته أو تمكن سلطات الدولة الموفد إليها 
فخ الشدهل أو العاشر على عيلة بق قشل بلانف نض خرن فانونا مقع العو 
السلوماسي طاكفة رن السمناكات والاسياواك ال ,وض له وظعا مشيوا يكت 
من النهوض بأعباء وظيفته؛ والقيام بواجباته على الوجه الأمثل: ومن هذه 
الحصانات ما يأتي: 


أ. حصانة الحرمة الشخصية (الحصانة الشخصية ): 

تعتبر هذه الحصانة الأساس الجوهري الذي اشتقت منه مختلف الحصانات 
الدبلوماسية!!), فمن المعلوم أن أساس هذه الحصانة يكمن # ضرورة تهيأة الجو 
الملائم للمبعوث الدبلوماسي ليباشر مهامه © حرية وبدون عائق20). 

ومن هنا فإن ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة (1251012516) فهو 
يتفتع بالأمان. الكامل المطلق غلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو حبسيه(” + ويتعين 
على الدولة الموفد إليها أن تعامله بالاحترام اللائق وأن تتجنب أي تصرف ينطوي 


(1) د. علي صادق أبوهيف. القانون الدبلوماسي. مصدر سابق. ص166. 

(2) د.غاوي الملاح. سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية؛ دار المطبوعات الجامعية:؛ الإسكندرية, 
3م. ص140. 

(3) د. الشافعي محمد بشير. القانون الدولي # السلم أو الحرب. مكتبة الجلاء الجديدة؛ القاهرة. ط6, 
8م. ص604. 








1 الفصل الأول 
وعليه فإن تعرض المبعوث الدبلوماسي لأي اعتداء أو اعتقال أو إهانة يشكل 
4 نظر القانون الدبلوماسي اعتداء على سيادة الدولة التي يمثلهاء وبطبيعة 
الحالء» تحرص الدول الموفد اليها على صون ذات المبعوث والحفاظ علئ حياته 


وضمان حريته واحترام كرامته وتقديم كافة مظاهر الاحترام دا عن الانفعال 





والاكز ها 01 


ب. حصانة حرية التنقل والاتصالات: 


تعتبر حرية التنقل والحركة والاتصالات من أهم الوسائل الأساسية لإنجاح 
مهام المبعوث الدبلوماسي بجدارة ويترتب لأجل تأمين ذلك أن يتمتع المبعوث 
بالامتيازات والتسهيلات التي تمنحه حرية الحركة والتنقل والاتصال والتي تضمن 
أمنه وسلامته وتسهل تواصله مع الجهات المختلفة إذ تتحمل الدولة الموفد إليها 
مسؤولية مباشرة # تهيأة الظروف والأوضاع المناسبة لذلك2). 

وقد نصت اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية لعام 1961م على 
هذه الحصانة © المادة (26) منها (مع مراعاة قوانينها ولوائحها الخاصة 
بالمناطق التي يحرم دخولها لأسباب أمنية تكفل الدولة المعتمدة لديها لجميع 
أعضاء البعثة حرية التنقل والمرور على إقليمها). 

ج- الحصانة القضائية : 

يتمتع المبعوث الدبلوماسي إلى جانب حرمته الذاتية. بحصانة فضائية تعفيه 
من اللتصتوع انتشاءالدولة اوش (إلنها .طول :مد ضبله يهنا وقالك كماكا #اسكتالاله: 
(1) د. حسن صبارينيء الوجيز # مبادئ القانون الدولي العام. مكتبة دار الثقافة. عمان. ط1. 1992م.: 

ص160. 


(2)2 د. خالد حسن الشيخ. الدبلوماسية والقانون الدبلوماسيء ج1: مطبعة عدنان عبد الجابر. عمان 1999م: 
ص366 -33/7. 





الفصل الأول 1 





وحتى يتاح تف الأيوض بمياعة بوأعياق وكارفكف فيضوين آلا شكن دم" الاجرايانت 
القضائية التى يمكن أن تتخن ضد ساثر الأغراد(!). 


للمبعوث الدبلوماسي للتفرغ الحر لمهامه دون أي تدخل من قبل السلطات القضائية 
للدول المستقبلة وطيلة فترة إقامته فيها!©). 


بيد أنها لاتعني تحرره من إطاعة القوانين واللوائح للدولة الموفد إليهاء فهي 
لاتعني بأي حال من الأحوال أنه (أصبح فوق القانون)؛ بل يتوجب عليه أن يحترم 
ويراعي كافة القوانين واللوائح والقيود التي تفرضها الدولة الموفد إليهاء ويكيّف 
تصرفاته 4 حدود ما تسمح به تلك القوانين واللوافه(2). 

وهذا ما يدل على أن الحصانة القضائية ليست حصانة مطلقة وإنما هى 


أففاء موقت مع القتخام الأقلييى اللذولة الوه البياة. 


أما التنازل عن هذه الحصانة فهو محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من 
يقول بجواز التنازل؛ ومنهم من يذهب إلى عكس ذلكء وقد أعلنت مؤسسة القانون 
الدولي سنة 1629م ذ المادة (3) من مقرراتها بأن التنازل عن هذه الحصانة 


يمود إلن الزولة الى أوشوت البقل اذا 


(1) د. صلاح الدين عامر. مقدمة لدراسة القانون الدولي العام؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة. ط1. 1995م: 
ص682. 

(2) عاطف فهد المغاريز. الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق؛ دار الثقافة. عمان. ط1 . 2009م: 
ص104. 

(2)3 د.عبد الفتاح شبانة الدبلوماسية؛ مكتبة مدبولي: القاهرة. ط1 . 2002م ص1 5. 

(4) م.عائشة راتب مصيدرسايق: هن 195. 

(5) سميرفرنان بالي. الحصانة الدبلوماسية. منشورات الحلبي الحقوقية؛ بيروت. ط 1 . 2005م: ص67 - 
68 








1 الفصل الأول 
الفرع الرابع 


نمييز حصانة المبعوثين الدبلوماسيين عن الحصانة البرلمانية 





تختلف حصانة المبعوثين الدبلوماسيين عن الحصانة البرمانية ِش النقاط 
التاليك : 

1. تستمد حصانة المبعوثين الدبلوماسيين من المصادر الدولية التي تتمثل 

بالعرف والاتفاقيات الدولية. أما الحصانة البرلمانية فإنها تمنح لأعضاء 

البرلمان بموجب نصوص من الدستور. 

2 إن حصماثة 'التفوقن' الديازساسنية فثمل أشراة. أستركة أما الحصبانة 

البرلمانية فإنها شخصية تقتصر على شخص النائب فقط. 

3. إِنَّ حصانة المبعوثين الدبلوماسيين قد تقوم على فكرة المجاملة الدولية 

التي توجب على الدولة المستقبلة تبادل الاحترام بينها على أساس المساواة 

ل السيادة. أما الحصانة البرلمانية فإنها تقرر لمصلحة الوظيفة النيابية. 

4. من الحصانات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون حرية التنقل 

والاتصالات وذلك لإنجاح مهامهم بأحسن وجه. أما الحصانة البرلمانية فلا 


تخلو إما أن تكون موضوعية أو إجرائية. 


الفصل الأول 1 





المطلب الثالث 
حصانة أعضاء السلطة القضائية وتمييزها عن الحصانة 
البرلمانية 


إن هيدا حضاثة أعشاء النلطة القضافية عان مهويها ف التوق الفرسية 
القديمة. والحصانة بالنسبة لهذه الحقوق لم تكن على أساس حاجة المتقاضين 
عليها وإنما كانت نتيجة طبيعية للوضع الذي كانت عليه الوظائف القضائية!!). 

وكم تقرف العضاقة عنظام شرع لصاحة العداتة والتقاضين إلا يف مهد 
الجمعية التأسيسية إبان الثورة الفرنسية حين أقرت الجمعية عدم عزل القضاة 

3 5 ا َّ 5 26 2 

طيلة ولايتهم: وكان تعيينهم يتم عن طريق الانتخاب/. 

وتعرّف الحصانة بأنها عدم تدخل السلطات الأخرى بشؤون القضاة وفرض 
ارادتها امي 

ويرى جانب من الفقه بأن لهذه الحصانة مفهومين الأول مفهوم ضيق 
تفع" الحدالة بين ااسازعين وله متطان عليه كا قضاقه إلا ما مملية عليه سيره 
الواسع فيمثل بعدم قابلية القضاة للعزل بغير الطريق التأديبي واستقلال السلطة 
(1) ينظر: الأستاذ نصرت منلا حيدر. حصانة القاضي وحصانة المحامي. مقال منشور ف مجلة (الحق) التي 

يصدرها اتحاد المحامين العرب. 1968 م: ص42 ومابعدها. 
(2) عقل يوسف مصطفى مقابلة: مصدر سابق» 1 


(3) ينظر: د. سعدون القشطينيء شرح أحكام قانون المرافعات المدنية. ج1: مطبعة المعارف. بغداد. 1972م: 
صن9 3 








1 الفصل الأول 
القضائية بموازنة مستقلة وعدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية 4 أعمال 
السلطة القضائية!!). 


ولكن هذه الحصانة يجب أن لاينظر إليها على أنها ميزة خاصة يراد 
اضفاؤها على أشخاص القضاة. لأن النظرة إلى استقلال القضاة من زاوية 
كرامتهم؛ نظرة لاتلم بحقيقة الدور الذي يقومون به كملاذ للناس وكمُعبر عن 
إحساسهم الطبيعي بالعدلء: وبمعنى آخر فإن استقلال القضاء وحصانته لايتعلقان 
بشخص القاضي وإنما بالسلطة القضائية التي ينتمي إليهاء فهما حقان للمجتمع؛ 
ومن مصلحة المجتمع حماية هذه السلطة؛ من الإجراءات الكيدية أو التعسفية التي 


تحرك كردس كار 


(1) ينظر: زكريا شلشء التشريع المصري خطوات نحو استقلال السلطة القضائية. مقال منشور ْ جريدة 
الأهرام. من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 
,/13[7.211:3100.01:5؟ تلع 177.0 177177//: خط 
(2)20 يراجع: د. سليمان عبد المنعم؛ أصول الإجراءات الجنائية؛ ج1: منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت. 2006م: 
ص405. 





الفصل الأول 1 
الفرع الأول 


المصادر القانونية لحصانات أعضاء السلطة القضائية 





لهذا النوع من الحصانات مصدرانء أحدهما دولي ويتمثل 2 النصوص 
والاتفاقيات الدولية؛ والآخر وطني ويتمثل فيما تصدره كل دولة من قوانين تسري 
آثارها 4 حدود الدولة الواحدة:؛ ولذا فإنه يمكن القول بأن المصادر القانونية لهذه 
الحصانات هي: 


أ. المصادر الدولية: 


يحظلى الاتتفاذل القضاق بافشام يالغ خلى التصعيى الذرل إدراقها من 


المجتمع الدولي بضرورة وجود هيأة قضائية مستقلة نزيهة على درجة عالية من 
الكفاءة. 


فلن ١‏ الشبهين. العالي تمن الأعلاخ الغائي 'تحقوق الإثسان الصادو عن 
الجمعية العامة للآمم المتحدة عام 1948م # المادة (10) على أنه ( لكل إنسان 
على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق 4# أن تنظر قضيته محكمة مستقلة 
ومحايدة...). كما جاء 3 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 


6م المادة (1/14) بأنه (الناس جميعا سواء أمام القضاء... أن تكون 
قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة حيادية) (). 
واما الاتفاقيات الدولية. فقد 5086 العديد منها وصدرت الكثير من 
الإعلانات التي تؤكد على ضرورة استقلال الهيأة القضائية واحترامهاء ضفي 
(1) د.عدتان عاجل عبيدء أخر استقلال القضاء عن الحكومة ف دولة القانون» مؤسسة التبراس للطباعة والنشر 
والتوزيع» العراق. ط1. 2008م:. ص58. 








1 الفصل الأول 
أوربا نصت عليه المعاهدة الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الآساسية لعام 
0مم. وورد هذا المبدأ بذ اعلان بيروت الصادر عن المؤتمر العربي الأول حول 


العدالة بخ 16 حزيران 00000 


)ب التشريعات الوطنيك : 


(2) 


أشالييها بف القيين هخ هدم النشيفعة إدواكها متها يظبرورة إبجاد فياه قهافة 
مستقلة تكون لها كلمة الفصل # حل المنازعات التي تنشأ بين الأفراد فيما بينهم 


أو مع السلطات # الدولة27). 


ومسايرة للاتجاه الدستوري فقد نصت دساتير العراق المتعاقبة على هذه 


الحصانة؛ ومنها دستور 2005م إذ تناول هذا المبدأ ب ثلاثة مواضع منه!4). 


(1) ينظر: دليل تعزيز استقلال القضاء ونزاهته؛ ترجمة ونشر المؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات؛ كانون الثاني؛ 
3م. ص205. 

(2) (م 1/3) من الدستور الأمريكي لسنة 1787م و(م 64) من الدستور الفرنسي لسنة 1958م و(م 
14)) من الدستور الإيطالي لسنة 1947م و(م 76) من دستور اليابان لسنة 1963م و(م 132) من 
الدستور التركي لسنة 1961م و(م 165 - 166) من الدستور المصري لسنة 1971م و(م 99) من 
الدستور السوداني لسنة 998 1م و(م 97) من الدستور الأردني لسنة 1952م و(م 104 /ب) من الدستور 
البحريني لسنة 2002م و(م 60 - 61) من الدستور العماني لسنة 1996م و(م 163) من الدستور 
الكويتي لسنة 1962 م. 

(3) ينظر: مدحت المحمودء القضاء # العراق؛ بلا اسم المطبعة؛ بغداد. ط1 . 2005م ص30. 

(4) (م19/أولا) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) و(م 
7) منه تنص على (السلطة القضائية مستقلة؛ وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. وتصدر 
احكامها وفقاً للقانون) و(م 88) منه تنص على (القضاة مستقلون؛ لا سلطان عليهم ‏ قضائهم لغير 
القانون: ولا يجوز لأية سلطة التدخل 4 القضاء أو 4 شؤون العدالة). 
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الفصل الأول 1 





الفرع الثاني 


ميررات حصانات أعضاء السلطة القضائية 


يبرر الفقه القانوني حصانات أعضاء السلطة القضائية بعدة تبريرات 
ترتبط بفكرة العدالة؛ فبوجود هذه الحصانات تأخن العدالة مجراها السليم ب 
حباية بحقوق. الأكراة وحرياكيه: وبادامها كن وططرب وأحيانا تسم مها 
تكن سلب على الأخزاده إذ تضعت تتفم بالنظاء القضاكي ويحقهم عن وسائل 
أخرى لاستحصال حقوقهم!!': وعليه تمثل هذه الحصانات وسيلة لتحقيق العدالة 
من خلال النتائج التي تترتب عليها وهي ثلاث: 


هه ا هوهم 


أ نحقق الحياد : 


والحياد مركز قانوني يكون فيه القضاء بعيدا عن التمييز لأي فريق أو خصم 
وعن الانتماءات السياسية20: وإذا ما فقد القاضي حياده فقد استقلاله وتأثرت 
العدالة المنشودة منهء. ولاتقتصر ضرورة الحياد على النزاعات المتكافئة أي تلك 
التي تنشب بين الأفراد فقط وإنما تمتد لتشمل كل أنواع النزاعات بالأخص تلك 
التي يكون فيها الفرد طرفا ضعيفا أي بمواجهة الحكومة التي تبرز فيها الأهمية 
الحقيقية لحصانات أعضاء السلطة القضاتية!©. 
(1) ينظر: فهمي ناشد. حصانة القضاة والمحاماة. بحث مقدم للمؤتمر العاشر لاتحاد المحامين العرب. منشور بذ 
مجلة (الحق) التي يصدرها اتحاد المحامين العرب. 8 إم. ص80. 
(2)2 ينظر: فاروق الكيلاني: استقلال القضاءء؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ ط1. 1977م: ص19 . 
(22)3 ينظر: عبد القادر العلمي؛ استقلال القضاء وسيادة القانون. من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) 


عبر الموقع: 
.7و 010آطا 0 1210. 7187117 مط 





11 





1 الفصل الأول 
)ب التخصص : 





ويراد به حصر المهمة القضائية بأشخاصن مؤهلين غلبا لأداء دورهم 
القضائي ولاسيما بعد أن أصبحت فروع القانون متعددة ومتنوعة مما تظهر الحاجة 


عد الى كشا ماشه سيو كا 


ج32 اللاجتهاد: 


إن عملية التكييف القانوني للواقعة بغية إنزال الحكم القانوني عليها تتطلب 
ككة احتياه وفكير شل تنه إذا لو يقين اللقاضنى أن ينقر بامعاولية نإذ إن 
عدم مسؤولية القضاة عن بعض الأفعال القولية أو المكتوبة التي تصدر عنهم بسبب 
مباشرتهم الواجيهم: فشكل ركنا جوهريا ولازما المساكمة العادلة, 


كما يمكن القول بأن طبيعة العمل القضائي ومايتصف به من خطورة هي 
المبرر لمنح أعضاء السلطة القضائية هذه الحصاناتء. وذلك لأن المهمة التي 
يقومون بها بالغة الأهمية ألا وهي الفصل 4 المنازعات التي تقع بين الناس وتحقيق 
العدالة ومعاقبة الجناة وإقرار التعويضات عن الأضرار اللاحقة بالمجني عليه. 
وهذا مايتطلب عدم التدخل 4# شؤون عملهم؛ بل يجب العمل على حمايتهم وعدم 
خضوعهم لمطالب السلطات العامة وإحاطتهم بضمانات تمنع التصرفات الكيدية 


1 ا ف ل 5 3 
ضدهم أو وقوع تعسف ضد أحدهم'! . 


(1) د.يس عمريوسف,. استقلال السلطة القضائية 2# النظامين الوضعي والإسلامي؛ دار ومكتبة الهلال؛ بيروت: 
ط1. 1995م ص207. 
(2) ينظر: دليل المحاكمات العادلة. صادر عن منظمة العفو الدولية» من منشورات شبكة المعلومات العالمية 
(الانترنت) عبر الموقع: 
/01:5 .1 11718717.210211517210 اط 
(3) عقل يوسف مصطفى مقابلة. مصدر سابق؛ ص1 17. 
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الفصل الأول 1 





الفرع الثالث 


أنواع حصانات أعضاء السلطة القضائية 


يتمتع أعضاء السلطة القضائية بعدة أنواع من الحصانات؛ تتمثل بعدم 
مسؤوليتهم عما يصدرونه من أحكام. وحمايتهم من الإجراءات التعسفية أو 
الكيدية وحصانتهم ضد العزلء لذا فإن أهم أنواع هذه الحصانات هي: 

أ مبدأاً عدم المسؤولية : 


ومؤداه عدم مؤاخذة القضاة عما يصدرونه من أحكام مهما شابها من 
أخطاء سواء أكانت هذه المسؤولية جزائية أم مدنية أم تأديبية. ويترتب على هذه 
الحصانة أن القرارات القضائية لا يجوز أن تكون عرضة للمناقشة أو التقييم من 
قبل السلطة التنفيذية أو غيرها من السلطات؛ فالخطأ القضائي يصحح بطريقة 
محددة رسمها القانون بالطعن © القرار الخاطن أمام المحكمة الأعلى درجة!!). 


و 


ويساند ميداً عدم مسؤولية القضاة: أنه لو أخد بمسؤوليتهم عن الأخطاء 
التي تصدر عنهم أثناء ممارستهم لوظائفهم فإن سيلاً من الدعاوى لن ينقطع 
بسيب إاخفاق بعض القضاة. وبهذا يستحيل قيام ادارة أمينة وشجاعة للقضاء(2). 

ب. الحصانة الجنائية : 

وهي تعني حماية أعضاء السلطة القضائية من الإجراءات التعسفية أو 
الكيدية التي قد تمارسها السلطة التنفيذية أو الأفراد ضدهه7©. 
(1) أحمد ماهر زغلولء الموجز ل أصول وقواعد المرافعات, دار النهضة العربية؛ القاهرة, ط1: 1 199م. ص16 . 


(2) د.يس عمر يوسف. استقلال السلطة القضائية # النظامين الوضعي والإسلامي: مصدر سابق: ص 209. 


(3) فاروق الكيلاني. مصدر سابق» ضية1]6 : 








1 الفضل الأول 
وتشمل هذه الحصانة الجرائم التي يرتكبها رجل القضاء وهو يشغل وظيفة 
القضاء سواء ارتكبها أثناء قيامه بعمله أو 4 غيرهء بمعنى أنه لايشترط لتمتعه 
بالحضاتة آن يكون قد اركب الجرية أقاء قبامه يوظيففة' أى يمتاسينها:. كين 
تسري على ماينسب إلى القاضي مطلقاً صوناً لكرامته وهيبتهء وإثما يشترط 
لسريان أحكام الحصانة أن يرتكب القاضي الجريمة وهو يشغل وظيفة القضاء 
ولاتمنع استقالته أو إقالته بعد ذلك من الاستفادة بتلك الأحكاه!!). 





إن الحصانة الجنائية التي يتمتع بها القضاة تشمل جميع الجرائم من 
جنايات وجنح ومخالفات: وإن كانت بعض التشريعات مثل مصر والاردن وفرنسا 
فرج المخالفات من تطاق الحصائة لبنتاظتها وعدم مساسها بشخصض القاضي 2 . 


ج. الحصانة ضد العزل: 


ويقصد بها عدم جواز فصل القاضيء أو وقفه عن العملء أو إحالته إلى 
التقاعد قبل الأوان أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية إلا 4 الأحوال: وبالقيود 
الشي فصن عليها الغانون!7ء ولايعتي ذلك آن القناضي أصبع :مالا لوظيفهه أرر أن 
القاضني مهما أحظأ أو أساء وف يسكس ف عتضيه! + وإثما يتن شفط مجرد 
تأمين القاضي من خطر التنكيل به0©): لذلك نجد أن القوانين قد خولت جهات 
قضائية للنظر # إمكانية عزل القاضي). 


(1) د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات. مصدر سابق» ص103 7 مأمون سلامة مصدر 
سابق:» ص166 - د. محمود نجيب حسني: مصدر سايق: فقرة 6 ضفن 153 

(2)2 يراجع: د. كامل السعيد, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان. 2008م: 
ص 121 - د. إبراهيم حامد طنطاويء شرح قانون الإجراءات الجنائية. ج1: دار النهضة العربية؛ القاهرة, 
ط 1 2004م. ص 247. 


(3) 2 د. محمد عيد غريب, المركز القانوني للنيابة العامة؛ دار الفكر العربيء القاهرة. 1989م. ص160 - د. 
محمد كامل عبيد. استقلال القضاء. مطبوعات نادي القضاء المصريء القاهرة. 1991م. ص1/70. 

(4) د. أحمد فتحي سرورء القانون الجنائي الدستوري. دار الشروق؛ القاهرة. ط4: 2006م: ص3/3. 

(5) عمار بوضيافء مبدأ حصانة القاضي ضد العزل 4 الفقه الإسلامي والنظم الوضعية؛ بحث منشور بذ 
مجلة (الحقوق)؛ السنة18.ع4: الكويت. ديسمبر إ1994م:. ص 247. 


(2)6 من الجدير بالذكر أن لجنة شؤون القضاة 4 العراق تملك حق توقيع العقوبات الانضباطية على 
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الفصل الأول 1 





إن هذ السضافة اسع مطلعة واكم يراد ها حضاثة العطاة من العذك 


عندما الاتواض السلاسية ضوف لأعمان العضاء وعنيكة يكرخ امول حتسفيا أن 


بدون سببء بمعنى أنه 4# حالة عدم توافر الصلاحية فإن العؤل شن يكون.مشروغا 
ولاشيء فيه بل قد يكون ضروريا بالنسبة للعدالة!!): كما يمكن تبرير هذا النوع 
مخ الحصنائة على أساس مصلحة اللتقاطيين 1“ :ويقصى على هذه الححتاتنة معظم 


الدستاقير يف اناك 31ان 


01) 


(3) 


- القضاة ومنها إنهاء الخدمة استناداً إلى قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979م 4# (م 
6) منه و (م 9/خامساً) و(م 09 التي نصت على حالات الاستثناء من أصل عدم القابلية لعزل 
القضاة: لمزيد من التفاصيل يراجع: حامد إبراهيم عبد الكريم الجبوري؛ ضمانات القاضي 2# الشريعة 
الإسلامية والقانون دراسة مقارنة» منشورات الحلبي الحقوقية؛ بيروت, ط1, 2009م: ص122. 

د. نجيب أحمد عبد الله. ضمانات استقلال القضاءء المكتب الجامعي الحديث؛ الإسكندرية. 2007م: 
ص43 - 44. 

د. عبد الكريم علوان: النظم السياسية والقانون الدستوريء دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان؛ ط1» 
9م. ص222 - 223. 

(م 97) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (القضاة غير قابلين للعزل إلا الحالات التي يحددها 
القانون. كما يحدد القانون؛ الأحكام الخاصة بهم: وينظم مساءلتهم تأديبياً): (م 168) من الدستور 
المصري لسنة 1971م. (م 107) من الدستور الإيطالي لسنة 1947م. (م 64) من الدستور الفرنسي 
لسنة 1958م. 








1 الفصل الأول 
الفرع الرابع 
تمييز حصانة أعضاء السلطة القضائية عن الحصانة البرمانية 





تختلف حصانة أعضاء السلطة القضائية عن الحصانة البرمانية ذ 
الأمور التالية: 

1. من مصادر حصانة أعضاء السلطة القضائية النصوص والاتفاقيات 
الدولية إضضسافة إلى التشريعات الوطنية. أما الحصانة البرلمانية فإن 
مصدرها الدستور. 

راهن سوراف حضياقة: أعضام السلظة القضاكية انها :حرفسك تعره 
العدالة. ولكي تأخن العدالة مجراها السليم © حماية حقوق الأفرادء أما 
إن وين حضياقات أعضاع الولكلة التشاكية اهيا نة صم الوق الت 
تعني عدم جواز فصل القاضي أو وقفه عن العمل أو إحالته إلى التقاعد, 
ولايتمتع أعضاء البرلمان بهذا النوع من الحصانة. 

4. لايشترط 4# تمتع القاضي بالحصانة أن يكون قد ارتكب الجريمة أثناء 
قبامه موظيفتة. أن ممتاسيعيا حهى شترى حك هايتسي إلى القاضي مظاقا 
صوئاً كرامته وهييتة. وأما الحضاتة البركانية (الوضوعية) تقحرط أن 


تكون بسبب وظيفته النيابية. 





الفصل الأول 1 





المطلب الرابع 


الحصانة الإدارية المقررة للموظفين وتمييزها عن الحصانة 
البرلمانية 


قد يرتكب الموظف إحدى الجرائم أثناء تأدية واجبات وظيفته أو بسببها 
ولغرض حماية الموظف من الدعاوى الكيدية التي قد ترفع ضده بقصد النيل 
منه. أسبغ المشرع عليه حماية خاصة تتمثل بعدم جواز ملاحقته أو بإيقاف اتخاذ 
إجراءات التحقيق 3 عنما الموجهة إلى الموظف العام إلا بناءً على موافقة الإدارة 
التي ينتمي إليهاء وأنها 7 تمتد لتشمل الموظفين المنتدبين لخدمة عامة؛ وعليه فانه 
لايجوق ملاحقتهم قبل الحضول على إلأن.من الإدارة اللختصة!", 


ان اث شتراط حصول الإذن من الإدارة يستوجب أن يكون الفعل الجرمى 

اللسوب الئ لظف قد ارتكب بسبب الوظيفة العامة. وعليه فإن الموظف إذا أ 
غماذ تتخصيا :يكرح عن وظليفته ]و لااخرطه الوظيقة ساله ييحره يتن قطاق مده 
الحصانة. كما 0 0 الرسمي بتزوير المستئدات العامة - وهو 0 
تلك المستئدات وحسن ا وصيانة قيودها - قا خالف ا ا 
هذا فلاتبقى حاجة لحصول الإذن من الإدارة لأن الموظف 23 هذه الحالة يفقد 
هذه الحصانة ويصبح كباقي الأفراد من حيث الشروع بالملاحقة. بمعنى آخر أن 
الحصانة الإدارية تفقد مبررها وعليه فإنه يجوز ملا حقته دون حاجة للحصول على 
إذن الجهة التي يعمل لديها!2 


(1) يراجع: د. صالح عبد الزهرة الحسون: الموسوعة القضائية؛ ج3»؛ دار الرائد العربي؛ بيروت. ط1 . 1988م: 
ص303 -304. 

(2) إلياس أبوعيدء أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة ج1: منشورات الحلبي 
الحقوقية: بيروت. ط1,. 2002م: ص103. 
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1 الفضل الأول 
نؤامقن القول بان هذه المضاكة قال هيدا هائوتا يرقف ااتفاد اجراءات 
التحقيق والقبض © التهم الموجهة إلى الموظفين العموميين بصفة عامة حتى 
صدور الإذن من السلطات المختصة بذلكء. وذلك ذيما ينسب إليهم بسيب 





وظائفهم العامة!!). 


إن العلة من تقرين هذه الحصانة هي تمكين الموظف من أن يؤدي ما يناط 
به من أعمال # اطمئنان ودون خشية من الكيد والتلفيق لهء أو الوشاية والتنكيل 
به. هذا بالإضافة إلى أن العلة من هذه الحصانة هي حماية الجهة التي يمثلها 
الوظلك باعكيازها يه النهاية موا للدوقة ولذا هإن هذ "النسبانة لانم ديق 
طائفة الموظفين عن غيرها دون وجه حقء ولاتعني خرقاً لمبدأ المساواة: ولكنها 
تفيد فقط تعليق تحريك الدعوى 2 مواجهة الموظفين على إذن الجهة الإدارية 
الغ يتتمون نري 


(1) يحيى محمد الماوري. الحصانة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي دراسة مقارنة. بحث مقدم إلى 
المعهد العالي للقضاء # اليمن. صنعاء. 1985م ص9. 
(2) د. سليمان عيد المنعم؛ مصدر سابق» ص411. 
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الفصل الأول 1 





الفرع الأول 


المصدر القانوني للحصانة الادارية 


إن الحصانة الإدارية المقررة للموظفين تستوجب الحصول على إذن من 
الجهة التي ينتمون إليها قبل مباشرة الإجراءات وتحريك الدعوى 2# مواجهتهم:. 
إذ لم تسلك التشريعات جميعها نفس المسلك بتقرير هذه الحصانة؛ إذ ذهبت بعض 
التشريعات إلى ضرورة الأخن بهاء ذلك أن الموظف أثناء قيامه بواجباته يتعرض 
إلى بعض التهم من بعض الأشخاص الذين اختل عندهم ميزان المروءة والإنصاف. 
وتتيرها كهمانا للحماية من تلك التهم الموجهة من قبل هؤلاء الأشخاصء وقد 
أوردت تلك التشريعات أحكام هذه الحصانة ‏ نصوص قوانين متفرقة: إذ لم تفرد 


ققويما بغاها بالسيانة الإواوي الا 


كاحين أن يفطن التشريمات لم شكوف اللموظفين بهنه الحضانةة” !ا إذ ترى 
أن هذه الحصانة حماية خاصة قد تشجع على إساءة استعمال الموظفين لسلطاتهم 
8 0000 3 
4 المصالح العامة؛ أو يجرهم إلى عدم الاهتمام بالواجب27. 


(1) ومن هذه التشريعات التشريع الفرنسي (م 114 و190 ق.ج فرنسي). التشريع اللبناني (م 61) من المرسوم 
الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959م.: التشريع السوري (م 28) من قانون مجلس التأديب الصادر 
بالمرسوم التشريعي رقم (90) لسنة 962 1م؛ يراجع: موريس نحلة؛ الوسيط 2# شرح قانون الموظفين؛ ج22 
منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت, /2004م. ص1 91 - 912. 

(2) وقد أخن بهذا الاتجاه التشريع المصري والأردني والأمريكي. يراجع: د. صالح عبد الزهرة الحسون؛. مصدر 
سابقء ص306. 

(3) طالب الوحيلي. حصانة المتهم على وفق المادة 136 الأصولية؛. من منشورات شبكة المعلومات العالمية 
(الانترنت) عبر الموقع: 

أل 7777177.211001:.5// :11 








1 الفصل الأول 


وي العراق فقد نصت المادة (25/ب) من قانون انضباط موظفي الدولة 





رقم 96 لسنة 1936م الملغى على (لايجوز إحالة موظف إلى محكمة الجزاء 
بسبب جرم نشأ عن وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية ما لم يقرر الوزير أو اللجنة 
أو المجلس العام ذلك وللجنة أو المجلس العام أن يصدر قراره بذلك ْ أي دور من 
أدوان التحقيق ان وش عاك هذا الندا آيضا ف إنادة 1363/رب) عن قانون أصون 
المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971م إذ نصت على (لايجوز إحالة المتهم 
على المحكمة 4 جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها إلا بأذن من 


الوزير التايم له مع مراغاة ما تنص هلية القؤانين. الأحرغ) 17 


(1) من الجدير بالذكر أنه بعد سقوط النظام 2 2003م.: أصدر مدير سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) مذكرة 
برقم (3) لسنة 2003 قضى # (ق 4/ف ه) منها تعليق العمل بأحكام (م 136 /ب) من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 لمعدلء إلا أن مجلس الحكم والذي كان يمارس السلطة 
التشريعية 4 حينه. أصدر الأمر المرقم (14) لسنة 2005 والمتضمن أعادة العمل بأحكام هذه المادق 
ينظر: سالم روضان الموسويء الفساد الإداري والتحصن خلف المادة 136 من قانون أصول المحاكمات. من 
منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: .1ه للع طه. 771/7؟ ر:طخخطر 
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الفصل الأول 1 





الفرع الثاني 


متى تعتبر الجريمة ناشئة عن الوظيفة 


قد يرتكب الموظف جريمة غير ناشئة عن الوظيفة أو بسببهاء فإن لقاضي 
التحقيق 4 هذه الحالة الحرية الكاملة 4 تحريك الدعوى الجزائية ضد الموظف 


واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه باعتباره أحد أفراد المجتمع. 


لذا يمكن القول إن هذه الحصانة تغطي الجرائم التي تقع من الموظف 
بشرط أن تكون ناشئة عن وظيفته؛ فمثل هذه الجرائم يعلق فيها تحريك الدعوى 
على موافقة جهة الإدارة التي يتبعها الموظف؛ فإذا ارتكب الموظف جريمة لادخل لها 
بوظيفته فإنه يمكن مباشرة الإجراءات وتحريك الدعوى دون الحاجة للحصول على 


إذن الإدارة (0), 


لكن متى تكون الجريمة ناشئة عن الوظيفة. لقد اختلف الفقه والاجتهاد 
حول هذه اليا نه حصن عثن انمه السويمة الكى كلشا عن الوظطرفة مير | ضينا + 
الإسداي كم خسيرا واسياء إذاهة.- حبب التفسير: الضيق :> الرطف اكت يفيل 
شخصى ]ذا ارقي كله يفل لاشرضه-واسيات الزظينة» مدي لايؤلف بجرها 
مفيغنا عن الوظيفة وإن اوكبه أكناءها أن سرضهاء قا حدق العدتي الذى يقدم 
على ضرب من يستوجبه؛ء أو يحاول انتزاع الإقرار منه باستعمال العنفء لايتمتع 
بالحماية التي أوجدتها النصوص القانونية المرعية لأنه يكون قد تجاوز حدود 
الوظيفة التي تمنع عليه مثل هذه الإجراءات غير المشروعة!2. 
(1) علي مرهج أيوبء الوظيفة العامة # لبنان واجبات وحقوق. ج2: منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت, 


9م. ص901. 
(2) إلياس أبوعيد. مصدر سابقء ص103. 








1 الفصل الأول 
أما أصحاب التفسير الواسع للجريمة الناشئة عن الوظيفة غذهبوا إلى 
شمول الفعل الذي يرتبط بالوظيفة بصلة مباشرة أو الذي وفرت الوظيفة ظروفه 


وأسبابه أو الذي يتجاوز فيه الموظف حدود وظيفته!!). 





أما الاجتهاد. فلقد ضيّق من مفهوم الجريمة الناشئة عن الوظيفة:؛ فعدٌ أنه 
لاموجب لطلب الإذن بالملاحقة بالنسبة للأعمال الشخصية الخارجة عن الوظيفة 


أو التى تفرضها الوظيفة عادة0©. 


ولقد عد المجلس الدسستوري اللبناني © قراره رقم (4) الصادر ف 
9 هه بأن الترخيص المطلوب للملاحقة الجزائية هو إجراء متعلق 
بطبيعة التعامل بين المراجع القضائية والمراجع غير القضائية. ولايؤلف حصانة 
مانعة للملاحقة الجزائية: كما لايمس بمبدأً المساواة بين المواطنين والسلطة 
العامة. أو يعطي هذه الأخيرة امضيلذا على الأفراد يعرض حقوقهم وحرياتهم 
للخطرء. وذلك لآن القانون هو الذي يتحكم دون سواه بطريقة الملاحقة القضائية 
ويضع لها الضوابط والضمانات اللازمة(2. 


(1) فايز الايعالي» قواعد الإجراءات الجزائية أو أصول المحاكمات الجزائية: المؤسسة الحديثة للكتاب؛ لبنان؛ ط 1 
4 م. ص1 11. 

(2) د. طه زاكي صلك. الاتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية بين القديم والجديد, المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت. ط1. 2003م. ص4/7. 

(3) د. مصطفى العوجي. دروس 4 أصول المحاكمات الجزائية. منشورات الحلبي الحقوقية؛ بيروت. ط1. 
2م. ص58. 
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الفرع الثالث 


خصاتص الحصانة الإدارية 


للحصانة الإدارية خصائص محددة تتميز بها عن غيرها من أنواع 


الحصانات» وهي : 


01) 


(2) 
(3) 


1. إن الحصانة الإدارية تشترط توافر صفة الموظف 4 الشخص مرتكب 
الجريمة # وقت وقوعهاء فإذا كان الآمر كذلك وجب الحصول على موافقة 
الجهة الإدارية التي يتبعهاء حتى لو كانت الملاحقة بعد تركه الوظيفة, 
وتقتصر الحصانة الإدارية على الموظفين المدنيين دون غيرهم من الموظفين 
العسكريين أو من # حكمهم من الموظفين المدنيين العاملين ‏ الجيش!!). 
إن مخالفة القواعد المتعلقة بالحصانة الإدارية تعد من النظام العام, 
وعليه فلا يجوز تحريك الدعوى 4# مواجهة الموظف عن جريمة ناشئة عن 
الوظيفة بغير الطريق الذي رسمه القانون»: فإن رفعت الدعوى تعين الحكم 
بعدم قبولها2). 

2 إن هذه الحصانة تشمل الجنايات والجنح والمخالفات. وهذا يعني أن 
المشرع ثم سكن متائقة المخالفات من نطاق هذه الحصانوة, 


د. علي محمد جعفرء مبادئّ المحاكمات الجزائية؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت. ط1 . 
4 م.: فقرة 73. ص74/. 

د. مأمون سلامة؛ الإجراءات الجنائية؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة. 1992م هامش (2). ص160. 

د. سليمان عبد المنعم. مصدر سابق» ص414. 





127 





1 


الفصل الأول 





02) 


(3) 


3. إنها تشمل حظر تحريك الدعوى سواء من جانب الإدعاء العام أو من 
جانب المتضرر باستخدامه حق. الادعاء الشخضى المباش !0 


4. إنها شخصية. أي إنها تقتصر على شخص الموظف العموميء فإذا كانت 


لاقع ملاحقلة شركاكه به الجريمة من الأشقاض العاديين 2 


5. إن المشرع لم يستثن من نطاق هذه الحصانة حالة التلبس بالجريمة, 
وعليه فإنه لايمكن تحريك الدعوى ضد موظف عن جريمة ناشئة عن وظيفته. 


عق ولو كالخ ليسا ها 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي أجاز للمتضرر إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على وفق 
أحكام (م 7/د/ثانياً) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل؛ وأن الحكم الصادر 
من محكمة القضاء الأداري قابل للطعن فيه تمييزاً أمام المحكمة الاتحادية العلياء ينظر: أ.د. غازي فيصل. 
تعليق على قرارات إحالة الموظف إلى المحاكمة؛ مأخوذ من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر 
الموقع: 201:8 (07907107.1120ا :تغط 

ينظر: سليم علي عبده. الجريمة المشهودة دراسة مقارنة. منشورات زين الحقوقية؛ بيروت. ط1 . 2005م: 
ص204 - 205. 

ينظر: طارق حرب. المادة 136 الأصولية # الميزان الدستوري والقانوني والواقعي. من منشورات شبكة 
المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 7007587.3152312212.60133//:أخطا/. 
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الفرع الرابع 


نمييز الحصانة الإدارية عن الحصانة البرئانية 


تختلف الحصانة الادارية عن الحصانة البرلمانية 2 الجوانب التالية : 


1. إِنَّ الحصانة الإدارية مقررة للموظفين والغرض منها حماية الجهة التي 
يمثلها الموظفء. أما الحصانة البرلمانية مقررة لأعضاء البرلمان والغرض 
2 إن كرا سن التسرعات لى فصن على السحناكة الإدارية النوطفين: آنا 
الحصانة البرلمانية فلقد نصت عليها غالبية دساتير دول العالم. 

3 إن الفحانة” الأدازية الموكلقيق: مهل حانة الكيين. يستاية. أنا 
الحصانة البرلمانية فلقد نصت معظم دساتير الدول على عدم نفاذها 2 
حالة التلبس بجناية. 


4.. إن الحصانة الإدازية للموظفين. تقمل الجنايات واتجتع والمخالفات: 
فمعظم التشريعات التي نصت عليها لم تستثن طائفة المخالفات من هذه 
السصنافف رايا العضاكة المرنائنة كان طن التشريناس تسيبة على السو لها 
الجنايات والجنح دون المخالفات. 





الفصل الثاني 2 





الفصل الثاني 
مجالات تطبيق الحصانة البرمانية 4 ظل دستور 
العراق لسنة 2005م 


أقرّ الدستور العراقي لسنة 2005م الحصانة البرلمانية بقسميهاء فقد قرّر 
المصناتة الدضوعية لأسضاء كين الثدات عق أقادة [63رقانا /(أ) وتم هلي 
الحصانة الإجراقية يه الماذة (63/ركانبا اربع ): 


وشق الطوح أن للتحصباتة البونافية يشغيها خطانا من حيث الأشخاص يحدد 
الأفراد الذين يحق لهم التمتع بها كهلا أن انها خطافا زمنيا يحدد وقت تمتعهم بهاء 
والكر فاقيا سخ الساهة التي يمكن ليولا الأشكاصن أن ضهوا يها وأكيراء. 
كان لهةه اتحستانة نظاها موضيهيا يحدد الموضوعات والأفعال التي تنطوي عليها 
هذه الحصانة. 

ولذا فإننا قسمنا هذا الفصل إلى أربعة مباحث. تناوئنا 4 الأول مجالات 
تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث الأشخاص. وخصصنا الثاني لدراسة مجالات 
تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث الزمانء ويك الثالث مجالات تطبيق الحصانة 
البرلمانية من حيث المكان. بينما تضمنَّ الرابع مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية 


من حيث الموضوع. 





102 





الفصل الثاني 2 





المبحث الأول 


مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث الأشخاص 


يقصد بالحصانة البرلمانية من حيث الأشخاص تحديد الأشخاص الذين 
يحق لهم التمتع دستورياً بالحضانة البرمانية بنوعيها الموضوعية والإجرائية: ويثار 
التساؤل هل الحصانة التي نصّ عليها دستور 2005م تقتصر على أعضاء مجلس 
النواب؟ أو تتسع لتفدل أشخاضا آخرين غيرهم سواء كانوا يعملون # المجلس 
أو خارجه ترتبط وظيفتهم بأعمال المجلسء هذه التساؤلات وأخو غيرها سنجيب 
عليها 4 المطالب التالية: 

« المطلب الأول: مجالات تطبيق الحصانة الموضوعية من حيث الأشخاص. 


٠‏ المطلب الثاني: مجالات تطبيق الحصانة الإجرائية من حيث الأشخاص. 





الفصل الثاني 2 





المطلب الأول 


مجالات تطبيق الحصانة الموضوعية من حيث الأشخاص 


إن الحصانة الموضوعية فتني عدم مؤاهذة أعضاء مجلس التواب. عما 
يدوه مخ الأقعاق والآراء: ف آذاء أعمالهم ف المجلسن !"5 وقد نص الدستور 
العراض 2005م هلق :هذه الحضانة ع اماذة (63/رقائيا/1)ايقرلة (يشدق عضيو 
مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء ‏ أثناء دورة الانعقاد. ولايتعرض 
للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك). 


ومهما يكن من أمر فَإِنَّ العمل البرلماني يتطلب توفير هذه الضمانة باعتبارها 
كنرورة لاكتى خنيناء نكم طلبيعة هذا المدل القاكم آبناشا على القاقشة وابواد 
الرأي وتوجيه النقد من أجل المصلحة العامة: ولو لم توجد هذه الضمانة لأحجم 
النواب عن المشاركة الجادة هذ العمل البرلماني خشية الوقوع تحت طائلة الاتهام 
بارتكاب جرائم جنائية: كالقذف أو السب أو الإخبار بأمر كاذبء وغيرها من 


الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات2). 


إن هذه الحصانة تغطي ليس فقط جميع أعضاء البرلمان الحاليين: وإنما 
تغطي كذلك الأعضاء السابقين بهذا البرلمان كافة؛ بمعنى أنها تغطي كل ما صدر 
من قول أو رأي عن عضو البر لمان الذي انتهت مدة عضويته # المجلس أو مدة نيابته 
للآمة وآيا قان سبي هذا الانقياء ماذاغ. آنه عق إبداءه لهذا الفون بذاك الراي 
كان عضواً ف البركان: ونتاسية آذاء عمله الثيابي: كنا قطي .أيضا كل مايصيدو 


(1) كريم كشاكش: مصدر سابق: ص39 
(2) د.عبد الغني بسيوني عبد الله. الوسيط 2# النظم السياسية والقانون الدستوري؛ مصدر سابق؛ ص 29 7. 
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2 الفصل الثاني 


01 





عن أعضاء البرلمان الحاليين عند مباشرتهم لعملهم البرلماني! 
بالحصانة الدائمة باعتبار أن عضو مجلس النواب لايسأل عن آراته إلى الأبد حتى 
انتهاء ولاية المجلس أو انتهماء صفة العضوية20, 


٠»‏ لذلك تسمى 


وهكذا يمكن القول أنه ليس كل من يوجد داخل البرلمان أو تحت قبته يستفيد 
بهذه الضمانة لحماية الآراء التي يدلون بها سواء داخل المجلس أم خارجه مما يعد 
بنيا أو كذها: ومهما بلقت حجم مشاركتهم ف أعمال. اللجلين!2» كأعشاء مجلس 
الركاسة ومس الوززاء وكبان موطفي الوزاوات ا والكبراء الذين يتم الايانة 
بهم من قبل لجان المجلس عند الحاجة إليهم0. كما أنه ليس للموظفين © ديوان 
افجنسى!؟؟ أوه اللجان الشف بيده العصامة. 


ويتضح من ذلك أن الحصانة التي نصت عليها المادة (63/ثانياً/ أ) لاتشمل 
قبن عضا معليى التزابية :لا "أن بروج ها التصن لايعاوطن إطللافا مم سظ مله 
الحصانة على أشخاص آخرين من غير أعضاء مجلس النوابء إذ إن الاجتهاد 
يتوسع ل تطبيقه فيجعله شاملاً رجال الصحافة الذين ينقلون عن حسن نية وقائع 


جلسات المجلس العلنية وأقوال النواب وآراتهم7/). 


(1) د. رمضان محمد بطيخ. مصدر سابق؛ ص52. 

(2) د. صلاح الدين فوزي؛ البرلمان دراسة مقارنة تحليلية لبرلمانات العالم؛ دار النهضة العربية: القاهرة. 994 1م: 
صن 32 

(3) د.هشام جمال الدين عرفة. مصدر سابق؛ء ص1/72. 

(4) (م 40/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب نسنة 2006م تنص على (لعضو مجلس الرئاسة ومجلس 
الوزراء حضور جلسات المجلس بناءً على طلبه؛ وموافقة هيأة الرئاسة:؛ والمشاركة 4# النقاشات المتعلقة بشؤون 
وزارته أو الشؤون المتعلقة بالحكومة وله استصحاب كبار موظفي الوزارة للأستعانة بهم بأذن من الرئيس). 

(5) (م75/ رابعاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (للجان الاستعانة بالخبراء عند 
الحاجة إليهم....). 

(6) (م 147/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (يتولى إدارة ديوان المجلس 
زكيسا للديواق.. :ويعاوئه عند هن الوظفيق.): 

(7) أنور الخطيبء. مصدر سابق. ص 443. 
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مجلس النواب» وتحتم وظيفتهم نقل الجلسات عبر شاشات التلفاز لإطلاع الشعب 
عما يدور بجلسات المجلسء فهؤلاء الأشخاص لايعتبرون أعضاء أو موظفين بالمجلس, 
ومناقشات 3 تلك ١‏ لجلسات!1!). 





لذتك يرى البعض أن هذه الحخصانئة يحب أن تشمل رجال الصحافة 
والإعلام: لآنهم ينقلون وقائع الجلسات التي تتضمن الأسئلة والآراء والاستجوابات 
وأمور كثيرة تنشر بكافة الوسائل الإعلامية؛ ويعدٌ عدم نشر أو إعلان ما يدور ب 


ويؤيد هذا الرأي ما تقرره بعض التشريعات والقوانين من ضمانة لحماية 
الصحفيين فيما يباشرونه من حق نشر ما يدور 4 جلسات المجلس من مناقشات 
ووقائع, مع ما تتضمنه هذه المناقشات من جرائم يعاقب عليها القانون 2 الظروف 


العادية!3), 


ويرى آخرون أنه لاضرورة من امتداد الحصانة الموضوعية لرجال الصحافة 
والإعلام: فهم ليسوا بحاجة لهذه الحصانة. فالصحافة تعتمد على حرية الرأي 
والتعبير. لذلك يقضى القانون بذلك مادامت توافرت الأدلة والأسانيد والبعد عن 


(1) (م 40/ ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (للمواطنين والعاملين ب حقل 
الإعلام حضور جلسات المجلس...). 

(2)2 د. رمضان محمد بطيخ. مصدر سابق. ص53 ومابعدها. 

(3) (م 1) من مشروع قانون حماية الصحفيين العراقيين لسنة 2009م تنص على (لا يجوز توقيف الصحفي 
لما ينسب إليه من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء ممارسته العمل 


الصحفي). 








2 الفصل الثاني 
الحرية # إبداء آرائه وأقواله خلال عمله البرلماني: وهو أمر لايتعلق بالصحافة أو 
من يعمل بها"). 





وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض دساتير الدول تقرر سريان الحصانة 
الموضوعية على أشخاص آخرين غير الأعضاء مثل موظفي المجلس المرتبطين 
بعهمات متضلة عمل الأعضاي كنا بق إتكاكرا هإن الحضاتة سري: أيضا علي 
موظفي البرلمان أثناء تأدية مهامهم المتصلة بعمل العضو مثل كتبة البرلمان وغيرهم 
من مختلف المستويات الوظيفية وسواء أكانوا من موظفي البرلمان الدائميين أم 
المؤقين, كما سري أحكام الخصانة أيضا على من سعد فى إلى البوكان يوصقة 
شاهدا 4 أمر أو تحقيق يعني البرلمان ببحثه وسواء أكانوا موظفي الدولة أم 
العامة. وي أمريكا يتمتع بهذه الحصانة أعضاء الكونفرس ( مجلس النواب؛. مجلس 
الشيوخ) وذلك # المادة (6/1) من الدستور الأمريكي. وقد كان الوضع # أمريكا 
قبل عام 1972م لا يتمتع بالحصانة سوى أعضاء الكونفرس ولا يمتد إلى 
غيرهم من الموظفين. و عام 1972م امتدت هذه الحصانة إلى غير الأعضاء 
من موظفي المجلسء مثل المساعدين الذين يشتركون مع الأعضاء 3 أعمالهم, 
وذلك 4# الأعمال التي تكون ضمن العمل البرلماني. والحصانة لهم تشمل المناقشة 
وحرية الكلمة فهم كالأعضاء 4 الحصانة!2. 


ويمكن لنا أن نثير التساؤل التالي: 


هل تغطي هذه الحصانة قيام الصحفي بنشر آراء النواب التي تحمل ل 
كتاناها طشنا باتككريةة 


(1) د. محمد ابو زيد محمد عليء الوجيز © القانون الدستوري؛ دار النهضة العربية؛ القاهرةء 2002م: 
صرة 32 


(2) د. حسام الذي محمن أحمن :مص ر سايق :ص37 
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من الممكن القول أنه يمكن لهذا الصحفي نشر تلك الآراء مع تمتعه بهذه 


الحصانة: وذلك للأسباب التالية : 


01) 


(2) 


1. إنه يشترط لتغطية هذه الحصانة رجال الصحافة أن يبقى دورهم 
وتخصيرا على اكردين ماذااظ منانية مجلس االقوايب قشي أن كون التشير 
سانفا وآنيكم يجس قي آنا إذا قاموا بإضافة ملومات أن بيانات جديدة 
من عندهم,؛ فإن رجال الصحافة مسؤولون عن هذه الإضافات لآنها صدرت 
عنهم ولم تصدر عن النواب. 


2. إن بعض التشريعات والقوانين التي تنظم مهنة الصحافة أكدت هذا 
الحق لرجال الصحافة. ومن بينها قانون الصحاقة والمطبوعات اليمني 
رقم (20) لسنة 1991م وقانون الصحافة المصرية رقم (96) لسنة 
001106 


3. إدانة بعض الأحكام القضائية التي تقضي بتوقيف بعض الصحف 


لنفلها آزاء النواب ال يرد فيها ظفنا بالحكوفة إذ كان هذه الأحكاة 
ضع نقد شديد(2), 

موضع : 

(م 5) من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم (20) لسنة 1991م تنص على (الصحافة حرة فيما 

تنشره وحرة 4 استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عما تنشره فك حدود القانون) - و(م 8) 

من قانون الصحافة المصرية رقم (96) لسنة 1996م تنص على (للصحفي حق الحصول على المعلومات 

والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو 

عامة. كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها). 

عام 1952م حكمت محكمة المطبوعات اللبنانية بإدانة بعض الصحف لنقلها سؤالاً قرّمه أحد أعضاء 

الجبهة الاشتراكية الوطنية ولكن الاستجواب قد صيغ بشكل تعمد فيه إيراد طعن بالحكومة ويقع تحت 

طائلة قانون المطبوعات: فأمرت الحكومة بتوقيف الجريدة التي نشرت هذا المقال عن الصدور. فقدم النواب 

استجواباً استهلوه بالقول: 

نشرت جريدة... المقال التالي:... وهنا نقلت المقال بالحرف الواحد وختمته بسؤال الحكومة عن السبب ‏ 


إصندارها أمرا بتوقيف:الجريدة وقد أنقات بعضن اتحبحق هذا السؤان فاعيات جميعها إلى الحكمة 8 
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- وأدينت؛ وكان حكم الإدانة موضع نقد شديد. أنور الخطيب. مصدر سابق. ص 443 - وقد وصفه د. 
زهير شكر بأنه «من أطرف الأحكام القضائية وأكثرها غرابة. ذلك أن هذا الحكم يعتبر أن كتابة مقال ب 
جريدة إنما يؤلف جرماً مشهوداً» وعذّله «بأن هذا الحكم هونتيجة للظروف السياسية السائدة # حينه بسبب 
الأوضاع التي كان يمر بها لبنان» ينظر: د. زهير شكرء الوسيط 2# القانون الدستوري اللبناني. مصدر سابق» 
ص650 - 651 وِكْ حادثة أخرى: قضت محكمة الجنح بمدينة ليل الفرنسية بتوقيع عقوبة الغرامة بمبلغ 
0 فرنك فرنسي مع وقف التنفيذ على أحد أعضاء البرلمان نتيجة ارتكابه جريمة قذف نشرت بإحدى 
المجلات التي كان يعمل مديراً لهاء وقد انتقد هذا الحكم على أساس أنه بذلك يضع عقبات أو قيوداً على 
حرية النائب 4 مباشرة حقه ‏ القول والرأي سواء بالكتابة أو بالنشر. خاصة إذا كان هذا النائب مديراً 
لإحدى المجلات أو الصحفء؛ فالحصانة التي ليس لها من هدف سوى تجنب مثل هذه العقبات أو القيود يجب 
أن تغطي عضو البرلمان # جميع الأحوال بصرف النظر عن الصفة التي يباشر بها هذا الحق. ينظر: د. عبد 
العظيم مرسي وزير. الجوانب الإجرائية لجرائم الموظفين والقائمين على أعباء السلطة العامة دراسة مقارنة 
القانون المصري والفرنسيء دار النهضة العربية؛ القاهرة. 1987م: ص19 1. 
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المطلب الثاني 


مجالات تطبيق الحصانة الاجرائية من حيث الأشخاص 


البرلان أو القبض عليه - باستثناء حالة التلبس بالجريمة - إلا بإذن سابق من 
المجلئن الذي يمه العطيو ا 


لقد ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن انكلترا تعد أول بلد # العالم 
تكرت كنه هذا التوع مخ الحضياتة!*انروكاقك عمل ذ السابق عضي البركان 
وأغراد أسرته كالزوجة والأقارب وأيضا الخدم والأتباع وكل من يعمل ب خدمته7©). 


إلا أنه بعد القرن الثامن صدرت كثيراً من القوانين التي نصت على عدم جواز 
القبض على عضو البرلمان فقطء وألا تنتقل الحصانة إلى العاملين أو المستشارين 
بالبرلمان والموظفين, ويقصد بالموظفين هؤلاء الذين يعملون 4 السكرتارية أو 
متدوبى الحكومة الذين يسثعان بهم ف الأعمال البركانية). 


يقرر المشرع الدستوري العراقي لأعضاء مجلس النواب حماية إجرائية 
خاصة للجرائم التي يرتكبونهاء فقد قضى بالحصانة الإجرائية خلال مدة الفصل 
الففريعي ف المادة. (63/كانبا/رب) (لا يجوز إلغاء «القيضن على" العضي خلال 
فنك الفضيل التتريى إلا اذا اق مديما .بجفاية: وبمواضية: الأعضاء. بالأغدية 
الظلفة على برضم الحستافة عتم آو[ذ| سيظ يبنا بالجرم اللشهوة يفاتعداية ) 


1) عقل يوسف مصطفى مقابلة. مصدر سابق؛ ص18 1. 
2) د. محمد أبوالعيتين:.مصدر سايق: ص14 1. 
3 د. حسام الدين محمد أحمد. مصدر سابق. ص73. 
4) إسماعيل عيد الرحمن إسماعيل الخلفي. مصدر سابق. ص26 3. 
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وخارع هدة الفضل التفريمي ف المادة ([63/كاتيا/رج) التي تصن عن (الابجوذ 
إلقاء القبض على العضو خارج مداة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية, 
ويفواففة ركيين سجس الكواب غلى. رطع التحضاقة صنه» أو ]15 تضيظ مكيسا 
بالجرى المقيون بط وتاي 





إنّْ هذا التغ يق الحضيانة هى حهياتة شحسصيق لاتق إلى أغراد أسرة 
أعضاء مجلس النواب أو زوجاتهم أو أقاربهم أو خدمهم مهما كانت درجة هذه 
القرابة؛ إضافة إلى ذلك أنها لاتمتد إلى رجال الصحافة والإعلام وأعضاء الحكومة, 
أو من يتم استدعاؤهم أو انتدابهم لحضور لجان المجلس!!'. وهي مقصورة على 
الإجراءات الجنائية الموجهة إلى العضوء وبذلك لاتسري على الإجراءات التي توجه 
إلى غيرة عق ايفين أو الشركاء ا 


ولهذا يمكن القول بأن هذا النوع من الحصانة تقتصر على الشخص الذي 
توافرت فيه صفة العضويةء ولكن يشترط توافر هذه الصفة بوقت اتخاذ الإجراء 
وليس بوقت ارتكاب الجريمة: ويكمن الفرق 4 ذلك أنه إذا زالت هذه الصفة فإنه 
يجوز تمريف الدهوى ,ده خقى لو كان وقت: اركاب الجرينة متمقا بهاء بوكذا 
المكين فاذا حدات الأكراءاذ العنافئة كن اننفاب الشخصضن. عدوا ف سلس 


التواب يتعين لاستمرارها استكذان المجلس20). 


(1) د.هشام جمال الدين عرفة. مصدر سابقء ص210. 

(2) إنالنيابة العامة 4 لبنان وِيْ حادثة ارتكاب جريمة من قبل أحد النواب سنة 1945م اقتصرت على توقيف 
شركائه؛ ولكنها طلبت إلى المجلسء؛ عن طريق وزارة العدل رفع الحصانة عنه؛ وقد أقرٌ المجلس بالإجماع رفع 
الحصانة. ينظر: د. زهير شكر. الوسيط # القانون الدستوري اللبناني. مصدر سابقء ص650. 


(3) د. محمود محمود مصطفى» شرح قانون العقويات» مرجع: متاق اصن 101: 
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وبذلك يتضح أن جميع أعضاء مجلس النواب يمكن أن يتمتعوا بهذه 
النمصناتة: كاهو اننال ظ السصدافة الوطنوعية:؛ إلا أن هنم المسانة التكرق عن 
الحصانة الموضوعية # أن الذين يستفيدون منها هم فقط أعضاء مجلس النواب 
الحاليين دون الأعضاء السابقين: وعليه فإنها تزول بزوال العضوية البرلمانية؛ أو 
ركه الجعناثة مع الهس أن يله ماين يسوي ذلك أنها تقف فقط عند 
مجرد التأكد من جدية الإجراءات التي يراد اتخاذها ضد عضو مجلس التواب» 
فهي لاتجيز إلقاء القبض على العضو أي أنها تقتصر على حماية عضو مجلس 


القوائة عه بهووى 'معتة من أن حكن كنده إخزاعاث حفاشة عر 141 


(1) إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل الخلفي. مصدر سابقء ص 339. 
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الممبحث الثاني 


مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث الزمان 


البرلمانية بنوعيهاء وبدء تمتع عضو مجلس النواب بها ومداها الزمنيء. وبذلك 
يتضح أمر كل منهما فيما إذا كانت دائمة أو مؤفتة. 
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المطلب الأول 





مجالات تطبيق الحصانة الموضوعية من حيث الزمان 


وتعني تاريخ بداية ونهاية تمتع عضو مجلس النواب بهذا النوع من الحصانة 
4 أن يدلي بآراءه التي ترتبط بالوظيفة البرلمانية. 


إن عضو مجلس النواب يتمتع بهذه الحصانة بمجحرد بدء دورة الانعقاد. 
ويستمر تمتعه بها خلال دورة الانعقادء وعندئن تنتهي بمجرد فض الدورةء. اذ يمكن 
أن نستفيد هذا المعنى من نص المادة (63/ثانياً/ أ) حيث نصت على ( يتمتع عضو 
مجلس النواب بالحصانة عما يدلى به من آراء 4 أثناء دورة الانعقاد...). 

وهنا يثار التساؤل عن لحظة سريان الحصانة الموضوعية؟ أو متى يمكن 
لعضو مجلس النواب أن يتمتع بهذا النوع من الحصانة5 للإجابة على هذا التساؤل 
ستنكون أمام ثلاثة احتمالات. هي: 

1. إنها تبدأ بمجرد انتخاب العضو دون توقفها على أداء اليمين القانونية 

ناعثياو أن اللشخص مصبيج غضيوا قا مجلس النواب بمجرد إعلان انتخابه!!). 

2. إنها تبدأ بعد أداء اليمين القانونية باعتبار أن الشخص لن يستطيع 

فائيعة تخاطلة اكب كاك الذ يمن ناد البسيو ١“أم‏ وهو هنا اتيت عاية يعسن 

السساكر !"1 إذ وقهم هلها أنه قبل أذام اليميخ لخ كوق يحتدون عضو 
(1) د. حمدي علي عمر. الانتخابات البرلمانية دراسة تحليلية وتأصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام 

0:,: دار النهضة العربية؛ القاهرة. 2001م: ص196. 

(20) سامي عبد الصادقء أصول الممارسة البرلمانية الهيأة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 1988م: ص264. 


(3) (م90) من الدستور المصري لسنة 1971م تنص على (يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن 








2 الفصل الثاني 
البرلمان القيام بأي نشاط نيابي: وبدون القدرة على مباشرة نشاط العضوية 
57000 : غانة |1 اخ و 2 5 10 





3 انها تبدأ منذ تاريخ دعوة عضو مجلس النواب إلى أول ال ان فقد 
نصت بعض الدساتير أن مدة الدورة الانتخابية للمجلس النيابى تبدأ بأول 


حاف 1 37 


وقد أسبغ المشرع الدستوري العراقي على المرشح الفائز © الانتخابات صفة 
العضوية 4 المجلس وأجاز له أن يتمتع بجميع حقوقها ابتداءً من تاريخ المصادقة 
على تتافع الانتهابات290: وعلى الرقم من أن المفرع قن كلا مسألة الاعتراض 
على حبحة هذه التعاكع كا لها من أكن قيما يضلق بمدى شوك ضعة النضوية إلا أنه 
أغفل عن الفترة الممتدة بين إعلان انتخاب النائب 2# البرلمان وتاريخ المصادقة على 
نتائج الانتخابات0©. 


(1) د. فتحي فكريء وجيز القانون البرلماني ب مصر دراسة نقدية تحليلية. شركة عابدين للطباعة: القاهرة, 
6م ص278. 

)2 د. رياض الداودي؛ء مصدر سايق هن/7 1. 

(3) (م51) من الدستور السوري لسنة 1973م تنص على (مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من 
تاريخ أول اجتماع له...)؛ ومن الجدير بالذكر فإن الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي تعقد ووفقاً للأعراف 
المتداولة؛ بركاسة أكبر الأعضاء سنا حيث تخصص هذه الجلسة لانتخاب رئيس ونائبين للركيس (نائب أول 





ونائب ثاني) وذلك بالأغلبية المطلقة ويكون ذلك عن طريق الانتخاب السري المباشر وليس بطريقة رفع الأيادي. 

(4) (م 14) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (يعد المرشح المنتخب غضواً ا 
المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر مهامه بعد 
أداء اليميخ الدسكورية). 

(5) 2 تجدر الإشارة هنا إلى الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة المغربية بتاريخ 13 /1979/4م # حق 
نائب اتهم بالاتجار ‏ المخدرات والرشوة إذ تم إلقاء القبض عليه ومتابعته يك الفترة الممتدة ما بين تاريخ اعلان 
انتخابه كنائب 4 مجلس النواب وقبل افتتاح أول دورة للمجلسء وقد اعتبر الحكم أن اعتقال العضو يي هذه 
الفترة ومتابعته مشروعاً اعتماداً أن المشرع حصر حالات صدور الإذن الخاص من مجلس النواب إما أثناء 
انعقاد دورات المجلس أو خارجها ليس غير. واعتبرت المحكمة أن عبارة '"خارج مدة دورات المجلس " 
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الحصانة !5 تيقى :صفة العضوية قاكمة حقى بيت مجلس التواب 2 اللوضيوه, 





هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحصانة الموضوعية تستمر مع عضو المجلس 
ومن ثم فإن كل ما يبديه من آراء وأفكار خلال عضويته لا يسأل عنها حتى بعد 
اقياة (مضيكة: بالجلدن: وأيقبا ع عانة اكناء مده الحاس يوام كاحت تي 
بحل البركان أه باستقالة العو لظروف ممينة (12, 


إن ديمومة هذه الحصانة أمر منطقيء إذ إنها لو كانت مؤقتة أي يقتصر 
سريانها على فترة العضوية لأدى ذلك إلى انعدام أو قلة فائدتهاء إذ تجعل عضو 
مجلس النواب أمام سيل من الدعاوى الجنائية والمدنية بمجرد أن تزول عضويته, 
فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه المسألة يمكن أن تكون عقبة 4 وجه عضو مجلس 
النواب ورادعاً على عدم الإبداع وممارسة نشاطه بحرية وعليه فإنه يؤثر على 


نشاط البرلمانى وحريته وتجعله مقيدا ل إبداء آرائهة). 


- الواردة 4 الدستور المفربي (ف3 من فص/37) تفيد حتماً أن هناك مجلساً قائماً تم افتتاحه رسمياً 
وأصبح يزاول أعماله بكيفية منظمة خلال فترات معينة؛ وأن الحصانة أو القيد الوارد 4 متابعة أو اعتقال 
العضو يك مجلس النواب لايسري إلا على الفترة الزمنية الموالية لافتتاح أول دورة لمجلس النواب؛ يراجع: د. 
المختار مطيع؛ وضعية النائب الرلماني 2 المغرب: انتخابه أحوال التنليِ حصانته. بحث منشور ف مجلة 
دراسات ووقائع دستورية وسياسية تصدر عن كلية الحقوق/ السويسي الرباط؛ العدد الأول؛ السنة الأولى؛ 
مطبعة المعارف الجديدة: الرياط. 1998م. ص20 - 21. 

(1) (م52/أولاً) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (يبت مجلس النواب # صحة عضوية أعضائه. 
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض: بأغلبية ثلشي أعضاته). 

(2)2 «. السيد صبري ود. محمود عيد. مصدر سابق. ص 144 . 

(3) د. محمود أبوالسعود حبيب. ضمانات أعضاء البرلمان 4 النظام الدستوري المصريء دار النهضة العربية, 
القاهرة. 2000م: ص334. 








2 الفصل الثاني 
وي إطار المدى الزمني للحصانة الموضوعية أثار بعض الباحثين أنه لما كان 
الهدف أو الحكمة من الحصانة الموضوعية هي حماية حرية الرأي والفكر لعضو 
البرلمان أثناء مباشرة عمله النيابي: فإنه يكون من المنطقي أن يرتبط هذا الامتياز 
بالفترة التي يمارس فيها هذا العمل بالفعل. ومن ثم يمكن القول إن هذه الحصانة 
ترفيظ عف إغمالها آى الفسك بها بيذاية دون الأفظاد سنؤاء أكان هورا عاديا آم غير 
عاديء كما تنتهي: ومن ثم لايجوز إعمالها أو التمسك بهاء بنهاية هذا الدور؛ مما 
يعني أنه لا أثر لها فيما بين أدوار الانعقاد!). 





و رأينا أن من المناسب أن يمتد النطاق الزمني لهذه الحصانة فيشمل 
العطلة البرلمانية أي إن عضو مجلس النواب غير مسؤول عن آرائه التي يدلي بها 
بسبب ممارسته الوظيفة البرلمانية سواء أثناء دورة الانعقاد أو خارجها. وذلك 
للأسباب التالية: 


1. إن اللجان البرلمانية يمكن أن تنعقد اثناء العطلة البرلمانية. إذ إن 
اجتماعات هذه اللجان يحددها ركيس اللجنة أو نائبه عند غيابه20): فانتهاء 
دور انعقاد مجلس النواب لايحول دون استمرار تلك اللجان 4# مباشرة 
نشاطها. 


2. إن بعض التشريعات أجازت للنائب توجيه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد 
واشترطت أن تكون الإجابة عنها كتابة1©. 


(1) د. رمضان محمد بطيخ. مصدر سابق:ء ص59. 

(2) (م 75/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (تعقد اللجان اجتماعات دورية 
يحددها ركيس اللجنة أو ناكبيه عند غيابه....). 

(3) (م182/رابعاً) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة 1979م تنص على (تكون الإجابة كتابةٌ 
عن الأسئلة إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد). 
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ولذلك فإنه لا يمكن الإدعاء بأن مثل هذه الأعمال تخرج عن أعمال العضوية: 
وأن الحصانة الموضوعية لاتشملهاء إذ من غير المناسب القول بتجزئة 
هذه الحصانة فيما إذا كان إبداء الآراء أثناء دورة الانعقاد أو خارجهاء 





بخضوصا اذا قاتى طلف :الآراء صمقع باتوظيقة النياية: 

3. تمتع عضو البرلمان بالحصانة الإجرائية خلال العطلة البرلمانية, 

فلايهوق اتعاذ التجرادات الضاكية ندم الا وووافقة رعيين لجس الك نيا 

المانع من تمتعه بالحصانة الموضوعية خلالها. 

هم إؤرها:قزرته النادة (63/,كانيا/1) من ديشون :2005م من خصانة 
موضوعية كنرية بالفكرة القن معاون هيا مجلس الكوانها فيل «القانن . داليل 
قد ينسجم فيما لو توقف النشاط البرلماني للمجلس تماما أثناء العطلة البرلمانية. 


(1) (م 3)/نانيارج) من دستور العراق لسنة 2005م. 
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المطلب الثاني 


مجالات تطبيق الحصانة الإجرائية من حيث الزمان 


وتعني الفترة الزمنية التي يتمتع بها عضو المجلس النيابي بالحصانة ضد 
الإجراءات الجزائية (الجنائية): إذ يلزم أخذ الإذن من المجلس قبل اتخاذ أي 
إخراءات جواكة ضو ضطن الجلس التيابى 151 كان البركان نهدا أوعن ركس 
المجلس النيابي إذا كان البرلمان غير منعقدء والإذن هنا يعد إجراء إالزامي وحتمي 
غير حالة التلبس بالجريمة # جميع الأحوالء ولا أثر لإيقاف جلسات المجلس 
النيابي أو تأجيلها على هذه الحصانة!!). 


وهناك اختلاف بين الدول # المدى الزمني لتطبيق الحصانة الإجرائية لعضو 
المجلس النيابي فبعضها تنص على أن: الإجراءات الجزائية وإلقاء القبض خارج 
دووات الاخضاه هاكزى كانت ميضى اتكرمات ف كرضساء الكراها ونيا لسلس 
ولتجنب الاحتكاك بهء تعلن بأنها لن تباشر أي إجراءات جزائية بين الدورتين بل 
ستؤخرها حتى ينعقد المجلس وتطلب الإذن منه بالملاحقة2). أما # لبنان إذ ينص 
دستور 1926م على أنه لا تتضمن الحصانة ما يحدث من جرائم © الفترات 
الواقعة بن :دورات ‏ اتعقاذ التكلين: كفترة حل المجلسن أو:فدرة العظلة( 0 


ويتضبع من. خض اناوه (63/ركانيا ازبيع) من سعون 2005م السايق 
ذكرها أن عضو مجلس النواب يتمتع بهذه الحصانة طوال مدة نيابته؛ فعلى الرغم 


بق ألم هذه اناده قم عنصن على فلك حبر احة إلا أنه افك وذو ذلك واخصا مر خلال 


(1) علي بن عبد المحسن التويجري. مصدر سابق؛ ص/3. 
)02 أنور الخطيب.: مصدر سابق» ص 449. 


(3) د.عبد الغني بسيوني عبد الله. الوسيط # النظم السياسية والقانون الدستوري. مصدر سابق؛ ص285. 
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وجوب الحصول على الإذن من مجلس النواب أو من رئيسه حسب الأحوال قبل إلقاء 
القتبض على عضو مجلس النوابء وهنا لابد لنا من توضيح الأمور التالية: 





1. خلال مدة الفصل التشريعي!! 


بفصين بالفصنل التقتريهي النشرة الزيقية القن مفكل زعا م خورف الاتعاد 
السنوية الى اخالت من اقصاين لتر وهيية أمدهما ثمانية أشهر يبدأ أولهما ذ 1 
آذار وينتهي 2 30 حزيرانء ويبدأ ثانيهما 4 1 أيلول وينتهي © 1 3 كانون الأول 
من كل سنة20): باستثناء الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة للدولة 
فإنه لاينتهي الا بعد الموافقة عليها!©. 


وخلال مدة الفصل التشريعي يجب الحصول على موافقة الأعضاء بالأغلبية 
اللظلفة على رخ السضياثة يف أذواز الاتقاد العاديق وأدوار الاتمقاد غير العادية 01 
ولا فرق 4 الحالتين إذ يجب الحصول على إذن المجلس برفع الحصانة قبل إلقاء 
القبض على عضو مجلس النواب الذي يتهم بجناية 4 هذه الأثناء باستثناء حالة 
الفليس» نيحد دون الاقمقاد ننواء اأكاق ماديا أد غير هادف .خاقا مقن دطوة ركيين 
الجمهورية مجلس النواب للإنعقاد بمرسوم جمهوري7©. 


1) ماتضمنته (م 63/ثانياً/,ب) من دستور العراق لسنة 2005م. 

22 (م22/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م. 

3) (م 22/نانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م. 

4) (م28) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (لجلس الركاسة أو تركيس مجلس الوزراء 
أو تركيس مجلفن النواث أر الخمئسية عضبوا مخ أعضتاقة دعوته للانعقاد بي جلسة استشنائية...): ومن الجدير 
بالذكر أن هذه المادة أغفلت ما تضمنته (م 10 ) من النظام الداخلي وهو حق نائبي رئيس الجلس مع تعيب 
الدعوة إلى اجتماعات طارتة مما يؤدي إلى وجود تعارض بين هاتين المادتين أو عدم التكامل 2# الأحكام. 

(5) (م 54) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد 

بمرسوم جمهوري: خلال خمسة عشرٌ يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة...): (م 73/ 

رابعاً) من الدستور تشتمل النص ذاته. ويبدو أن الدستور أوجب ذلك تحاشياً لحدوث فراغ 4 السلطة 

ولتحديد وقت مناسب يجب انعقاد جلسة مجلس النواب خلاله؛ ولعدم تكرار ماحدث من تاخير # انعقاد 
الجمعية الوطنية خلال المرحلة الانتقالية ‏ الفترة التي تلت الحكومة المؤقتة 
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الانتخابات7!'. وقبل أن يؤدي اليمين الدستورية وإن كان لا يستطيع أن يباشر 
غملة الأ يمن كأدينه النبيدا"!؛ والحفية من ذلله فى حباية المضو عق اكنن لد 





من جانب السلطة التنفيذية أو الأفراد بما يعوقه عن مباشرة مهامه ومسؤولياته 
البرلمانية. فالعضو معرض للكيد سواء أكان قبل أداء اليمين الدستورية أم بعده. 
إذ إن الكيد لعضو مجلس النواب باتهامات ودعاوى جنائية بما يمنعه من أداء هذا 
اليمين بعد إغلان هوزه ا الانتخابات» يحقق حتما وبالضرورة: مثعه من مباشرة 
مهامه البرلمانية لعدم تأديته هذا اليمين بسبب الإجراءات الجنائية الكيدية التي 


تلاحقه وتمنعه من ذلك. 


وإذا حدث تجديد للبرلمان» من خلال إجراء انتخاب مجلس النواب الجديد 
قل [ 45] يوم من فاريخ اقياء الدورة الاتعخابية السيايعة 0ن هإن أعضاع الجلس 
القديم يتمتعون بالحصانة الإجرائية لحين انتهاء مدة نيابتهم ولا يتمتع بها أعضاء 
المجلس الجديد إلآ من يوم المقادف لأنه لايمكن أن يكون للداكرة الاتتخابية الواحدة 
قاقبان يسسان بيده الحا نه د وق واس “ا آيا الضبع لوقع الى يقبو سعد أ 
4 مجلس النواب # حالة خلوه؛ فإنه يتمتع بهذه الحصانة بمجرد إعلان شغله المقعد 
الشاغر من القائمة نفسها التي شغر المقعد المخصص لها مجلس النواب7). 


(1) فلقد نصت (م 14) من النظام الداخلي مجلس النواب لسنة 2006م على (يعد المرشح المنتخب عضواً بذ 
المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات...). 

(2) (م50) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام 
اللجلسن قبل ازيبا شرعطة:): 

(3) (م 56/ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل 
خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة). 

(4) اد السيد صبري ود. محمود عيد. مصدر سابق؛ ص58 1 ومابعدها. 

(5) (م2) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006م المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 
7م. 
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2 خارج مدة الفصل التشريعي!!): 





يقصك .يذلف: الفخرة الرمفية ما بين قض. فصل تشرمي شابق وبدع 'فصيل 
تشريعي لاحق والتي تعطل فيها أعمال المجلسء ماعدا ما تبقى من موضوعات محالة 
على اللجان فيما إذا قرّر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة نظر تلك الموضوعات خلال 
تلك الفترة: 

لقد جاءت المادة (63/ثانياً/ج) من دستور 2005م بمعالجة جديدة 
لم تتطرق إليها دساتير العراق المتعاقبة منن عام 1925م حتى صدور هذا 
الدستور”2)؛ وتتمثل هذه المعالجة أنها تحظر القبض على عضو البرلمان خارج مدة 
الفصيل التقريفي إلا ينوافقة وكين الغلسن. هذا يمتى أنه كان كيل صيدوق هذا 
الدستور من الجائز القبض على عضو البرلمان خارج مدة الفصل التشريعي دون 
حاجة للرجوع إلى البرلمان أو رئيسه للحصول على إذن بذلك؛ وهذا قد يكون أمر 
متطقى مع اقول بذركف النشاظ البوناتى كبام خلال هذه احدة هددكد كون 
الغاية التي من أجلها تقررت هذه الحصانة منتفية وهي عدم تعطيل افير هن 
أعماله النيابية: فلا يوجد مبرر لعدم جواز القبض على العضو. 

رعق دسفرن 2005 كروع من هذه القاعي» لاقت انادة (63/ركانيارع) 
مثه على (لايجون إلقاء القبضن على العضو خارج مدة الفصل التشريعي... ويمواطفة 
رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه...) وهو ينسجم مع ما أشرنا إليه بخ 
المطلب السابق من استمرار النشاط البرلماني للمجلس أثناء العطلة البرلمانية وهو 
ما نصت عليه بعض التشريعات0, 


(1) ماتضمنته (م 63/ثانياً/ج) من دستور العراق لسنة 2005م. 

(2)2 من الجدير بالذكر أن قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995م نص على هذه المعالجة؛ فقد نصت 
(م 8/أولآ) منه على (لايمكن ملاحقة أي عضومن أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه من أجل جريمة أثناء 
دورات الانعقاد وخارجها بدون إذن من رئيس مجلس قيادة الثورة إلا 4 حالة التلبس بجناية؛ ويعتبر إعطاء 
الإذن بالملاحقة أو إلقاء القتبض بمقتضى هذا البند بمثابة رفع الحصانة عن العضو). 

(3) (م 89/ج) من دستور مملكة البحرين لسنة 2002م تنص على (لا يجوز أثناء دور الانعقاد ب 
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وبهذا يتضح أن رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب يكون من اختصاص 
المجلس ذاته عند وجود الفصل التشريعيء. ويكون من اختصاص رئيس المجلس 
فقط عند انتهاء الفصل التشريعيء وآية ذلك تكمن أن وجود مجلس النواب خلال 
الفصل التشريعي يقتضي إيداع رفع الحصانة له وعند انتهاء الفصل التشريعي 
فإن ذلك لايعني تعطيل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب المتهم بجناية: وإذ 
إن مجلس النواب كهيأة يمثله رئيسه لذا فإن الموضوع لايحتاج إلى اجتماع وإنما 
يكتفى بموافقة رئيس مجلس النواب!!). 


يرف سكن الففواع أفدقين تاتف ها يدمز متي الاطلاق إلى سيا تحناية 
خاصة على العضو أثناء العطلة البرلمانية. فلا يوجد ما يبرر ذلك ليقوم به من 
عمل برماني20): ولذلك فإن بعض التشريعات قصرت هذه الحصانة على انعقاد 
المجلفنفقل30. 


- غير حال الجرم المشهود أن تتخن نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي 
إجراء جزاتي آخرإلاً بإذن المجلس؛ وك غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس) - (م 113) 
من دستورقطر لسنة 2003م تنص على (لا يجوز غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو 
حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره ‏ طلب الإذن خلال شهر 
من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن؛ ويصدر الإذن من رئيس المجلس 4# غير أدوار الانعقاد). 

(1) طارق حربء متى ترفع الحصانة عن عضو مجلس النواب: من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) 
عبر الموقع: 

17777177215 231.601, 

(2) د. مصطفى أبوزيد فهميء الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين» منشأة المعارف؛ الإسكندرية, 1985م: 
ص458. 

(3) (م82) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971م تنص على (لايجوز أثناء انعقاد المجلس 
وِكْ غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخن أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه؛ إلا بإذن المجلس و حالة 
اتخاذ مثل هذه الإجراءات # غيبة المجلس يجب اخطاره بها) - (م 40) من الدستور اللبناني لسنة 1926م 
تنص على (لا يجوز 2# أثناء انعقاد دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس 


أو إلقاء عليه اذا اقترف ما إلا باذن ا ماخلا حالة التليس بالجريمة ا المشهود). 
قف إذا اقترف جرما إلا بإذن الملجلس بس بالجريمة الجرم المشهو: 
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إن النص الذي تضمنه دستور 2005م جاع عاسما ناش يقال من سساولاك 

تتعلق بمدى تأثير ابتداء الفصل التشريعي على الإجراءات التي بدأت ضد عضو 

مجلس النواب قبل تاريخ البدء بالفصل التشريعي: أتستمر هذه الإجراءات من 

دون حاجة لإذن؟ أو توقف بعجرد بده القصل التشريمي ولا ستائف إلا بعد مواففة 
المجلس؟ أو يتوقف استمرار الإجراءات أو عدمه على قرار المجلس بهذا الصدد؟ 





فمثل هذه التساؤلات أصبح لا محل لها بعد صدور دستور 2005م بسبب 
تعليق هذا الدستور القبض على عضو مجلس النواب على موافقة رئيس المجلس 
على وف 'السحراكة عله اخارج هده التسل التتريس 

إلا آنه لايمتم مخ إكارة هنذه القساولات بالنسية النهو الرشم عندها بوه 
مقع ١‏ :ف سدلنى: التواني اق عالة يكلوف يعني [تينا ١‏ الاجر اواك وقل يويند التتضيل 
الشويس. 

للاجاية على هذه الساؤلات لايد .من التنييق فيما' إ5ا عافث. الاجرادات 
الجتائية قن قبت يشكل ثياقي قبل بدء الفصل التفريين: كنا نف بحالة انقياء 
التتعتيق وإبمانة اليم عاك التحكية الخنهية وك عليه بالقيل وننذ هذا الجكم 
أو لم يُنفَذء غفي هذه الحالة لاتكون للعضوية اللاحقة أي أثر بذ هذه الإجراءات 
وذلك للأسباب التالية: 


1 هم من قدصن التاققين:( 63رخافيا رع )من السمفرو و( 2:0) من الفظام 
الداخلي!!) أنهما يشترطان توافر صفة العضوية ‏ الشخص وقت إلقاء 
القبض وهذا ما لم يتوافر 4# هذا الفرض 


(1) 2 ومما تجدر الإشارة إليه هنا إلى أن نص (م 20) من النظام الداخلي لمجلس النواب 2006م جاء مكرراً نما 
ورد (م 3نانياً) من دستور 2005م وهذا مما يعاب على النظام الداخلي؛ إذ جاءت المواد (6, 55: 
56 262 3 64/أولا 64/تانياً. 64/تالثاء 5 66. 67) منه مكررة للمواد (61:50/سابعارب: 
61 /سابعا/ج. 1 /سادساً/ب. 1نامتاراً. 1/نامناً/ب/1. 61/ثامنارب/2: 61/ثامناً/ب/3: 
1/نامنا/ج. 61/ثامنا/د. 1نامناً/ه) من الدستور على التوالي. 
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2. لايمكن لمجلس النواب أن يتدخل بشأن حكم قضائي صدر على عضو 
فخ أعطياكة: وذلك احتراماً لاسضلذل السلظة التضافية نظ الفراق. 





يذاهه) العام نطري الشساون الكالى» اذاه إلقاء القيذ على عضيو هجلين 
النواب او تعرض للحبس الاحتياطي بعد فوزه # الانتخابات البرلمانية وقبل بدء مدة 
الفصل التشريعي؛ فهل يحق لمجلس النواب 2# هذه الحالة أن يطالب بالإفراج عنه؟ 

بما أن المشرع الدستوري العراقي لم يعالج هذه المسألة سواء #4 دستور 
5م أو ف الدساتير المتعاقبة. هذا بالإضافة إلى أنه لاتوجد سابقة برلمانية 
بهذا الخصوص يمكن أن نعتبرها تقليداً برمانياً. فمن المرجح أن أي إجراء جنائي 
أتخن أو يراد اتخاذه ضد عضو مجلس النوابء إنما يتوقف على موافقة المجلس أو 
رئيسه برقع الحصانة عنه وعليه ٠,‏ فإنه يحق لمجلس النواب أن يطالب بالإفراج عنه 
وخضومها 111 القت سنك سه م ككريوهاء وووكن.ها تذهب البه الأمون الفالية: 


1.إن سكن القفرينات شن الث على اعطاء: البركان هوا داكا 


2. إن التقاليد البرمانية المقارنة تؤكد أن من حق البرلمان أن يأمر بالإفراج 
عن العضو البرلماني الذي تم إلقاء القبض عليه أو تعرض للحبسء فقد 
استعمل مجلس العموم 2# انكلترا هذا الحق واستقرت عليه التقاليد البرلمانية 
هناك منن القرن التاسع عشرء . ففي سنة 1807م فاز (مستر ميلز) أذ 
الانتخابات وكان مقبوضا عليه؛ فأمر مجلس العموم بإطلاق سراحه؛ وكذلك 
أمر المجلس بالإفراج عن (مستر برثون) سنة 1819م بعد انتخابه وكان 
56 تنفيذاً لحكم صادر فون و/12, 


(1) (م27) من الدستور الإيطالي لسنة 1947م تنص على (... كما أنه من الضروري الحصول على هذا الإذن 
للقبض على عضو # البرمان أو لاستمرار حبسه تنفيذاً لحكم...) - (م 50) من دستور السنغال لسنة 
0ه ولمعدل سنة 1963م تنص على (... يوقف الحبس أو القبض على نائب متى طلبت الجمعية 
ذلك.) - (م 9) من الدستور الكاميروني لسنة 1960م تنص على (...وتوقف إجراءات الحبس أو القبض 
بناءٌ على طلب الجمعية الوطنية.). 

(2)2 . 3«محمد أب و العنتين::مصودر سايق ص132: 
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ويتضح مما سبق أن الحصانة الإجرائية مؤقتة - أي لفترة محددة - فهي 
تزول وتنتهي بمجرد انتهاء صفة العضوية عن العضوء فهي لاتسري على كل من 
يفقد الحصانة بأي شكل هن الأشكال: أو ضبطه متليساً تجريمة: يموق بعدها 
اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية. على عكس الحصانة الموضوعية التي يمتد أثرها 
إلى ما بعد فقدان العضو لعضويته بالمجلس, بحيث تحميه طوال حياته!!). 


(1) د. حسام الديق محمد أحيد :مصيدر سايق اص /: 
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المبحث الثالث 


مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث المكان 


النواب أن يتمتع فيها بالحصانة فهل تقتصر على مساحة معينة؟ أو تمتد لتقرر 
حمايته ضمن مساحة أوسعء والأآمر بالطبع يختلف فيما إذا كانت الحصانة 


موضوعية أو إجرائية. 
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المطلب الأول 


مجالات تطبيق الحصانة الموضوعية من حيث المكان 


من ناغلة القول إِنَّ النطاق المكاني لممارسة العمل النيابي يعني المكان الذي 
يقوم عضو البرلمان فيه بإبداء آرائه وأفكاره. وهو قاعة الجلسة أو قاعة اللجنة, 
ومن ثم فإن الآراء والآقوال التي يبديها عضو المجلس # هذا النطاق لايسأل عنها 
حتى # حالة خروجه على المألوف من تعديه بالسب والقذفء أما إبداؤه آراءً أو 
أكارا خارج هذا التطاق فيسال هتها النضو كاي هرد حادي لكا 

لو مدنا إلى قانون إدارة الدولة العراقية المؤقتة لسنة .2004م لوجدنا أن 
المادة (34) منه جطلت الباب مفتوحاً لإخارة الجدل حول ما يدلي به عضب الجممية 
الوطنية من آراء خارج جلسات الجمعية!2': فكل مايبديه العضو من أفكار أو آراء 
جاع النطاق الكاق كون نسؤولا عنه طيعا للقوافل العامة المسون ه21 

ولذا فقد كان دستور 2005م أكثر توفيقاً حينما نص #ذ المادة (63/ 
فانيا/!) اللذكوره ساينا على كيم عشو مجلس الثواب بالخصائكة غما يلي يه مخ 
آراء اكتاىدوية الافضاد مظلعاء ازة دهم متها أن الحص اند الوضيوعية عط ها 
يصدر عن عضو مجلس النواب من آراء 4 جلسات المجلس أو # ممرات المجلس أو 
الاستراحات المخصصة للأعضاء داخله: أو ماشابه ذلك من أماكن لايباشر فيها 
عضو مجلس النواب مهام العضوية؛ كما لو تم ذلك مؤتمر صحفي أو يذ الأماكن 


(1) إلهام محمد حسن العاقلء مصدر سابقء ص176. 

(2)2 تنص (م 34) من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقتة لسنة 2004م على أنه (يتمتع عضو الجمعية الوطنية 
بالحصانة عما يدلي به أثناء جلسات الجمعية...). 

(3) د.هشام جمال الدين عرفة. مصدر سابق؛ء ص1/76. 
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2 الفصل الثاني 
العامة والهدف من ذلك هو تمكين أعضاء مجلس النواب من أداء وظائفهم على 
أكمل وجه. 





وبذلك يتضح أنه لا فرق فيما إذا أبدى عضو مجلس النواب رأيه داخل 
المجلس أو إحدى اللجان أو بعيدا عنها أو أبداه خارج المجلسء إذ يتمتع ب جميع 
هذه الأحوال بعدم مسؤوليته عن هذا الرأيء ولا اجتهاد مع صراحة النصء وإن 
القول بغير ذلك يتعارض مع المبادئ العامة # التفسير من أن العام يحمل على 
غير قابلة للتخصيص وشاملة غير مجزأة عن الآراء التي يبديها سواء أكانت 
هذه الآراء سياسية أم قانونية أم اجتماعية حتى ولو كانت هذه الآراء تحمل معنى 
القذف أو السباب والشتم 4# طياتهاء فهو حر # إبداء آرائه وأقواله. ويلاحظ على 
حكم الدستور العراقي لسنة 2005م أنه كان أكثر حماية للنائب من الدستور 
المصري الذي يمنح الحماية # المادة (98) منه للآراء والأفكار الصادرة أثناء 
أداء الأعمال أو 4 لجانه. 4# حين أن الدستور العراقي لم يشترط هذا القيد المكاني, 


فآراء النائب لها الحصانة # المجلس وخارجه!). 


وعلى الرغم من تقرير عدم مسؤولية عضو مجلس النواب فيما يدلي به 
من آراء داخل المجلس أو إحدى لجانه أو أبداها خارج المجلسء ولكن هنا يثار 
التساؤل الآتي: 


هل يمكن للمجلس أن يوقع الجزاءات الانضباطية المنصوص عليها 4# النظام 
الداحك !2 ضد عضو مجلس التواب حينما يدلي بآراكه امقتملة على قذف أو منب؟ 


(1) اده حثان القيسي» مصدر سايق: ص96. 
(2) (م 139 -141) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م. 
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نعم يمكن للمجلس ذلكء لآن إيقاع مثل هذه الجزاءات لايتعارض ولايتنافى 
مع تمتع عضو مجلس الثواب بهذه الحصانة7!): وهذا مااستقرت عليه التقاليد 





(1) يرى الفقيه (اسمان) إن الحصانة لاتزول: على الرغم من أن هذا العضو لايستطيع المشاركة # أعمال المجلس 
الف يقبي البد ساس عراش مين الجورف. لصدر ساك ص58 1 نعلا عن 

1116 ,60127281 غ1 ,102215 [ع161111001أكطمه 0101[ ,لاعطروط .ىم 
.7 .م.1928 22115 ,ع113111آ 12 عل تتاعاءع011آ ,لتمعخدمع.آ ,مامتتتل'ء 

(22)2 #إحدى جلسات مجلس النواب العراقي عام 1937م التي كان ضمن منهاجها النظر كي تقرير لجنة تحرير 
العريضة الجوابية على خطاب العرشء حيث تكلم أحد النواب واتهم الحكومة بأنها تساند الأفكار الشيوعية, 
وقد لقي هذا الكلام معارضة شديدة من قبل بعض النواب وقاطعوه بعنف, ثم اقترح أحد النواب إخراج المتكلم 
من المجلس؛: حيث خرج هذا النائب فعلاً بعد ذلك تحدث ثلاثة من الوزراء حول تطبيق (م 120 ) من النظام 
الداخلي التي تتضمن عقوبة الإخراج المؤقت للنائب؛ وقد عارض بعض النواب هذا الاقتراح وطلبوا من الحكومة 
أن تتحلى بسعة الصدر ورحابته؛ وأن تتساهل # تلقي بعض الأقوال وبخاصة التي تصدر من النواب: بينما 
اقترح نائب آخر أن يأتي النائب ويسحب ما قاله ويعترف بهذا الخطأء ويُصرّف النظر عن اقتراح إخراجه 
مدة الاجتماع؛ بعد ذلك قدّم زيل الخارجية افتراحاً تحريرياً بتطبيق (م 120) من النظام الداخلي ضد 
هذا النائب. وكانت نتيجة التصويت على هذا الاقتراح الموافقة على إخراجه من المجلس مدة الاجتماع: يراجع: 
محاضر جالسات مجلس النوابء الدورة الانتخابية الثامنة؛ الجلسة الثانية من الاجتماع غير الاعتيادي بتاريخ 
9 م ص58 ومابعدها. وي واقعة أخرى وقعت # مجلس النواب العراقي عام 1948م قفي 
إحدى الجلسات اقترح ثلاثة نواب إخراج زميل لهم من الجلسة ومنعه من حضور جلسات المجلس حتى نهاية 
الدورة النيابية غير الاعتيادية - - وجاء # أسباب هذا الاقتراح: إن النائب المذكور يسيء التصرف مع بعض 
زملاثه 4 جلسات سابقة. كما أهان المجلس والهيأة الحاكمة # الجلسة التي نحن بصددهاء حيث خاطب 
رئيس مجلس الوزراء بالقول: «لوكانت هناك حياة ديمقراطية لما أتيت إلى هذا المجلس». كما أنه اتهم الحكومة 
بأنها هيأة ضالة؛ كما أنه قال تعليقاً على خطاب رئيس الوزراء: «إن هذا الخطاب المزخرف أوحى به إلى رئيس 
الوزراء جون بول»؛ ويعني ذلك أن رئيس الوزراء يسير بإيعازات من الإنكليز. بعد ذلك حدثت مناقشات حادة 
حول هذا الموضوع حيث دافع بعض النواب عن زميلهم الذي يدور حوله الاقتراح؛ وطلبوا من الحكومة والمجلس 
أن يتحلوا بسعة الصدر. لأن المجالس النيابية يفترض فيها الاختلاف # الرأي فلكل نائب رأيه وطريقته بذ 
التفكير وأسلوبه # التعبير» كما التمسوا كذلك بأن تسوى هذه المسألة كما حدث # جلسات سابقة مسائل 
أهم منها وأوسع؛ وقال نائب آخر إن إخراج النائب من المجلس ليس أمراً يسيراً. وأن النظم الديمقراطية جعلت 


كل نائب حراً + إبداء رأيه أنه لايرى فيما قاله شيئاً تنطبق عليه (م 120 ) التي عقوبتها الإخراج. 
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ومعنى ذلك أن عضو مجلس النواب وإن لم يكن مسؤولاً جنائياً أو مدنيا 
غماايدلي يه عن آزك بمكاسية آذاء وظيعفه البركافة إلا أنه مسؤول كاديهيا عن 
ذلك: إذ يستطيع المجلس أن يؤاخذ أي من أعضائه إذا وجد أنه قد انحرف أو أساء 
التصرشا. خليها للمادة (139) من النظام الداخلي للمجلس التي تقرر لرئيس 
العامة الويكهة بح الفضين الذى لكل بالتكتلد» اهدي القمر ]ارات القنية: 





1. تذكير العضو بنظام الجلسة. 


2. إذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه؛ ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله 
3. المنع من الكلام بقية الجلسة. 


كما تقضي المادة (140) منه أن لرئيس الجلسة أن يتخن الوسائل الكفيلة 
لتنفين هذا القرار بعد إنذار العضو إذا لم يمتثل العضو لقرارهء ولرئيس الجلسة 
أن يوقف الجلسة أو يرفعهاء وي هذه الحالة يتم الحرمان إلى ضعف المدة التي 
يقررها المجلسء. وتنص المادة (141) منه (للعضو الذي حرم من الاشتراك لذ 
أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القران نأن شن عفار ة لكين اللمحلين أنه 
(يأسف لعدم احترامه نظام المجلس) ويتلى ذلك 4# الجلسة ويصدر قرار المجلس 
هذه الحالة دون مناقشة. 


- وإن الكلام الذي تفوه به النائب هو كلام عام بعد ذلك استمرت كلمات الأعضاء بين مؤيد لاقتراح فرض 
العقوبة ومعارض لهاء ثم اقترح الرئيس بالتصويت على هذه العقوبة. حيث كانت نتيجة التصويت: موافقة 
(72) عضواً على اقتراح إخراج النائب؛ مقابل ثلاثة أعضاء فقط خالفوا ذلك الاقتراح؛ يراجع: محاضر 
جلسات مجلس النوابء الدورة الانتخابية الثانية عشر. الجلسة الثانية والعشرين من الاجتماع غير الاعتيادي 
بتاريخ 1948/11/3م. ص284 ومابعدها. 
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وكما هو واضح فإنه يصعب القول إن الإجراءات الانضباطية المقررة 2 
النصوهي اللذكورة أننا منطرى على جزاءاث رامحة: بل على المكس» فان السؤاءات 
التي تشتمل عليها هذه الإجراءات هي 4 الحقيقة كلها جزاءات بسيطة أو ضعيفة 
الأكزء .وليةا لحف ألا تحقق الهدف منهاء ومن ثم تشجع أعضاء مجلس النواب 
على التمادي # الخروج على نظام العمل البرلماني وقدسيتهء لهذا نأمل أن يعاد 
النظر # مثل هذه الإجراءات حتى تكون أكثر جديّة وفعاليّة!!. 

ولكن يجب أن لا يغيب عن البال أن الحصانة الموضوعية لا تغطي بشكل 
لفاك كل هاايدليبه الحضبو من :وآي: وإنما يشكرظ أن يكو ذلك الرأي صادوا عن 
العضو بمتاسبة مباشرته العمل التيابيء وإلا كان مسؤولاً عنه جنائيا ومدنياً حسب 
الأحوال؛ وبعبارة أخرى لاتفطي الحصانة الموضوعية كل ما يصدر عن أعضاء 


البرلمان من آراءء إذ قد يحاسب هؤلاء الأعضاء عن تلك الآراء حتى إذا صدرت 


حجر 
صر 
05-1 


مما تجدر الإشارة إليه أن الإجراءات الانضباطية التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 
6ه والمشار إليها © المتن ضعيفة الأثر إذا ماقارناها بالإجراءات التي يملك البرلمان الإنكليزي توقيعها 
على أعضائه والتي تنطوي على جزاءات رادعة وهي كما يلي: 

٠‏ أ. الطرد من المجلس. ووسيلة البررنان # ذلك أن يصدر قراراً بأن العضو غير لائق للعضوية: ويترتب على 
ذلك إعلان خلو الدائرة الانتخابية. هذا وإن كان لايستطيع المجلس أن يمنع إعادة انتخاب العضو المستبعد. 
إل أنه يستطيع أن يرفض تمكين هذا العضو الذي أعيد انتخابه من حضور الجلسات؛ وقد استيعد العضو 
3 عام 1974م ولكنه لم يرشح نفسه مرة أخرى. 

ب. حبس العضوء يجرى حبس العضوي# برج الساعة ويقوم بتحرير قرار الحبس رئيس المجلس بناءً على قرار 
المجلس النيابيء ويقوم بتنفيذه رئيس الحرس البرلماني؛ وله أن يستخدم القوة الجبرية والاستعانة ببوليس 
العاصمة؛ ويستمر الحبس للمدة التي يقررها المجلس ولكن لاتتجاوز فترة الانعقاد البرلماني. ويجوز للسجين 
أن يطلب الإفراج عنه بموجب إجراءات تحرير البدن 210[7115) 11325625 01 ]1/1711 ويجوز للمجلس 
أن يعيد إصدار أمر بالحبس عند انعقاده من جديد. وقد حدث هذا بالفعل مرة عام 1880م. 

ج. توجيه اللوم أو لفت النظر. وهذا يعد أخف صور الجزاء؛ ويتم ذلك أمام لجنة النظام حيث يساق المخالف 
4 حراسة رئيس الحرس البرلماني؛ وي حالة توجيه اللوم للعضو يجوز أن يستمع للوم وهو مجلسه بقاعة 


المجلس.» ينظر: عقل يوسف مصطفى مقايلة. مصدر سابق» ص394. 
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داخل المجلس وذلك عندما تكون عديمة الصلة بالعمل النيابي وكانت تشكل جريمة 
جنائية ‏ نفس الوقت!"). 





وغبنتا طيل 'الشوع: الدستووي امراك آذ الم يقد قطاق هذه البمضنانة 
على ما يدلي به عضو مجلس النواب من آراء داخل المجلس أو ك4 لجانه أو أ 
الخارج: والسبب ف ذلك يعود إلى أن عضو مجلس النواب يعد ممثلاً للأمة سواء 
أكان موجودا ذاقل الجلس أو ف لجاته أم با خارجه: ومن كم يجب أن كون له 
حرية الكلمة للتعبير عن ممثليه بما يخدم المصلحة العامة؛ وبهذا يتضح أن المشرع 
العراقي قد ساير بإطلاقه هذا بعض التشريعات التي وسعت من النطاق المكاني 
ليذه الححتضانة 00 


هذا وتجدر الإقبارة إلى أن تشريعات أخرئ1” جعلت سن الحضانة 
الموضوعية تنصرف فقط إلى ما قد يرتكبه العضو من سب أو قذف داخل المجلس 
أو فحائة ولعو رقيل شروا لذالك. أن عنى السصائة الستت اشرو للأعضاء كامتياز 
شخصى لهم وإتها مقروة آسناسا تتصبالع العام بحن يمكن السلطة التقتريدية آذاء 
وظيفتهاء ولذا فهي محددة بالعمل ‏ المجلس أو لجانه!4). 


(1) د. رمزي طه الشاعر. القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري المصريء مطبعة جامعة عين 
شمسء القاهرة. 1997م: ص215. 

(2) إن الدستور اللبناني لسنة 1926م ينص 2 (م 39) منه (لايجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من 
أعضاء المجلس بسبب الأفكار التي يبديها مدة نيابته) - و(م 109) من الدستور الجزائري الصادر ب 
8 :3 تنص على (الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم 
ومهمتهم البرلمانية ولا يمكن يتابعوا أو يوقفواء وعلى العموم لايمكن أن ترفع عليهم أية - - دعوى مدنية أو 
جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أوما تلفظوا به من كلام أو بسبب تصويتهم 
خلال ممارسة مهامهم البرلمانية). 

(3) (م 26) من الدستور التونسي لسنة 1959م تنص على (لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل 
آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابية داخل المجلس) - و(م 110 ) من الدستور الكويتي 
لسنة 1962م تنص على (عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه؛ ولا 
يجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحول). 

(4) د.عبد الفتاح ساير داير؛ القانون الدستوري. مطابع دار الكتاب العربي؛ القاهرة. ط1 , 1959م: ص553. 
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وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن قصر الحصانة الموضوعية على إبداء 
الرأي والأفكار داخل المجلس ولجانه. أمر يحتاج إلى تعديل بحيث تسري خارج 
المجلس ما دام أن الغضو يبدي أفكازه وآراءه بصفته عضوا بف المجلسء #الأفكار 
والآراء التي يبديها الأعضاء # جلسات المجلس ولجانه لا يجوز أن تظل حبيسة 2 
المجلسء أو يغلق عليها داخل ذلك المجلسء وإنما يتعين أن يسمح لها بالخروج إلى 
الرآي: الغا نا 


(1) د. سعد عصفور؛ مصدر سابق» من 2001 
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المطلب الثاني 


مجالات تطبيق الحصانة الإجرائية من حيث المكان 


ينصرف معنى هذا النوع من الحصانة إلى عدم جواز إلقاء القبض على 
عضو مسجل التواث إلا ماذة مرخ المجلتن. آو وكيسه: ويه أن المكية مع تقرير 
المشرع للحصانة الإجرائية هي الرغبة ‏ ضمان تمكن أعضاء البرلمان من أداء 
دورهم 4# التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وهم © مأمن من تهديهم 
باتخاذ الإجراءات الإجرائية ضدهم.ء وإعاقتهم من الوصول إلى البرلمان لممارسة 
أعمالهم”!): ولذا فإنه لايجوز لأعضاء الضبط القضائي ممارسة أي إجراء جنائي 
كس العضء سواء داخل المجلس أو خارجه إلا إذا صدر إذن من الجهات التي نص 
غليها “الدستو فا 

إن القطاق المكاني لهذه الخصاتة قبرؤ خارج حدوة المجلس» وليس دااخله إذ 
لايمكن إتخاذ مثل هذه الإجراء داخل البرلمان ذلك أن حق المحافظة على أمنه ونظامه 
مهن القضياص البركاق حصيرا تكن يوس له الاسستصذل الوانجي» لأقه ]ذا ككل هنذا 
الحق من اختصاص سلطة أخرىء أو إذا ارت مع المجلس 4# مباشرته سلطة 
أخرى لأمقن أن تجد .هذه السلظة الأخرى ميخ ذلك الاشكراك أو الاختصاصض متفد ا 
للتدخل 4 شؤون المجلسء وهو ما ينبغي العمل بكل الوسائل على اجتنابه؛ لهذا فقد 
أجازت المادة رقم (34/تثامنا) من النظام الداخلي مجلس النواب لسنة 2006م 
لرئيس المجلس اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس. 


) 1 ( إلهام محمد حسن العاقل؛ مصدر سابق: ص 435. 


(2) د. محمد الشربيني يوشسف محمد الجريدي» مصدر سابق» ص268. 
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2 الفصل الثاني 
إن:الخصانة الأجراقية الت يقريها دفر 2008م كا اماد 69رناي/ 
1 تحمي عضو مجلس التنواب من الاجر عاق الجنائية التي تخد تتخذ 2 م 





يمكن القول بأن هذه الحصانة تشمل ديوان المجلس فتجعل المحافظة على 
أمنه ونظامه من اختصاصه وحده. وتمنع أي شخص مسلح أو قوة مساحة الدخول 
إلى املس وله الأقامة على مقرية مين أنوائة الك متوافقة هيه اركاب ول! 

اذ هذه السضافة فد عاكنا أمام قوات الشرطة ب تعقب تعقب مايقع 4 ديوان 
المجلس من جرائم ومحاكمة مرتكبيهاء لأنه لايحق لها الدخول الافوافقة هيا 
الركانية وال اللجلسن واق فاق اللجلين كل اسدن افيه قرزارا برضم العطناكة ”ا 


وهنا يمكن لنا أن نت نتساءل عن ما يمكن أن يتخذ من إجرا ءات شك حالة ارتكاب 
جناية من قبل أحد أعضاء مجلس الثواب داخل المجلس؟ 

الملاحظ أن المشرع العراقي لم يعالج هذه المسألة سواء ‏ دستور 2005م 
أو الدساتير العراقية المتعاقبة. وبعد تتبعنا للتقاليد البرلمانية 4 العراق وجدنا أنه 
لم تحدث سابقة برلمانية من هذا النوع يمكن اعتبارها تقليداً وولاكيا بهذا الصددء 
الأ أنه يمن أن متعم ان ترنين الجلين التق عق ايعان قراف ملع عن 
الفور, وذلك للأسباب التالية: 

1. إذا تأملنا نض المادة (34/ثامتا) من التظام الد اخلي تجلس الثواب» 

نلاحظ أن عبارة (للرئيس اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام 

داخل المجلس) فيها اعتراف ضمني بهذا الحق لرئيس المجلس. 
(1) (م 106و من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (لا يجوز لأي شخص مسلح أو 


قوة مسلحة الدخول إلى المجلس ولا الإقامة على مقرية من أبوابه إلا بموافقة هيأة الركاسة). 
(2) فؤاد كمال. مصدر سابق. ص334. 





الفصل الثاني 2 





المختصة لايعني اعفاؤه من الإجراءات الانضباطية المقررة # النظام الداخلي 


إن الساكوى وان لم تسن هل اعظاء ركس الكلن هنذا الحقء إلا أن هذا 
لايعني أنه يتعذر عليه أن يطلب عند الضرورة استدعاء الشرطة؛ لاسيما أن 
احتمال وقوع الطوارئ التي تستلزم استعماله أصبح غير مستبعد 2 هذه 
الأيام التي يشتد فيها النقاش والانفعالات بين أعضاء مجلس النواب!!). 


3. إن بعض التشريعات قد قررت لرئيس المجلس هذا الحقء فلقد نصت 
المادة (5) من الدستور الفرنسي لعام 1870م (رئيس كل من المجلسين 
مكلف بالمحافظة على السلام داخل المجلس الذي فرأسيه وحدلة وتمقيها 
لهذا الغرض ظلكل ركيين الحق .ف استدعاء القوات المسلعة وجميع السلطات 
التي يوق شرووة اجات وياء وصوز قيعيه الابتيهاء آنا إلى أي 
ضابط أو موظفء. وعلى هؤلاء تلبية الطلب ‏ الحالء وإلا تعرضوا للمعاقبة 
حسب نصوص القانون) . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن ارتكاب العضو جنحة وإخبار أمره للسلطات 
)2( 


إذا رأى المجلس ذلكء. لأن 2# هذه المسألة مخالفتين: مخالفة للقانون العام بارتكاب 


الجريمة. ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس بالإخلال 4 نظام الجلسة. 


01) 


2) 


من الجدير بالذكر إن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971م أعطى لأعضاء الضبط 
القضائي الحق # استدعاء الشرطة عند الضرورة؛ فقد نصت (م 45) منه (لأعضاء الضبط القضائي أن 
يطليوا عند الضرورة معاونة الشرطة). 

(م 139 -141) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م. 
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الفصل الثاني 2 





ا مبحث الرابع 


مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث الموضوع 


البرلمانية بنوعيها الموضوعية والإجرائية. 
وسوف نبين ذلك من خلال المطالب التالية: 


16 





الفصل الثاني 2 





المطلب الأول 


مجالات تطبيق الحصانة الموضوعية من حيث الموضوع 


يعد موضوع هذه الحصانة هو ما يمارسه العضو من قول أو رأي بمناسية 
مباشرته الوظيفة البرلمانية حتى إذا كان هذا يشكل جريمة جنائية: أي مما يعد 


قذها أوسباء كسيب هذه الخصضاتة لا سال عضو البرنان فن أراقه الف أدالى بهاء 
بعكس ما إذا كان من غير الأعضاء فإنه يحاسب على كل هذه الآراء والأفكار!!). 


إن المادة (63/ كانيا/ر) من دستور 5م نصت على ( يتمتع عضو 
مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء...)(2) فما هو المقصود بالآراء التي 
لا يؤاخذ عضو مجلس النواب عنها؟ 


يجب علينا أولا أن نوضح ما المقصود ب(الرأي) لكي نتمكن من تحديد 


فالرأي 4 اللغة: الاعتقادء والعقل. والتدبيرء وقيل: الرأي إجالة الخاطر 
ل المقدمات التي يرجى منها إنتاج المطلوب؛ والرأي 4 اصطلاح الفلاسفة حالة 
للنفس تقم على اعتقادها صدق القضية مع التسليم بأنها قد تكون مخطئة بذ 
اعتقادهاء وكل قضية فرضها فارضٌ فهي رأي. فالرأي هو الاعتقاد الذي تكون فيه 
أسباب الإيجاب أقوى من أسباب النفيء كاعتقادنا إن الاقتصاد الموجّه أفضل من 
الاقتصاد الحدر!©. 


(1) د. محمد الشربيني يوسف محمد الجريدي؛ كين سايق صن 262. 

(2) تنص المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م على (تكفل أحكام هذا النظام حرية 
التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب أي كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو 
الحزبية بما لا يتعارض وأحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البثاء. وتحقيق التعاون 
بين مجلس التواب والمؤسسات الدستورية الأخرى). 

(3) د.ياسين صلاواتي؛ الموسوعة العربية الميسرة والموسعة. ج4.: مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت. ط 1 . 1 200م: 
ص1802. 








2 الفصل الثاني 
أما الرأي الصادر عن البرلماني فهو (التعبير الموضوعي والعفيف عن 
التحبين أو الرفض لقرارء أو لإجراءء أو لتصرف معين وذلك بناءً على أسباب 


واقعية وموضوعية؛ تبرر النتيجة التي يعرضها) (). 





وبذلك يتضح أنه لا يراد من الآراء هناء مجرد الأقوال والآراء التي يبديها 
عضو مجلس النواب» وإنما تشتمل كذلك على كل ما يرتبط بأنشطة هؤلاء الأعضاء 
4 مختلف أجهزة البرلمان مما يكون له صلة بالعمل النيابي. ذلك أنه من طبيعة 
عمل البرلماني أن يتنقل بين اللجان المختلفة ويقترح بعض المشروعات بقوانين: 
وكتابة التقارير التي تقدم باسم اللجان البرلمانية المختلفة(2). 


إن مصطاح (الرأي) يأخذ توضيح المقصود بالأفكار والآراء بالمعنى الواسع. 
فيط" القسيو يست العضو عقر مرح الجالاف والأتفعلة السيل نف الترنان فا وهذا 
يعني أن عضو مجلس النواب يتمتع بحرية واسعة؛ إذ له أن يقول ما يشاء مهما 
تضنمت من سب أو قذف أو دعوة لارتكاب جريمة أو الترغيب لمثل هذه الأعمال 
ودون أن تون سيب ذلك أيه مسؤزاية جنائية أو مدنية ما دامت جميع هذه 
الأعمال ترتبط بوظيفته البرلمانية: ولهذا يمكن القول بأن هذه الحصانة تغطي كل 
نا مقس ؤ عه قرلا كان أو كناية وهو جاتوكده التعانين البرنانية 1 


(1) تقرير لجنة الشؤون التشريعية آذ مجلس الشعب المصري الذي يتعلق بإسقاط عضوية العضو الذي هتف 
ضد رئيس الجمهورية: ينظر: د. فتحي فكري. مصدر سابق. ص284. 

(2) إسماعيل عيد الرحمن إسماعيل الخلفي. مصدر سابق. ص102. 

(3) 2 د. أحمد فتحي سرور. الشرعية الدستورية # قانون الإجراءات الجنائية: دار الشروق؛ القاهرة؛ ط2. 2002م: 
كن 233 

(4) ففي كتاب استقالة موجه إلى مجلس النواب العراقي عام 1931م من قبل ثلاثة أعضاء من المجلس ورد 
مايأتي: «... لآن الأدلة والبراهين قد توفرت لدينا بأن الحكومة لم تحترم الحقوق والحريات المنصوص عليها 
الدستور ولم تعبأ بأحكام القوانين © تنفيذ أغراضها وغاياتها التي لم تأتلف والصالح العام... فتجاه هذه 
الأعمال وما صدر من الحكومة والمجلس إلى هذا التاريخ من الإجحاف بحقوق البلاد لم نتمكن من التوفيق بين 
الواجبات التي أقسمنا على سن القيام بها وما فصلناه من الأفعال نقدم استقالتنا من النيابة. - 
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الفصل الثاني 2 

إن عضو مجلس النواب له حق التحدث فيما يتعلق بالعمل البرلماني: ولذا 
فإنه يجب أن يكون 2# آرائه على مستوى المسؤولية التي عهد له بها ممثلوه من أبناء 
الشعب. فله الحق 4 اعتناق كل فكر أو رأي طالما كان داخل نطاق الحصانة: وإذا 
خرج عن ذلك فلا ينطبق عليه قانون العقوبات. ولكن ينطبق عليه ما يقرره النظام 
الداخلي المجلسن7. 





إن ممارسة العمل النيابي هي المناط أو الأساس الذي يرتكز عليه ميدأ عدم 
مسؤولية العضو عن أقواله وآرائه التي تشكل جرائم جنائية. ولذلك يصبح هذا 
اعضو شتخضا عاديا: ومن كم سآن تكبا ومدنيا هن هذه الأغوال أن فلك الأحمان 
إذا ما تمت خارج نطاق العمل النيابي!2): فالحصانة هنا لاتحمي كل ما يبديه خارج 


ذلك النطاق وف ها اشتعرت طليه السانيد البو 


المجلس لأحد مندوبي الصحف أو المجلات. وقد اشتمل هذا الحديث على سب أو 
قذف ضد أحد الأفراد أو المسؤولين # الحكومة؛ فهل يتمتع بالحصانة الموضوعية 
4 هذه الحالة؟ 


- يراجع: محاضر جلسات مجلس النواب, الدورة الانتخابية الثالثة. الجلسة الأريعون من الاجتماع الاعتيادي 

(1) د. محمود محمود مصطفى. شرح قانون العقوبات؛ القسم الخاص؛ مطبعة جامعة القاهرة. ط8. 984 1م: 
ص390-389. 

)02 َه رمضان محمد بطيخ: حدر سايق هن 58-57 

(3) إن البرلمان النمساوي قرر رفع الحصانة عن إحدى نائبات حزب الحرية اليميني 4# 3/كانون الأول/ 2008م 
بسبب تهجمها على الإسلام وإساءتها للمسلمين؛ وأوضح رئيس لجنة الحصانة 4# البرلمان أن النائبة تفوهت 
بكلمات مسيئة للدين الإسلامي أثناء إحدى الخطب 2# مدينة جراتر. كما سبق لها القيام بالشيء ذاته أمام 
طلبة وطالبات إحدى المدارس بالعاصمة النمساوية فيناء وقال إن الحصانة البرلمانية لاتمنح حاملها الحق 2 
التعدي على الآخرين ولذا فإن اللجنة اتخذت هذا القرار بعد أن تأكدت من عدم وجود علاقة بين هذه التهم 
وطبيعة عملها # البرلمان النمساوي؛ من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 

5 :7777177.7777911.01 ا 








2 الفصل الثاني 
لاضع عضو مجلبي التواته بيده اتحصانة يل ينال عن ذلك ظيفا تلغاتوة 
المدني والجنائي!!). لأن ما قام به من أعمال # هذه الحالة لاتتعلق بالعمل النيابي 
وإنّ كان قد أدلى بهذا الحديث داخل المجلس.. فالحصانة الموضوعية لاتحمي عضو 
مجلس الثواب اتذاقة وتجمل مته إشبانا وق البشى وإتبا تحمي 'الوظيفة البركافية 
وما يتعلق به؛ وهو ماتؤكده التقاليد البرلمانية المقارنة!20). 





ولكن هل يتمتع عضو مجلس النواب بهذه الحصانة وهو يدلي بآرائه التي 


سيكون الجواب مختلفاً عما قبله: إذ يمكن القول أن العضو يتمتع 
بالحصانة 2 هذه الحالة: وذلك للأسباب التالية: 


1. إننا قلنا بجواز التمتع بهذه الحصانة عن مثل تلك الآراء مادامت هي 


ران العالين البرتافة العضيت على إسطاء الناقه هذا ال اك 


(1) د. عبد الفتاح حسنء مبادئ النظام الدستوري © الكويت؛ دار النهضة العربية. بيروت. 1968م: 
ضص236 - 237. 

(2) إن القضاء اللبناني طلب رفع الحصانة عن النائب السابق نجاح واكيم بسبب تصريحاته التي تعرض فيها 
لحرمة رئيس الدولة أو للتشهير بالقضاء. استناداً إلى أن هذا الأقوال لاتمت بصلة إلى وظيفته النيابية: ينظر: 
د. زهير شكر الوسيط 2# القانون الدستوري اللبناني» مصدر سابق. ص 644. 

(3) #© إحدى جلسات مجلس النواب العراقي عام 1930م: تكلم أحد النواب مخاطباً نائب رئيس المجلس 
بالقول: «إن الحكومة أصبحت شركة خاصة لبعض (الارستقراطيين) # هذه البلاد يلتزم كل منهم خمسة 
أو ستة أشخاص يدافع عنهم ويتمسك بهم» فيقاطعه نائب الرئيس بالقول:«هذا تهجم أمنعك عن ذكرف؛ 
ويجيبه النائب:«أنا نائب وأريد أن أتكلم صراحةٌ عن كل شيء...»: ويجيبه نائب الرئيس مقاطعاً: «كلامك هذا 
يمس بكرامة الشخصيات...». ويجيبه النائب:«أنا أريد أن أتكلم بصراحة... فأريد أن أتكلم بما ب ضمري». 
- - وقد استمر النائب بالكلام حتى النهاية دون أن يتعرض لأية مسؤولية حتى لو كانت تأديبية؛ يراجع: 
محاضر جلسات مجلس النواب, الدورة الانتخابية الثالثة. الجلسة العاشرة من الاجتماع الاعتيادي بتاريخ 
7م" ص14 1 ومابعدها. 
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الفصل الثاني 2 
وهنا يثار التساؤل؛ هل تغطي هذه الحصانة جرائم الضرب أو الجرح التي 
يعتدي بها عضو مجلس النواب على زميل له 4# المجلس أو على أحد موظفي المجلس؟ 





وهنا سيكون الجواب بالنفي قطعاً. وذلك للأسباب التالية : 


1. إن فطاق هذه العضنائة لاتقطن إلا جراكه القول أو الرأي .وما عدا ذتك 
من جرائم فلا علاقة لها بهذه الحصانة. 


2. هناك تنا واضح بين هذه الأفعال (الضرب أو الجرح) وبين العمل 
الثياس:. 


3. إن عضو مجلس النواب بتصرفه هذا فإنه يتجرد من صفته النيابية, 
وبصي كأ اتخصن ادق وعليةشائة: يكين ختاطها القواهد 'القاكوتية 
التي تحكم سلوك الأفراد. 


إن الحصانة الموضوعية التي يقررها دستور 2005م تشمل الآراء التي 

يدلى بها © الجلسات العلنية كما تشمل ما يدلى به # الجلسات السرية(!!) 

وجلسات 'اللجان 21 لأنه إذا كانت الآزام القى ‏ يدلى ديا عقا الجلسات العلنية 

لايُؤاخن عليهاء فمن باب أولى الآراء 4 الجلسات السرية وجلسات اللجانء: كما 
أنها تشمل التصويتات التي يشارك بها عضو مجلس النواب: وهو ما نصت عليه 

د ٠.‏ أت يعات37. 

(1) (م 29/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (تكون جلسات المجلس علنية إلا 
إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو باقتراح من مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء 
أو يظلنية فتن 35 غضبواً هن أغضاكة ويموافقة التحلين بأغلبية الحاضيرين: وف هذه الحالة لا يحي آحن 
الجلسة حتى من موظفي المجلس...). 

(2) (م 114) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (جلسات اللجان غير علنية؛ ولا 


يجوز حضورها إلا لأعضائها...). 
)3 (م 66) من الدستور السوري لسنة 1973م تنص على (لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً - 
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وأخيرا بعد أن اتضح لنا أن هذه الحصانة تعني عدم جواز مسؤولية عضو 
مجلس النواب عما يدلي به من آراء أو أفكارء ولكي لايتبادر إلى الذهن بفضل 
هذه الحصانة أنه يمكن لعضو مجلس النواب إفشاء أسرار العمليات العسكرية 
أوسوا عن أسران اندها عن لوو" إذ إن اناده على كلف الأسوان دل 
القواها كلع خلن عاق 'انضام سحلين الثوات» زلاللة فاخ القادة 1/182 عن 
قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م تقضي بمعاقبة من نشر أو 
أذاع بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت إخباراً أو معلومات أو مكاتبات أو 
وكافق أو خرائط أو وسوما أوصوراً أو غير ذلك عنما يكون بخاضاً بالدوائر والمصالح 
الشكوهية أن -الؤتسات العامة وكاق مسحظورا .من اديه التخمية كشرد أن إذاعقه 


بعقوبة الحبس والغرامة. 


- أومدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت 2# الجلسات العلنية أو السرية وي 
أعمال اللجان) - (م 87) من الدستور الأردني لسنة 1952م تنص على (لكل عضومن أعضاء مجلسي 
الأعيان والنواب ملء الحرية # التكلم وإبداء الرأي 4# حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا 
يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه 4# أثناء جلسات المجلس). 


(1) (م177) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م. 
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المطلب الثاني 


مجالات تطبيق الحصانة الإجراتية من حيث الموضوع 


يقصد بتحديد نطاق الحصانة الإجرائية من حيث الموضوعء, تحديد 
الموضوعات والأمور التي تشملها وتتضمنها تلك الحصانة؛ بحيث لايجوز أن تتخذ 
الإجراءات الجنائية ضد عضو البرئان بخصوص هذه الموضوعات إلا بعد الحصول 
على إذن من المجلس!!). 

يتحدد هذا النطاق # الإجراءات الجنائية فقطء؛ إذ تعد هذه الحصانة 
ضمانة إجرائية بحتة فهي لا تتصل بأية قاعدة موضوعية ولا تمس أية جريمة يكون 
منسوباً ارتكابها لعضو المجلسء وإنما تقف عند التأكد من جدية الإجراءات التي 
يراد اتخاذها ضد العضو باستلزام أخذ الإذن من المجلس قبل اتخاذ الإجراءات 
إذا كان منسهن ا أو لخن الأن من :وكسن أجلن نظ خبرهون افوا 

نف آشازت: اخاده 63 /كانيا ريج )من كوو 22005 إلى غده: جواذ 
إلقاء القبض على عضو مجلس النواب كقيد مانع من السلطة التنفيزذية والسلطة 
القضائية تجاه عضو مجلس النوابء إذ يتعين لاتخاذ مثل هذا الإجراء - 4 غير 
حالة التلبس - الحصول على موافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة 
عنه خلال مدة الفصل التشريعي؛ أو رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه 
خارج مدة الفصل التشريعي. 


(1) د.هشام جمال الدين عرفة. مصدر سابقء ص 193 . 
(2) .سعد عتصنقون:قحيدن سانق :ص96 1: 
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2 الفصل الثاني 
وغلية كان هذه المضيافة سر .على الغارض التحافتة يمان الاسرايات 
الجدافيه .ولا علاقة نهنا بالمحاكبات والاسراءات اكذنية أيا كان ودياك ومن كه 





يحق لأي فرد أن يرفع دعوى مدنية أمام القضاء ضد أي عضو من أعضاء مجلس 
النواب دون الحاجة لإذن من المجلس أو من رئيسه؛ وهذا ما سارت عليه التشريعات 
البرلمانية 4 كثير من دساتير الدول العربية والأجنبية7!). 

ويلاحظ أن المادة (63/اغاسيا من دستور العراق 2005م قد حددت 
الإجراء الذي يمتنع تنفيذه تجاه عضو مجلس النواب: وأقصد هنا (إلقاء القبض)» 
لذا ينبغي علينا تقسيم الإجراءات الجنائية إلى طائفتين؛ منها ما هو قبل تنفيذ 
إلقاء القبضء ومنها ما هو بعده: كما هو مقرر # قانون أصول المحاكمات الجزائية. 


وهذا يعني أن جميع الإجراءات التي تسبق إلقاء القبض لاتغطيها هذه 
الحصانة؛ وعليه يمكن اتخاذها ضد عضو مجلس النواب كإجراءات جمع الأدلة 
مثل سماع الشهود2): وندب الخبراء(2: والتكليف بالحضور!): بل حتى إصدار 
أمر إلقاء القبض على عضو مجلس النواب7؛ فإنه يدخل ضمن طائفة الإجراءات 
التي يمكن اتخاذها والتي لاتمس شخص عضو مجلس النواب ولاتعوقه عن أداء 
واجباته النيابية. إلى أن تصل النوبة إلى تنفيذ أمر إلقاء القبض فإنه خطوط 
حمراء لايمكن تجاوزها فهو يدخل ضمن طائفة الإجراءات المحرمة أو المشروطة 
التي تتوقف على استئذان المجلس أو رئيسه برفع الحصانة. 

وهنا يثار التساؤل: هل يجوز تفتيش مسكن عضو مجلس النواب؟ أو يقتضي 
الأمر ضرورة الحصول على موافقة المجلس على ذلك. 


1) علي بن عبد المحسن التويجري. مصدر سابقء ص62. 


) 

(2) (م58- 68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971م. 
(3) (م 69) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971م. 

(4) (م91-87) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971م. 
(5) (م95-92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971م. 
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إن الإجابة على هذا التساؤل تحتلف باختلاف أنواع التفتيش: لذا يقتضي 


الآأمر بنا أن نتطرق إلى صور التفتيش الثلاثة وبيان مدى شمولها مسكن النائب أو 


- فالتفتيش باعتباره أحد إجراءات التحقيق ( التفتيش القضائي)؛ هو وضع 


اليد على الأشياء التي تفيد التحقيق وي إظهار الحقيقة: فهو إجراء يتخذه القائم 
بالتحقيق متى ما وجد أن الأمر يستدعي ذلك ويقوم به غادة قاضي التحقيق أو 
المحقق أو عضو الضبط القضائى بأمر من قاضى التحقيق أو من يخوله القانون 


إجراءه!!). 


(1) 


(2) 


فمن المرجح عدم جواز اتخاذ مثل هذا الإجراءء وذلك للأسباب التالية : 


1. يعد هذا الإجراء من الإجراءات التي تمس شخص عضو مجلس النواب» 
وعليه فإنه لايجوز اتخاذ أي إجراء يمس حريتهء باستثناء حالة التلبس 
بالجريمة أو بعد صدور إذن من المجلسء. كما أنه يمكن أن يشمل بالإضافة 
إلى مسكنه سيارته ومراسلاته الخاصة. 


2. إن التقاليد البرلمانية المقارنة تؤكد عدم جواز اتخاذ مثل هذا الإجراء 
4 الظروف العادية» وأما 4 الظروف الاستثنائية (كحالة إعلان الطوارئّ) 
فانه يمف ذلك كار 


عبد الأمير العكيلي و د.سليم إبراهيم حربة: أصول المحاكمات الجزائية. ج1؛ المكتبة القانونية؛ بغداد. 
8م. ص131. 

إِنَّ مسألة الحصانة البرلمانية قد أثيرت # حزيران سنة 1941م لمناسبة صدور الأمر بتفتيش مسكن نائبين 
للبحث عن مطلويين: فقد أدلى الحاكم العسكري ببيان أمام مجلس النواب يكشف عن عقيدته بأنه كان يجب 
أن يتم ذلك بإذن من المجلس وبعد موافقته لولا الظروف السريعة التي تطلبت المبادرة لإجراء هذا التفتيش ليلاً 
مخافة أن يتمكن المطلوب القبض عليهم من الفرار؛ وعلى إثر ذلك دارت مناقشة # مجلس النواب؛. تضاريت 
فيها آراء النواب واتجاهاتهم ولكنها كانت ترمي إلى غرض واحد وهو أن 4# إلقاء القبض على عضو البرلمان 
بغير إذن المجلس غير جائز بقدر ما يكون له من أثر على تعطيل الحياة النيابية. ينظر: ِِ 
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دوآها إذا مان المع وكافيا: وهو إجراء تحفظي يقوم بإجرائه رجل 
السلطة العامة أو أحاد الناس لتجريد المتهم أو المشتبه فيه مما قد يحمله 





من أشاخة أو أدوات حادة قد يستعملها ضد نفسه أو الآخرين10!), 


ففي رأينا أنه من الممكن اتخاذ هذا الاجراء بحق عضو البرلمان» وذلك 
للأسباب التالية: 


1. لأن هذا النوع من التفتيش إنما يُنفُذ على شخص قد تم القبض عليه, 


وعليه فلايكون له أي أثر. 


استنفذت الطرق المشروعة التي رسمها القانون حتى قامت بهذا الإجراء. 


وعليه فإنه يعد إجراءً أقل فوة من اجراء القبض. 


- وأما التفتيش الإداريء وهو الذي يهدف إلى تحقيق أغراض إدارية؛ مثال 
ذلك تفتيش المصابين ساك م ال را أو تفتيش 
عمال المصانع عند خروجهم, أو تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون 
إلى الدوائر الكمركية أو يخرجون منها أو يمرون بهاء وكذلك التفتيش عند 
ركوب الطائرات. إذ اضطرت شركات الطيران العالمية إلى تفتيث ام 
الطاكرات قيل الصعود النها على اك اتضاة حوادث: خطلف الظاكراف 27 


- توفيق أحمد الخشن. الحصانة البرلمانية بك ظل الأحكام العرفية. بحث منشور # مجلة المحاماة المصرية 
العدد الأول والثاني والثالث؛ السنة الرابعة والعشرون؛ مطبعة حجازيء القاهرة. 1943م. ص106 - 109 . 
(1) محمود عبد العزيز محمد المحاميء التفتيش الإذن الإجراءء؛ دار الكتب القانونية؛ القاهرة. 2009م: ص33. 
(2) 2 د. حسن علام: قانون الإجراءات الجنائية. ج1. مؤسسة روز اليوسف, بلا مكان الطبع. 1982م. ص137 
ومايعدها. 
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ونرى أن هذا النوع يمكن إجراؤه هو الآخر بحق عضو مجلس التواب» 
وذلك للأسباب التالية: 


1. لأن هذا النوع من التفتيش لايمس حصانة النائب لأنه يقوم على أساس 
رضا الشخص الذي جرى عليه التفتيش. فعلى سبيل المثال؛ إن التفتيش 
عند ركوب الطائرات يستند ل صحته إلى رضا الراكب ابتداءًء إذ إن هذا 
التفتيش هو من شروط السماح بركوب الطائرات؛ فإذا رفض الراكب هذا 
الإجراء فلا تملك شركة الطيران إلا منعه من ركوب الطائرة17). 


2 إن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الروتينية اليومية؛ وعليه فإن القول 
بلزوم حصول إذن المجلس 2# كل مرة يراد إجراؤه يؤدي إلى صعوبة القيام 
فل هذا الاجراء. 


ويرى بعض الباحثين أن صورة واحدة من صور التفتيش الإداري من الممكن 
أن يكون لها مساس بالحصانة التي يتمتع بها عضو البرلمان؛ تلك هي عملية تفتيش 
الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون الدوائر الكمركية. وتجري هذه العملية للكشف 
عن أفعال التهريب: إذ يقوم بها موظفو الكمارك والهدف منها صالح المال العام, 
فإذا استطاع عضو البرلمان أن يثبت أن عملية التفتيش كانت للمساس به بوصفه 
عضيوا ها البرلمان: وكانت دوافع ذلك سياسية؛ أو أنه إجراء كيدي من أحد الموظفين 
للمناس نيف لأى مسب من الأسياتفإن هذا الاجرزاء يعن ياظاذ وسنتطيع البركاتة 
الذي ينتمي له ذلك العضو أن يمارس حقه © التحري عن ذلكء واتخاذ القرار بما 
يتناسب وكل واقعة وظروفها!©). 

وقد اختلفت الآراء الفقهية بشأن مسألة الإجراءات الجنائية وتضمنيها 


الجنايات والجنح والمخالفات. فقد ذهب جانب من الفقهاء إلى تعميم هذه 


(1):, .د أحمد فتحي درون أصول ف قانون الإجراءات الحتاقية معددر سايق ص8 34 
(2) عامر عياش عيد الجبوري, مصدر سابق» عوك 7 - 1/3 
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الإجراءات لتسري على الجنايات والجنح والمخالفات!!), بينما يرى جانب آخر منهم 
رفع المخالفات من التعميم: لأن الأمر لايستدعي حماية العضو من المخالفات ففيها 


لايتطلب سحب الغضو من البرلمان: ولايتطلب حضوره أمام القاضي بنفسه!©, 





ويلاحظ أن المادة 633/كانيا رسع من دستور العراق 5م قد 
استثنت حالة اتهام عضو مجلس النواب بجناية؛ وهذا يعني أنه لاعبرة فيما إذا 
كانت الجريمة المسندة إلى عضو مجلس النواب تمثل جنحة أو مخالفة؛ غفي هاتين 
الحالتين تسري أحكام الحصانة الإجرائية؛ وبمعنى آخر فإنه لايجوز إلقاء القبض 
على العضو وإن كان متهما بجنحة أو مخالفة. 


وي رأينا أن السبب من وراء ذلك هو مايترتب على هذه الجرائم من عقوبات 
قد تمنع عضو مجلس النواب من أداء أعماله البرلمانية وهذا واضح وجلي بالنسبة 
الجن الأو ول تق ينوك الآسن إلى 7التعافاف أيضاء زلف أن بمطى التحالفات كن 
أصبحت على جانب من الخطورة إزاء مايقرره قانون العقوبات العراقي على 
مرتكبيها هن عقوبات تصل :ف بعض. الأحيان إلى حد الحبس#©) 
يمنع عضو مجلس النواب من مباشرة وظيفته البرلمانية. وهذا ماتؤكده التقاليد 
البرلمانية المقارنة00©. 


(10) أحمد شوقي عمر أبو خطوة. المساواة 2# القانون الجنائي دراسة مقارنة. دار النهضة العربية: القاهرة, 
7م. ص197. 


(2) 2 د. محسن خليلء النظم السياسية والقانون الدستوري. مصدر سابق. ص 780/. 

(3) (م260) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م. 

(4) (م 449) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 ) لسنة 1969م. 

(5) إن مجلس النواب# فرنسا تدخل بشأن اتهام أحد النواب بج 1906/6/2م أمام محكمة المخالفات بتهمة 


مخالفته لائحة المحال العمومية, وبناءً على موافقة النيابة العامة أجل نظر الدعوى إلى ما بعد انتهاء دور 
الانعقاد. وتكرر ماحدث أيضا عندما أتهم نائب آخر ب 15 /1906/6م بارتكاب مخالفة لائحة المرور فقد 
تدخلت رئاسة مجلس النواب لدى النائب العام هناك لتأجيل المحاكمة فيها بعد أن بدئ ي نظرها فعلا أمام 
المحكمة. وقد أجل نظر القضية إلى ما بعد انتهاء دور الانعقاد غير العاديء ينظر: د. محمد أبو العينين. 
مصدر سايق؛ ص135 -136. 
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الفصل الثالث 
حالات رفع الحصانة البرئانية ل ظل دستور 
العراق لسنة 2005م 


على حد سواء مع غالبية الدساتير المقارنة حدد الدستور العراقي لسنة 
5م الحالات التي ترفع فيها الحصانة البرلمانية. فقد نصت المادة (63/ 
خانياً/,ب.ج) على أنه (لا يجوز إنقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي 
إل [ذا كان مهما بعفاية وين اقفة الأعضباء بالأعلبية الطلافة على رهم اانه 
عق أو ]5 ضيط مظلينا بالجرم اللقيوذ كذ بهناية) .و زلا يحون إلماء الفيحن على 
التخبو خاي مد التصيل اللشرين. إل إذاتكان مقيما جناية: :زسوافكة وق 
مجلين الثواب على رعق السصنافة كله أو 15 نضبيطة مطليسا بالجوم المقدهوة ها 
جناية) وبذلك فقد أشارت إلى استثنائين للحصانة. وهما حالة إذا كان عضو 
مجلين النواتب قينا يجلاية: وحالة إذاطيظ مطييبا بالشوم الشهوةحظ جثاية: 


وبما أن الحصانة البرلمانية لم تقرر لأعضاء مجلس النواب كامتياز شخصي 
لهم وإنما هي مقررة للمراكز التي يشغلونها أو لمقتضيات الوظيفة البرلمانية التي 
يباشرونهاء ولهذا يُشْتّرط للتمتع بها توافر صفة العضويةء وعلى ذلك يمكن القول 
أن هذه الحصانة تزول بانتهاء هذه الصفة. 
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سنتناول 4 هذا الفصل الحالات التي ترفع فيها الحصانة 4 مباحث ثلاثة, 





سنخصص الأول لدراسة حالة اتهام العضو بجناية. وسنبحث ف الثاني حالة 
شيط العضو هكلس بالجره الشهود + حناية: وستكرسن اتقافث لحانة انتهاء 
العضوية 4 مجلس الثواب. 
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المبحث الأول 


حالة اتهام العضو بجناية 


قد يرتكب عضو البرلمان أثناء حمله الصفة النيابية جناية يعاقب عليها 
القانون. مثل جرائم تزوير المحررات الرسمية وجرائم الرشوة وجرائم الاختلاس 
وجراكم سسرقة أموال الدولة وجرائم الإضمران بأموال الدولة عمدا وغيرها من 
الجنايات: وعليه فإنه عندما تطلب الجهات القضائية المختصة من رئاسة مجلس 
ضمن اختصاص مجلس النواب الذي يقرر إما رفعها أو رفض الطلب؛ ويترتب 
على قرار رفع الحصانة أو عدم رفعها جملة من الآثار القانونية. وعلى هذا فإننا 
سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب. نبين لِك الأول مفهوم الجناية 4# قانون 
العقوبات العراقي. بينما نتناول لي الثاني إجراءات رفع الحصانة البرلمانية, 


ونبحث 4 الثالث الآثار القانونية التي تترتب على قرار مجلس النواب. 
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المطلب الأول 
مفهوم الجناية 4# قانون العقوبات العراقي 


قبل الدخول ‏ تحديد مفهوم الجناية:؛ لابد لنا أن نتعرف على مفهوم الجريمة 
قانون العقوبات العراقيء ونشير هنا إلى أن غالبية قوانين العقوبات جاءت خالية 
من تعريف للجريمة ومنها قانون العقوبات البغدادي وقانون العقويات العراقي رقم 
1 اسسنة 1969م., إذ لم يعرفا الجريمة؛ والسبب # ذلك هو انعدام الفائدة 
من إيراد تعريف للجريمة © القانون. ذلك أن ذكر مثل هذا التعريف لايمكن أن 
يلغي جريمة أوردها القانون أو يضيف جريمة لم ترد 4 القانون؛ بل إن محاولة 
وضع تعريف عام للجريمة 2# القانون لاتخلو من ضررء لآن هذا التعريف مهما بل 
4 صياغته من جهد لن يأتي جامعا لكل المعاني المطلوبة وإِنّ جاء كذلك ‏ زمن 
فقد لايستمر كذلك 4 آخرء ومن هذه القوانين قانون العقوبات المصري والسوري 

1 5 50 50 

واللبناني والكويتي والليبي والأردني والسوداني والإيطالي/2. 

حين اشتملت قوانين عقوبات أخرى على تعريف عام للجريمة كقانون 
العقوبات الأسباني لسنة 1928م والبولوني لسنة 1932م والسويسري لسنة 


ونفضل 4 تعريف الجريمة تعريفا مبسطا يبرز أهم عناصرها ويبين 
آثارها الجنائية: إذ تعرّف الجريمة على هذا التحو بأنها (سلوك إرادي يحظره 
القانون ويقرّر لفاعله جزاءً جنائيا) فلكي ترتب الجريمة آثارها الجنائية يجب 
أن تكون هناك قاعدة قانونية جنائية تحظرها وتقرر لها جزاءً جنائيا وأن تتوافر 
أركانها بحيث تتطابق مع نموذجها القانوني كما رسمته تلك القاعدة0©. 


(1) ينظر: أكرم نشأت إبراهيم. الأحكام العامة 4# قانون العقوبات البغدادي. مطبعة أسعد, بغداد, 1962م: 
هن 1 1 - د. فخري عيد الرزاق صلبي الحديثي. مصدر سابق» م |" 
)2 د. علي حسين الخلف ود. سلطان عيد القادر الشاوي» مصدر سابق: ص130. 


(2)3 د.علي عبد القادر القهوجي. شرح قانون العقوبات القسم العام؛ منشورات الحلبي الحقوقية؛ بيروت. ١‏ - 
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لقد قسّم المشرعٌ الجرائمَ إلى تقسيمات متعددة؛ ومنها تقسيمه الجرائم إلى 
جنايات وجنح ومخالفات: إذ راعى فيه جسامة كل جريمة معتمدا معيار عناصر كل 
جريمة وجوانبها المختلفة ثم وضع فكياببا واسها شول الشاتيى سمه به جبنامة 
كل جريمة؛ هذا المقياس هو العقوبة الأشدء فالعقوبة إذن هي مجرد مظهر ومقياس 
لجسامة الجريمة!''. وينبغي التنويه هنا إلى أن التقسيم الثلاثي يتسم بطابعه 
العلمي إذ يقابله تقسيم للعقوبات والمحاكم المختصة(2). 





وأما الجناية (لغة) فإنها اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه: تسمية 

للمصدر من جنى عليه شراء ويقال: جنى على نفسه. وجنى على قومه2؛ وجنى 
5 2 ع# ع ءِ 

الذنب على فلان: جره إليه؛ وهو عام إلا انه خص بما يحرم من الافعال» واصله من 


جنى الثمر وهو أخذه من الشجرة» و( الجناية) الذنب والجره!. 


وأما (اصطلاحا) فالجتاية اسم لفعل محرم سواء وقع الفعل على نفس أو 
مال أو غير ذلك7)؛ وهي إما أن تكون مشهودة أو غير مشهودة:؛ ولقد ميّز الدستور 
اراق لسنة 2005عيه انادة (63/قانبا/ربت) خط انحا الاجزاءات العاثونية 
بحق عضو مجلس النواب بين حالة الجناية المتلبس بها (الجناية المشهودة) وبين 
الاثهاء. ف حناية غير حتليس بها :فإذا كانت الجناية امتهم يهنا تعسو مجلس التواب 
غير متلبس بها وغير مشهودة:, وإنما يتم كشفها بعد وقوعهاء. فإنه لايجوز اتخاذ 
الجراءات القاتوقية بسعه والعيكن عليه وإنما قللب الجهة المعتصية من مجلس 


الثواب رفع الحصانة عنه. ولذا فإن الأمر يصبح مكروكا أمام المجلس» الذي 


- ط1؛ 2008م. ص44. 
(1) د. أحمد فتحي سرور. مصدر سابق. ص2/73. 
(2)2 د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي. مصدر سابق؛ ص30. 
(3) ينظر: د. صلاح الدين الهواري؛ المعجم الوسيطء دار ومكتبة الهلال: بيروت. ط1. 2007م: ص285 - 
إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار. مصدر سابق. ص142. 
(4) عبد القادرعودة, التشريع الجنائي الإسلامي. ج2: مكتبة دار العروبة: القاهرة. ط3,. 1963م: ص4. 
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يدرس موضوع الطلب ويأذن برفع الحصانة عنهء ويترتب على ذلك أن الإجراءات 
التي يمكن أن تتخذها السلطة القضائية تعد باطلة ولاقيمة لها قانونا مالم تفترن 
بموافقة المجلس أو رئيسه!!). 

أما مفهوم الجناية © قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م,: 
فقد قسم الفصل الثاني من الباب الثالث منه الجرائم من حيث جسامتهاء إذ 
نصت المادة (22) منه على (الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة أنواع: الجنايات 
والجنح والمخالفات, يحدد نوع الجريمة بنوع العقوية الأشد المقررة لها 4 القانون, 
وإذا اجتمع 4 عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة 
الحبس المقرر لها 4# القانون). 

ولكي نعرف ما هي الجناية وما هي الجنحة وما هي المخالفة نتابع أحكام 
مواد قانون العقوبات التي تحدد ذلكء إذ نصت المادة (25) على أن (الجناية هي 
الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية: 

1 - الإعداه20. 

2 - السجن المؤيد. 

3 - السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة). 

أما الجنحة فقند عرفتها المادة (26) بما يلي: (الجنحة هي الجريمة 
المعحاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين: 

1 - الحبس الشديد أو البسيط إن كان حده الأقصى أكثر من ثلاثة أشهر 


(1) طارق حربء متى ترفع الحصانة عن عضو مجلس النواب: من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) 
عبر الموقع: 10710717.21521212.60100//: تأر 

(2)2 ومما تجدر الإشارة إليه أن عقوبة الإعدام عُلّقت من قبل الحاكم المدني للعراق السفير (بول برايمر) بموجب 
الأمر (7) لسنة 2003م وقد رفع هذا التعليق بموجب الأمر التشريعي المرقم (3) لسنة 2004م. 
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2 - الغرامة فينظر إلى مقدارهاء فإن كان مقدارها زاد على ثلاثين 
دينار). 





أما المخالفة فقد عرفتها المادة (27) إذ نصت على (المخالفة هي الجريمة 
المحاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين: 

1 - الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر. 

2 - الغرامة التي لايزيد مقدارها عن ثلاثين دينار). 


وهكذا يظهر لنا أن قانون العقوبات العراقي أخن بالتقسيم الثلاثي لبيان 
أنواع الجرائم من حيث جسامتها وجعل معيار التمييز بين أنواع الجرائم هو العقوبة 
المقررة 4 القانون: أي العقوبة كما نصّ عليها القانون بحدها الأقصى لاكما تحكم 
بها المحكمة؛ فإذا كان القانون ينص على أن عقوبة الجريمة هي الإعدام أو السجن 
المؤبد أو المؤقت فالجريمة جناية. وإذا كان ينص على أن عقوبتها الحبس عندئذ 
تكن إلى سدقه فاق كان هدم الأكدى قلذكة أشن أ أقل هالجريية محاضة: وان 
كان حده الأقصى أكثر من ثلاثة أشهر فالجريمة جنحة, أما إذا كانت العقوبة هي 
الغرامة فينظر إلى مقدارهاء فإن كان مقدارها بحدها الأقصى ثلاثين دينار أو أقل 
فالجريمة مخالفة وإن زاد على ذلك هالجريمة جنحة كل ذلك ملاحظأ فيه العقوبة 
غبنا تن كلدها نف القاقون لاقي تعبت نيا الع 1 


(1) د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي. مصدر سابق. ص28/7: وتبنى هذا التقسيم 
صراحةً العديد من التشريعات؛ ومنها على سبيل المثال: (م 9) من قانون العقوبات المصري رقم (58) 
لسنة 1937م. (م 1/55) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م.: (م 179) 
من قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لسنة 1943م. يراجع: فوؤاد رزق؛ الأحكام الجزائية العامة 
منشورات الحلبي الحقوقية؛ بيروت: 2003م: ص33 - كما تبنى هذا التقسيم قانون العقوبات الفرنسي 
لسنة 1810م. وقانون العقوبات الألماني لسنة 1 187م؛ وقوانين العقوبات البلجيكي والدانماركي والفنلندي 
واليوناني والبولنديء يراجع: د. محمود نجيب حسني. مصدر سابق؛ فقرة /44. ص62 - # حين أن بعض 
التشريعات فضلت التقسيم الثنائي أي إلى جنح ومخالفات كالقانون الأسباني والإيطالي لسنة 1930م 
والنرويجي والهولندي والبرتغالي؛ يراجع: د. محمد الرازقي. مصدر سابق. ص24 1 . 





106 





الفصل الثالث 3 





المطلب الثاني 


إجراءات رفع الحصانة البرلمانية 


يقصد بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية الخطوات المتبعة لرفع القيد أو 
المانع الذي يحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان» ويترتب على 
ذلك أن القيام بتلك الإجراءات قبل استئذان المجلس التابع له تكون باطلة؛ ولايمنع 
من بطلانها رضا العضو باتخاذها أو تنازله عن حصانته بأي حال من الأحوال من 
غير إذن المجلس17), وإذا رفعت الدعوى إلى القضاء قبل رفع الحصائة عن العضو 
وجب على المحكمة الحكم بعدم قبولها نتيجة البطلان 4# إجراءاتهاء وعلى المحكمة 
أن تقضي بذلك من تلقاء نفسهاء ويجوز الدفع بالبطلان # أية حالة كانت عليها 


الدعوى20. 


ولغرض تنظيم الإجراءات القضائية التي ستتخذ بحق عضو مجلس النواب 
سواء أكان ضمن مدة الفصل التشريعي أم خارج مدة الفصل التشريعيء ينبغي أن 
تكون هناك قضية جنائية يجري فيها التحقيق من قبل (محكمة التحقيق المختصة) 
سواءً أكانت ضمن محاكم التحقيق العادية؛ أم المحكمة الجنائية المركزية: واقتنعت 
الجهة المختصة بالتحقيق أن عضو مجلس النواب قد ارتكب فعلاً تنطبق عليه أحكام 
المادة (25) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م: # هذه الحالة 
لايستطيع القائم بالتحقيق إصدار أمر التكليف بالحضور إذ ألزم القانون إصدار 
أمر القبض ابتداءً!. ويُعرّف أمر القبض بأنه أمر موجه إلى جهة معينة للقبض 


)1) ينظر: د. محمد أبو العينين» مصدر سابق؛ ص24 1. 
)02 د. محمود محمود مصطفى. شرح قانون العقويات, مصدر سابق» ض101. 
(3) (م 99) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة1 197م. 
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على المتهم وأخذه للحراسة ثم إحضاره إلى المحكمة التي أصدرت الأمرء ونا كان 


أمن القيطن وحرى: الاثان: من بحرية: اللخصية قرحب أن يمندر تطبغا كا يتصن 





علية القاتون! !أ وكذا طإتة لايسوق القبصن على أي فصن أو توقيقة إلا يتحص 


أمر صادر من قاضي أو محكمة!2). 


إن الأمر بالقبض يجب أن يشتمل على اسم المتهم ولقبه وهويته وأوصافه 
إن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة إليه والمادة القانونية 
المنطبقة عليها وتأريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمة: ويجب إضافة إلى 
البيانات المتقدمة أن يشتمل أمر القبض على تكليف أعضاء الضبط القضائى وأفراد 
الشرطة بالقبض على المتهم وإرغامه على الحضور 4# الحال إذا قط + لان جين 1 


ثم يرقع هذا الأمر مع ملف الجريمة المنسوبة للمتهم من قبل المحكمة بكتاب 
رسمي إلى مجلس القضاء الأعلى: الذي يرفع الموضوع بدوره إلى هيأة رئاسة مجلس 
النواب بطلب تنفين الأمر بالقبض للأسباب الواردة فيه!4). 


بعد ذلك يُلاحظ رئيس مجلس النواب فيما إذا كان الطلب قد وقع خارج 
مدة الفصل التشريعي ويشكل جناية»: فعندئن يقرر رئيس مجلس النواب إما رفض 
الطلب؛ أو رفع الحصانة عن عضو مجلس النوابء. عندها يمكن تنفيذ الآمر بالقبض 
على عضو مجلس النواب بالطريقة التي صدر فيها!©. 


(1) د.يس عمر يوسف. شرح قانون الإجراءات الجنائية: دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر؛ بيروت: ط2, 
6م ص166. 

(2) (م92) منقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة1 197م؛ للمزيد من التفاصيل يراجع: جمال 
محمد مصطفى. شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية. مطبعة الزمان. بغداد. 2004م: ص2 7. 

(3) سعيد حسب الله عبد الله شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية: دار ابن الأثير للطباعة والنشر. الموصل. 
5م.: ص220. 

(4) وائل عبد اللطيف الفضلء أصول العمل النيابي (البرلماني)؛ بدون اسم المطبعة؛ بغداد. 2006م: ص207. 

(5) د.حنان القيسيء مصدر سابق. ص107. 





الفصل الثالث 3 
أما إذا كان الطلب قد وقع ضمن مدة الفصل التشريعي ويشكل جناية؛ عند 
ذلك يعرض الموضوع على مجلس النواب لكي يدرس هذا الطلبء. وعندها يقرر 
إما رفض الطلب وهذا يعني عدم جواز إلقاء القبض على أحد أعضائه؛ بل يبقى 
ل4 دائرة الحماية التى أقرتها النصوص الدستورية المتمثلة بالحصانة البرلمانية, 





أو يتم التصويت على رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين (1), 
وعندئن يمكن تنفين الأمر بالقبض. 

والملاحظ هنا اشتراط الدستور هذه الأغلبية للحصول على موافقة الأعضاء 
برفع الحصانة عن العضو على الرغم من أنه قد نص على أن تتخن القرارات بذ 
جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب27): ذلك أن الأغلبية 
البسيطة تعني أنه يمكن للمجلس أن يتخن باقي القرارات © حالة حصوله على 
أعلى الآصوات بغض النظر عن نسبة ماحصل عليه إلى نسبة مجموع الآصوات؛ وقد 


يرجع السبب #4 ذلك إلى أهمية قرار رفع الحصانة بالنسبة إلى بقية القرارات. 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الداخلية للبرلمانات الأخرى اختلفت 3 


تحديد هذه الأغلبية؛ فبعضها اشترطت أغلبية عادية(2): وأخرى اشترطت أغلبية 


موصوهة! “)+ وأخري لم تأث غلى تحديد أغلبية معينة. 


(1) ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (23/رت/2007) 22 2007/10/21 الذي فسّر الأغلبية 
المطلقة إذا جاءت مجردة من عبارة (عدد أعضائه) تكون الأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين. 

(2) (م 59/ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (تتخذ القرارات 4 جلسات مجلس النواب 
بالاغلبية البسيطة؛ بعد تحقق النصاب. ما لم يُنص على خلاف ذلك). 

(3) (م162) من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي لعام 1998م تأخذ بأغلبية الأصوات المعبر عنها. 

(4) (م 3/96) من النظام الداخلي لمجلس النواب الفلسطيني لعام 2000م تأخذ بأغلبية الثلثين. ب حين 
قضت (م 112) من الدستور المصري لعام 1923م على ضرورة أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرياع 
الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. 

(5) (م21/د) من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري لعام /974 1م تنص على (يقرر المجلس الموافقة على 
الطلب متى تبين له أن الغرض منه لا يهدف إلى التأثير على العضو لتعطيل عمله # المجلس وأن الملاحقة 
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إِنَّ الحصانة البرلمانية -سواء أكانت موضوعية أم إجرائية- وإنّ كانت ب 
جوهرها تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد إلا أن عدم المساواة هنا لم تقرر لمصاحة 
النائب بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته ضد كل 
اعتداءء ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح أعضاء البرلمان بهذه الحصانة دون بقية 
الأفراد فوق القانون لا حسيب لهم ولا رقيب: فالحصانة 4# الواقع ليست طليقة من 
كل قيد أو حدء لا بل هناك ضوابط وقيود عديدة تحد من نطاقها وتمنع من غلوائها 
إذا ما تجاوز عضو البرلمان الحدود المسموح بهاء أو الحدود المشروعة لهاء فهي 
عندما تقررت إنما كان ذلك لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه 
وال فرض حضو البركان للمسؤولية 6ر1 

إن الأمر الذي ينبغي أن نرّكز عليه هنا هو صلاحيات البرلمان والمعيار الذي 
سيعتمده وهو يدرس طلبات رفع الحصانة المحالة عليه من القضاءء لقبول الطلبات 
أو وغضهاء إذ إن دزاسة الطلب قبل البت طيه. كثيرا ها كير بعضن التساؤلات ذات 
الضيفة القضائية ؛ تداخل معها هتلاحيات: البرمان مع اختصاضات: القضاء 
ويصعب الفصل بينهاء وهذا ما يحتم إثارة التساؤل حول طبيعة وأهمية الدور 
الذي يقوم به مجلس النواب قبل أن يقرر رفع الحصانة أو رفض الطلب؟ 

إن ظلبات رهم التصائكة التركاقية هي آسناسا ظلباك ترط القيد الواره على 
سلطة القضاءء وعليه فمن المفروض أن ينصب دور المجلس على مدى تأثير رفع 
الحصانة على الحماية التي خصّ بها الدستور أعضاء مجلس النوابء فإذا كان 
قحريك الدضوي ومماوستها 'قاريرا شهافا يغنصن يه القضاءء :قن الواففة على 
طلب رفع الحضانة أذ وقضيه يوذ كراوا سياسيا وغوه لمجي قار 


قائمة على أساس جدي). 
(1) يوسف زينلء ماهي الإجراءات المتبعة لرفع الحصانة عن النائب. من منشورات شبكة المعلومات العالمية 
(الانترنت) عبر الموقع:.18707907.1211587210.5077.112//: تإأخطا/ 
(2)2 د.عبد الالاه لحكيم بناني؛ الحصانة البرلمانية وتكريس المساواة أمام القانون؛ (المجلة العربية للفقه والقضاء)؛ 
العدد29. ص7/. من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 
,/165212101.01:8ططلة:177177177.21//:ماغط 





0ظؤ20 


ومع ذلك فليس من السهل الفصل تماماً بين صلاحيات مجلس التواب 
واختصاصات القضاء. فقد تتحول مهمة المجلس إلى وظيفة قضائية ويتصدى 
اجون القسنية ويصوق عا إكرها: ألكاما مبايقة لأوانهاء وحتى عندما يكتفي 
المجلس بالتأكد من جدية الطلب؛ فقد تفضي المناقشة إلى القول بعدم جدية الدعوى 
الح هوت النلطة العضاتية لحركياء مم انها هي النتحسية قضاتياً بالتاكن مين 





جدية الاتهامات: ولا يتصور أن تتدخل جهة غير قضائية لتناقش من جديد مبدأ 
الملاءمة 1 


لذا كان من الضروري تجاوز طرح الموضوع من منظور قضائي - جنائي 
يركز على طبيعة الأفعال المرتكبة: إلى منظور سياسي- برلماني يركز على الوظيفة 
أو المهام البرلمانية. إذ تصبح مراقبة المجلس لطلب رفع الحصانة المقدم من طرف 
السلطة القضائية مراقبة سياسية وليست قضائية!2 


إن مهمة مجلس النواب عندما يُطرح عليه طلب رفع الحصانة هي مهمة 
سياسية بحتة. فليس له أن يبحث إذا كانت التهم الموجهة إلى العضو هي صحيحة 
أو لاء لأن هذا من اختصاص القضاء بل ينحصر البحث فيما إذا كان طلب رفع 
السسانة ناريا بدافع الانتقام أو السبتحة حوت من الأحؤاب اتخرماته مقهدا عت 
يقاموف إذ أن للب ليق الأسراب بحب أن يرشك :اذ عد اكول رشق الحللت 
الذي يبنى على شكوى تافهة. ذلك لآن الاحترام المفروض للعمل النيابي لا يسمح 
بحرمان عضو مجلس النواب من ممارسة عمله البرلماني لأسباب تافهة. وخلاصة 
القول إن بحث المجلس يجب أن ينحصر #4 التأكيد بأن الملاحقة المطلوب الإذن 
بها (غريبة تماماً عن السياسة وعن العمل النيابي) وبأنها ليست وسيلة لحرمان 
النائب من ممارسة وكالته(ة) 


)1) ينظر: د. رمضان محمد بطيخ: مصدر سابق» ص89. 
(2) فؤاد كمال؛ مصدر سابق. ص319. 
(3) أنور الخطيب. مصدر سابق» ص454. 








3 الفصل الثالث 
وحتى لا تتحول الحصانة البرلمانية إلى وسيلة لتعطيل دور العدالة 4 حماية 
المجتمع وخرق مبداً المساواة بين أفراده. من المفروض أن يبت مجلس النواب خلال 
فترة زمنية معقولة 2# الطلبات المحالة إليه. وي جميع الأحوال قبل انتهاء مدة 
الفصل التشريعي التي قدمت خلالهاء فالقول بخلاف ذلك يجعل الطلبات المحالة 
عليه غير ذي موضوع أو طلبات لاغية؛ على الرغم من أن الدستور أو النظام 
الداكلي لم مدا ميقا ليذه القترة. 





ومهما كان قرار مجلس النوابء. فإن الإفصاح # محتواه عن الأسباب 
التي استند إليها والتي جماته يتخن. موقا دون آخرء يعد مطلباً ملحا بالنظر 
أساها إلى اللسيؤواية: الالنحاوضية والسناسية القوطلة بالجلين كسلطة منشلة عن 
السلطة القضائية: إذ يمثل تعليل القرار الصادر عن مجلس النواب بناءً على طلب 
السلطة القضاكية مظهرا .معيزا لاحترام ميدأ الماون والرهابة بيخ السنلطات 


5 )1 
المقرر دستوريا!. 


عقن على جلت الشواتب» <قريا لارعلذليته ذة كدييو شوينه الذاكية. 
تنظيم عمله بهذا الخصوص بما يحفظ مصداقية هذه المؤسسة التشريعية وسمعة 
أعضاكها؛ :ويضمقن. شرية اكداولات: .ويمكن العضو المعتي من الدضاغ فن قمية 
والتعريف بحججه. والملاحظ أن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م جاء 
خالياً من أية أحكام تفصيلة حول القرار المتعلق برفع الحصانة عن أحد أعضائه. 
باغتباره الإطان الأكثر ملاكمةٌ لوضع مثل هذه الأحكام: بخلاف ماتضمنته بعض 
الأنظمة الداخلية للبرلمانات الأخرى0©. 


(1) د. عبد الالاه لحكيم بناني» مصدر سابقء ص9. 

(2) 2 لقد تضمنت بعض الأنظمة الداخلية على أحكام تفصيلية بخصوص هذا الموضوع؛ كاللائحة الداخلية لمجلس 
الشعب المصري لسنة 1979م # الفصل الثالث من الباب الثاني عشر بعنوان الحصانة البرلمانية إذ نصت 
المواد (م359) لايجوز أثناء دور انعقاد مجلس الشعب 2# غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو 


من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن سابق من المجلس؛ وك غير دور انعقاد المجلس؛ يتعين لاتخاذ أي- 
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الفصل الثالث 3 





- من هذه الإجراءات أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء # هذا 
الشأن): (م 360) يققدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل؛ أو من 
المدعي العام الاشتراكي فيما يدخل 2# اختصاصه قانوناء أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام 
المحاكم الجنائية: ويجب أن يرفق وزير العدل أو المدعي العام الاشتراكي بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ 
إجراءات فيهاء كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها 
مع المستندات المؤيدة لهاء ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 
وله إحالته ‏ ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأي فيه للجنة المذكورة: ويجب على لجنة الشؤون 
الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ 
إحالة الأوراق إليها) و(م361) ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس وللمجلس أن يأذن للعضو 
بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه؛ ولا يجوز بذ 
هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو؛ إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقاً لأحكام 
المواد السابقة) و (م362) لايجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار ‏ إجراءات إنهاء خدمة 
عضو المجلس العامل # الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام وما ب حكمهما بغير الطريق التأديبي كما 
لايجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس 
المجلس؛ ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات 
التي يستند إليهاء ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 
لإبداء الرأي خلال عشرة أيام 4 شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو إجراءات 
إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي: ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور #ْ ذات الوقت إلى لجنة القيم 
لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة #ْ شأنه لمكتب المجلس) و (م 363) لاتنظر اللجنة؛ ولا 
المجلس # توافر الأدلة أو عدم توافرها لإدانة ب موضيع الاتهام الجنائي أو التأديبي أو ةج الدعوى المباشرة من 
الوجهة القضائية, ولا ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو ويقتصر البحث عن 
مدى كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء. والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضومن أداء مسؤولياته 
البرنانية بالمجلس. ويؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أوبرفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت 
أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصوداً بآي منهما منع العضومن أداء مسؤولياته البرئانية بالمجلس. كما يؤذن دائماً 
باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضومتى تبين أنها لايقصد بها الكيد لها 
بسبب مباشرته لمسؤولياته البرلمانية أوتهديده أومنعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس) - والنظام الداخلي 
لمجلس النواب اللبناني لسنة 1994م # الفصل الثالث عشر بعنوان (الحصانة النيابية ورفعها) إذ نصت 
المواد (م 89) مبداً الحصانة النيابية متعلق بالانتظام العام) و (م 90) لاتجوز خلال دورات انعقاد المجلس؛ 


ملاحقة النائب جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القتبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس ما خلا 


حالة التليس بالجريمةالجرم المشهود) و (م91) يقدم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً 
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ومما يلاحظ أن دستور 2005م لم يتطرق إلى موقف الحصانة 4# حالة 





الأحكام العرفية. إذ يقصد بإعلان الأحكام العرفية "تقوية السلطة التنفيذية 
نظراً للظروف الطاركة الى فيدد سلامة البلاه: سواء أكانك هذه الظووف خارجية 
كالحرب أم داخلية كاضطراب الأمن العام أو حدوث فيضان أو وباء أو ماشابه 
ذلك؛: وليس الغرض من إعلان حالة الأحكام العرفية إيجاد حكم ديكتاتوري: بل 
الخركن ته تتح السلظة التفيذية ملظات خاضة تدد يها مخ السريات. العامة 
حت سستتطيع مجابهة الظروف الطاركة: كالاحكام, الغرفية تنقق إن تظاما قانونيا 
استانائيا نك هاه اليلظة القيدية اركرطن حماية الضنات اننا 107 


- بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة 
عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة) و (م92) يقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلاس الذي 
يدعو هيأة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب وعلى هذه الهيأة تقديم تقرير 
بشأنه ك مهلة أقصاها أسبوعان) و (م 93) إذا لم تقدم الهيأة المشتركة تقريرها ‏ المهلة المعنية 2 المادة 
السابقة. وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس 2# أول جلسة يعقدهاء وللمجلس أن يقرر منح 
الهيأة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً) و (م 94) 
عندما يباشر المجلس البحث #2 طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائياً بالموضوع) و 
(م 95) للإذن بالملاحقة مفعول حصري ولا يسري إلا على الفعل المعين ‏ طلب رفع الحصانة) و (م 96) 
يتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية وفقاً للمادة 34 من الدستور) و (م 97) إذا لوحق النائب بالجرم 
المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة بذ دورات الانعقاد اللاإحقة دون حاجة 
إلى طلب إذن المجلس ولكن على وزير العدل أن يحيط المجلس علماً بالأمر ب أول جلسة يعقدها وللمجلس 
الحق بأن يقرر عند الاقتضاء بناءٌ على تقرير الهيأة المشتركة المشار إليها خ المادة 100 وقف الملاحقة 
بحق النائب وإخلاء سبيله مؤقتاً أثناء الدورة إذا كان موقوفاً وذلك إلى ما بعد دور الانعقاد) و(م98) للهيأة 
المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد 


عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي). 


لل 
حر 
مه 


د. السيد صبريء مبادىّ القانون الدستوري. مكتبة عبد اللّه وهبة؛ القاهرة. ط4. 1949م. ص528 - ومن 
الجدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي ميّز بين حالة الظرف الاستثنائي وحالة الضرورة؛ إذ لم يشترط 
لتحقق الظرف الاستثنائي وجود أزمة عامة بل يكتفي بوجود أي ظرف غير عادي يكون من شأن تطبيق قواعد 
المشروعية العادية أن يهدد الأمن العام: أي أن مجلس الدولة لم يعد يربط الظروف الاستثنائية بفكرة الضرورة 
بل وسّع من نطاقهاء يراجع: محمد علي جواد؛ القضاء الإداري؛ مكتبة العاتك لصناعة الكتاب؛ القاهرة؛ بلا 
سنة طبع. ص48 - 49. 
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لقد نص دستور 2005م على عدم جواز المساس بحقوق وحريات الأفراد 
وحظر تشريع أي قانون يتعارض معها!'': ويفهم من سكوته عن موقف الحصانة ذ 
حالة الأحكام العرفية عدم جواز المس بمبدأ الحصانة البرلمانية لأعضاء البرلمان 
بأي حال من الأحوال؛ على خلاف ماذهبت إليه بعض الدساتير التي صرحت بجواز 
رفع حصانة أعضاء البرلمان أثناء إعلان حالة الأحكام العرفية!2). 


(1) (م2/ج) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات 
الاساسية الواردة 4 هذا الدستور). ّ 

(2) أجاز الدستور البرازيلي لسنة 1967م # (م 7/156) أثناء إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية؛ رفع 
حصانة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب» على أن يتخذ هذا القرار .ة كل مجلس على حدة؛ يراجع: علي يوسف 
الشكري؛ رئيس الدولة 2 الاتحاد الفدرالي؛ أطروحة دكتوراه؛ كلية القانون؛ جامعة بغداد. 1998م ص 129 . 
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المطلب الثالث 


الآثارالقانونية التي تترتب على قرار مجلس النواب 


إن قرار مجلس النواب الذي يأتي بناءً على طلب السلطة القضائية برفع 
الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النوابء. إما أن يصدر بالموافقة على رفع 
الحصانة أو بالرفضء ولذا سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين؛ يتناول الأول 
منه حالة صدور القرار بالموافقة على رفع الحصانة. ويتضمن الثاني حالة صدور 
القرار بالرفض على رفع الحصانة. 
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الفرع الأول 
حالة صدور القرار بالموافقة على رفع الحصانة 


4 هذه الحالة يصبح عضو مجلس النواب كبقية أفراد المجتمع بالنسبة 


باتخاذ الإجراءات أو رفع الحصانة: بمعنى أن الإذن برفع الحصانة لايمتد ليشمل 


اغهاما جديدا فين الأهاء :الذي .رشت اللحضانة: من آجلة كاذا تكدت اللسصاتة 


يشآن حفحة فلن خطأً فكلا كان ذلك لابحيز للقضاء اتجاة إجراءات حتافة .د 
جريمة رشوة كشفٌ التحقيق عن ارتكاب العضو لها!!'؛ وإنما يجب استصدار إذن 
جديد بالنسبة للتهم الجديدة التي كشف عنها التحقيق. وهو ماتؤكده التقاليد 
البرلمانية المقارنة!2). 


عقل يوسف مصطفى مقابلة. مصدر سابق. ص 408. 

طلب القضاء الفرنسي # عام 1949م من الجمعية الوطنية رفع الحصانة عن ثلاثة من أعضائها عند 
نظره للدعوى المرفوعة ضد بعض الثوار الملاجاشيين؛ وقد وافقت الجمعية على رفع الحصانة وفقاً للتهم 
المسندة إليهم بموجب (م 91) ومايليها من قانون العقوبات الفرنسيء وهذه المواد لاتقرر عقوبة الإعدام, 
ولكن النيابة العامة بعد أن رفعت الحصانة عن النواب عدلت عن التهم المنسوبة إليهم ووجهت تهماً برئاسة 
ثورة مسلحة, والدعوة إلى اجتماعات غير مرخصة والتحريض على التمرد والعصيان والاشتراك 4# عمليات 
قتل؛ وهي عقوبتها الإعدام؛ وقد بذلت العديد من المحاولات داخل البرلمان الفرنسي لوقف المحاكمة الجارية, 
باعتبار أن رفع الحصانة الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية كان بمناسبة تهم معينة: فإذا ما عدلت عن هذه 
التهم: :وجب تقديم طلب جديد يرفع الحصانة: وإلا أمتبر ذلك إخلالاً خظيراً بالضمانات الدستورية القررة 
للنواب؛ وقد وضعت محمكة النقض حداً لهذه المحاولات بحكمها الصادر بتاريخ 7/7/ 1949م والذي قررت 
فيه أن المحاكمة يجب أن تجري على ضوء الوقائع التي رفعت الحصانة بموجبهاء فإذا ما تكشفت وقائع 
جديدة؛ وجب تقديم طلب جديد برفع الحصانة بشأنهاء يراجع: د. عادل الطبطبائيء الحدود الدستورية 
بين السلطتين التشريعية والقضائية دراسة مقارنة: تجنة التأليف والتعريف والنشرء جامعة الكويت: ط1: 
0م. ص 267 - 268. 
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وهنا نطرح التساوق القالن + هل ينقن .عضنو بسلتن التواب حفقه البوكانية 
بعد رفع الحصانة عنه بقرار من المجلس؟ 





يمكن القول بأن رفع الحصانة عن العضو لايعني فقدانه صفة العضوية, 
فله الاستمرار 4 عمله النيابي» ويتقاضى راتبه ويمكنه الاشتراك 4 التصويت» 
وهذا مانصت عليه بعض الأنظمة الداخلية فقد نصت المادة (141) من 
النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني لسنة 1998م تنص على أنه (للعضو 
الذي رفعت عنه الحصانة ولم يوقف الحق 4# حضور جلسات المجلس واجتماعات 
اللجان والمشاركة # المناقشة والتصويت): بل أن بعض الأنظمة حددت فترة رفع 
الحصانة: فلقد نصت المادة (207) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني 
لسنة 1997م على أنه ( ترفع الحصانة عن العضو لفترة لاتزيد على ثلاثة أشهر, 
وإذا لم ينته القضاء من البت © القضية لأي من الأسباب المبررة جاز لوزير العدل 
طلب استمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس). 

إن رهد" العضياقة بتر علد يجازم اقشاناء لقا الفيكن شال سين مطلقاً 
سائر الحقوق والامتيازات البرلمانية التي يتمتع بها عضو مجلس الثواب؛: فما دام 
المكدو لم ممق لين ايقل محافظا ريده الع كا 


(1) ينظر: د. مصطفى صالح العماوي؛ التنظيم السياسي والنظام الدستوري. دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان: 
ط1؛ 2009م. ص5 29 - فوؤاد كمال. مصدر سابق؛ ص322. 
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الفرع الثاني 
حالة صدور القرار بالرفض على رفع الحصانة 


ل هذه الحالة لايجوز إلقاء القبض على عضو مجلس النوابء وإذا وقع كان 
ذلك الإجراء ناظلا .بظلانا مطلعا. لأنه ينطوي على مخالفة دستورية من ناحية, 
ومايترتب على الحصانة البرلمانية كونها من النظام العام من ناحية أخرىء. ولكن 
هذا الأرنتى عدم وان القيض على المطى أثر اقعاط إجراءاف حتافية معطلا + اتا 
يمكن ذلك بعد انتهاء العضوية!!). 


إنْ رقض المجلس رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب يؤدي إلى إلزام الجهة 
القضائية المعنية أن تتوقف عن الاستمرار 4 الإجراءات الجناتية إنّ كانت قد بدأت 
اتخاذ أي منهاء والملاحظ أن بعض الأنظمة الداخلية منعت من تقديم طلب آخر 
إذا كان الأمر يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب المرفوضء ومن بينها 
النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي لسنة 1998م إذ نصت المادة (156) على 
أنه (إذا رفض المجلس طلب اعتقال نائب أو متابعته فلا يمكن تقديم الطلب نفسه 
من جديد إذا كان الآمر يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب المرفوض) . 

إِنَّ هذا الرفض يعد بمثابة مانع قانوني أو عقبة شرعية للقبض على هذا 
العضوء مادامت تؤدي إلى إبطال كل عمل يتعارض مع أحكامهاء ولكن هل هذا يعني 
تحول الحصانة الإجرائية إلى نوع من أنواع اللامسؤولية أو الإعفاء منها كما هو 
عليه الحال 4 الحصانة الموضوعية؟ يجب أن تكون الإجابة بالنفي ذلك أن رفض 
اللجلين بك هذه الحالة ها عو إلا رمقاي كاجيل لاففاد الأجرادات البفاعية الى وق 


(1) ستتتاول طرق انتهاء العضوية فا مجلس الثواب بالتفصيل .ف الملبحث الثالث من هذا الفصل ف صفحة 
(133). 








3 الفصل الثالث 


تزول فيه الحصانة عن عضو البرلمان بمعنى أن حق المجنى عليه أو حق المجتمع لم 
يلغ الواقع وإنما فقط تأجيل استعماله إلى وقت لاحق!!). 





ويمكن أن نشير إلى جملة من الملا حظات التي تتعلق بإجراءات رفع الحصانة 
البرلمانية من قبل البرلمان © ظل الدستور العراقي لسنة 2005م والنظام الداخلي 
لمجلس النواب لسنة 2006م: 


[ - إنهما لم ينصا صراحة على الجهة التي يحق لها طلب الإذن برفع 

الحصاتة: 

فمن المعلوم أن إجراءات رفع الحصانة تبدأ بتقديم طلب من الجهة التي 
ترغب 4# ملاحقة البرلماني؛ وبالرجوع إلى الآنظمة الداخلية لبعض البرلمانات نجد 
أنها اختلفت ‏ تحديدها لتلك الجهة. فهي إما أن تكون جهة رسمية معينة أو قد 
تكون متمثلة بالأفراد. 

رشيلا تفلن بالهية الرسوة سس لقي شزد: اللأنظينة أمضا مف اوكا 
إذ اشترط بعضها أن يرفع طلب رفع الحصانة عن طريق رئيس الوزراء27)؛ وبعضها 
اشكرط أن يرف عن طريق الوزين عطلفا !"دو اغليها: الفكوظ :اق يكون عن ريق 
وزين العدل!* + وقد يكون عن طريق وذين الدفاغ وذلك فيما إذا كانت الدعوى من 
الققصياصي القضاء. الس 13 


1) د. رمضان محمد بطيخ. مصدر سابق. ص98. 

2 (م 98) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني لعام 1998م. 

3 (م 19) من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لعام 977 1م. 

4) (م 360) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة 1979م.: (م 91) من النظام الداخلي 
لمجلس النواب اللبناني لسنة 1994م: (م 81) من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري لسنة 2000م: 
والملاحظ ان الطلب المقدم عن طريق وزير العدل يكون مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز 
تشتمل على نوع الجرم؛ ومكان ارتكابه وزمانه. وخلاصة الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة؛ ينظر: د. 
محمد المجذوبء القانون الدستوري والنظام السياسي # لبنان. منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت. طيك: 
2م. ص 294. 


(5) تضضرث مثلا حيدن ضمانات حرية أعطباء السلطة التشريعية: بحث متشور ف مجلة (اللحامون): 
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ويتعين على الجهة الرسمية أن ترفق بالطلب القضية المطلوب اتخاذ 
الأجواوالك الجفاكية كيماء وال كاتة يقس الح شووطه لقعي 





أما إذا كان الطلب عناف! عن أحد الأفراد؛ فعليهم إرفاق صورة من عريضة 
الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها!2. 


وقد جرت التقاليد ب مصر منذ سنة 1928م على أن طلب رفع الحصانة 


البرلمانية المقدم من أحد الأشخاص بسبب رفع جنحة مباشرة: ينبغي أن يسبقه 


تقديم بلاغ للنيابة العامة؛ وأن تكون النيابة العامة قد رأت حفظه!ة). 


بي شركساء هاا فاج الطب ضادرا عن احد الأغراد اتذى يزعم أنه متضوى: 
فلا يمكن اعتباره كذلك ما لم يقدم بيانا يثبت أنه أقام الدعوى الجزائية أمام 
السلطة القضائية وأنه يصطدم بالحصانة النيابية؛ وقبل دستور 1875م قدمت 
إلى رئاسة المجلس عدة طلبات من الأفرادء لرفع الحصانة عن النواب دون أن 
يسبقوها بشكوى إلى القضاء فأحال رئيس المجلس هذه الطلبات إلى أمين عام 
الرئاسة يستشيره فيما إذا كان لايرى أن ثمة ضرر بأن يطرح على المجلس كل طلب 


- تصدر عن نقابة المحامين السورية؛ العدد (4): السنة (40): دمشق؛ نيسان 1975م: ص133. 

(1) د. فتحي فكريء وجيز القانون البرلماني ب مصر دراسة نقدية تحليلية. مصدر سابق؛ هامش (1). ص296. 

(2) (م 360) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام 979 1م. 

(3) د. رمضان محمد بطيخ. مصدر سابق. ص86. والملاحظ أنه قد اقتصرت إشارته على تقرير لجنة الحقانية 
بمجلس النواب # جلسة 6 فبراير (شباط) سنة 1928م دون بيان تبني المجلس لهذا التقرير من عدمه؛ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لايوجد أثر لهذا التقليد المقول به وك اعتقادنا أن التقاليد البرلمانية على فرض وجودها 
لاتستطيع تقييد طلب رفع الحصانة بالإجراء السابق؛ فبإمكان أي شخص رفع الإدعاء المباشر ضد آخردون سبق 
اللجوء إلى النيابة العامة وهذا ما أشارت إليه (م 232) من قانون الإجراءات الجنائية المصري لسنة 1962م 
التي تنص على (تحال الدعوى # الجنح والمخالفات بناءً على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام: أو 
بناءٌ على تكليف المتهم مباشرةٌ بالحضور من غبل أحد أعضاء النيابة العامة أومن المدعي بالحقوق المدنية...)؛ 
فعلى أي أساس نحمّل من يريد اتخاذ ذات الإجراء ضد نائب برلماني إضافةٌ على طلب رفع الحصانة باللجوء إلى 
النيابة العامة وانتظار حفظها لبلاغه؟ وهل يتفق هذا الوضع مع الطبيعة الاستثنائية للحصانة؟ 





215 





3 الفصل الثالث 





برفع الحصانة مقدم من الأفراد قبل أن يكون هؤلاء أثبتوا جدية الطلب بتقديمهم 
شكوى إلى القضاءء وقد أفتى الأمين العام بوجوب تقديمهم الشكوى إلى القضاء 
قبل طلب رفع الحصانة: وعلى الإثر استدعي الأفراد الذين قدموا طلبات رفع 
الحصانة وأبلفوا بان طلباتهم لن تطرح على المجلس قبل أن يثبتوا أنهم تقدموا 
بالشكوى على القضاء فتراجعوا عن طلباتهم واعتبرت كأنها لم تكن. ومنذ ذلك 
التاريخ درجت المجالس النيابية على هذا الاجتهاد الذي تصبح الحصانة بدونه 
وهمية» والواقع أنه بدون هذا التدبير يصبح شرف الأفراد أكثر حصانة من شرف 
النواب؛ فإذا رفض طلب الإذن من قبل المجلسء سواء أكان هذا الرفض مستوحى 
من اعتبارات سياسية أم من دراسة سطحية للطلبء فلا يكفي رفضه لتعويض 
الضرر عن الطعن بممثل الآمة. وأنه لتدبير مشروع أن يلزم الأغراد بالتفكير ملياً 
قبل الإقدام على الطعن بممثل الأمة لأن النيابة العامة لاترفع الأمر إلى المجلس قبل 
ان تجمع المعلومات اللازمة!1). 

أما طلب الموظفين العامين برفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء البرلمان؛ 
فقد جرت التقاليد 4 فرنساء على إعطائهم هذا الحق دون إلزامهم بتقديم شكوى 
إلى الجهات القضائية؛ ويبدو أن الحكمة من ذلك تعود لتمتع الموظف العمومي 
بمركز يجعله يقدّر مسؤولية ما يقدم عليه من عملء إضافة إلى خضوعه لعقوبات 
مسلكية من قبل مسؤوليه # حالة ارتكابه لمخالفة بهذا الشأن. وهذا مما يزيد 
الضمانات المطلوبة للبرلمان فيما يتعلق بجدية الطلب0©). 


ومن الجدير بالذكر أن لعضو البرلمان ذاته أن يتقدم إلى المجلس التابع له 
بطلب لرفع الحصانة عنه كي يتمكن من الإدلاء بأقواله أو الدفاع عن نفسه إذا ما 
وجه إليه أي اتهام. حتى إذا لم تكن هناك جهة ما قد طلبت من المجلس رفع هذه 
الحضانة230. 


(1) ينظر: أنور الخطيب. مصدر سابق: ص 1 45 - 452. 
)02 5 السيد صبري ود. محمود عيد. مصدر سابق: ص68 1 . 
(2)3 د.هشام جمال الدين عرفة. مصدر سابق. ص 226 - 227. 
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2 - إنهما لم يتضمنا آلية مفصلة لرفع الحصانة 4 حالة تقديم الطلب 


للمجلس أثثاء دور الانعقاد : 





فمثلاً هل يتوجب على رئيس المجلس عند تلقيه طلب رفع الحصانة أن يحيله 
إلى لجنة دائمة (كاللجنة القانونية أو لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني) أو 
أن يحيله إلى لجنة خاصة؛. فقد ذهبت معظم الأنظمة الداخلية على اعتماد الحل 
الآول! !)بينم 'اختازت بعضها الحل القاني21, 

و4 هذا المجالء: نشير إلى قيام اللجنة بعد دراسة عناصر الإضبارة المحالة 
إليها بإعداد تقرير تعرضه على البرلمان: إذ لم تحدد بعض الأنظمة الداخلية مدة 
ذعنية لإتجاق القترير !"ار وقو ورد بق بها التهى على كالمو 


ويبدو أنه من الضروري سماع البرلماني المطلوب رفع الحصانة عنه من قبل 
اللجنة إذ تساعد أقواله على توضيح ملابسات القضية المطروحة أمامها لتتخذ 


(1) (م 28) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني السوداني لعام 2001م: (م 154 ) من النظام الداخلي 
لمجلس النواب المغربي لعام 1998م. 

(2) (م 58) من النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي لعام 1959م تنص على (تنتخب 2# مفتتح المدة 
النيابية وكل دورة اعتيادية لجنة تضم عشرة أعضاء للنظر 4 قضايا الحصانة تسمى لجنة الحصانة 
النيابية وذلك لمدة الدورة نفسها ولما يليها من عطلة المجلس...)؛ ومن الجدير بالذكر أن (م 80) من النظام 
الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية قضت بتشكيل لجنة خاصة لكل طلب رفع حصانة على حدة. 

(3) (م 99) من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الأردني لسنة 1998م نصت على (يحيل الرئيس الطلب 
على اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه فوراً). (م 19 ) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي 
الإماراتي لسنة 1977م نصت على (...ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة الى لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية لبحثها وتقديم تقرير للمجلس). 

(4) (م 81) من النظام الداخلي لمجلس الأمة الجزائري لسنة 2000م نصت على (تحال هذه الطلبات على 
اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان التي تعد تقريراً ب أجل شهرين اعتباراً من تاريخ 
الإحالة عليها). (م 147) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى البحريني لسنة 2002م نصت على (... 
ويحيل الرئيس الطلب المذكور إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه؛ ويجب على 


اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها). 
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قرايها النهاقي"!:.وهذا الالتوام الثائ يقع على هاتق اللجتة يبن بخيارا تلبرتاني 
إذ قد يرفض المثول أمام اللجنة أو تكليف من ينوب عنه وبخاصة إذا أعرب عن 





وبعدها ترفع اللجنة تقريرها لرئيس المجلس ويتم إدراج الموضوع 4 جدول 
أعمال المجلس بناءً على طلب الحكومة أو طلب الرئيس أو مكتب المجلس حسبما 
يقرره النص الدستوري 4 هذا الصدد وتعيّن بعض الأنظمة الداخلية كيف تجرى 


المناقشة ومن يشارك فيها!2). 


3 - إنهما لم يحددا سقفاً زمنياً للمجلس أو رئيسه - حسب الأحوال - 

يتعين عليه إصدار قراره بالموافقة على رفع الحصانة أو بالرفض: 

وعليه قد يطول انتظار اتخاذ القرار دون أن تجد الجهة طالبة الإذن أي وسيلة 
لكسر الجمود الذي أصاب طلبها برفع الحصانة؛ 4# حين أوجبت بعض الدساتير 
المقاوئة ضروزة الفصل ذا طلب وفع الحضاتة خلال مدة معيتة!”: وسما تجدن 
الإشارة إليه اقتراح بعض الباحثين 4 إسناد الفصل 4# طلب رفع الحصانة خارج 


موق الفل الطتريدى قيياة جباعية ممظة يد معي الجلين “أ شأكرا «الوهم .ذه 


(1) فقد أوجبت (م 153) من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي لعام 1998م على اللجنة الاستماع إلى 
البرلماني أو من ينيب عنه من زملائه؛ ومن الجدير بالذكر أن (م 58) من النظام الداخلي لمجلس النواب 
التونسي لعام 1959م جاءت بصياغة أفضل إذ قررت أن (للنائب المعني بالأمر أن يتولى بنفسه أو بواسطة 
أحد زملائه من النواب الإدلاء برأيه أمام اللجنة....). 

(2) (م 81) من النظام الداخلي لمجلس الامة الجزائري لعام 2000م تنص على (... يفصل مجلس الأمة بذ 
جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه 
الاستعانة بأحد زملاثه). 

(3) (م111) من دستور الكويت لسنة 1962م نصت على ضرورة الفصل 2# طلب رفع الحصانة # مدة 
أقصاها شهر ولا اعتبر الأمر بمثابة إذن برفع الحصانة. 

(4) إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل الخلفي. مصدر سابق. ص 321:؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أن تلك الرسالة 


ناقشت وشرحت المادة (26) من الدستور الفرنسي قبل تعديلها على أنها قائمة ومطبقة؛ 4 حين أنها 
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فرنسا قبل تعديل المادة (26) من الدستور الفرنسي سنة 1995م., ومما ينبغي 
ذكرة هنا أن قرزاوات مكدب :لجل !"! لاتصون إلا بمواضة الركيس:نوهةا يعني أن 


التعديل المقترح لايحقق الأثر المرجو لأن القرار ‏ الفرضين # يد رئيس المجلس. 


4 - إنهما لم ينصا على ضرورة إعلام المجلس بما يُتخذ من إجراءات 
ضد عضو مجلس النواب الذي يتم إلقاء القبض عليه خارج مدة الفصل 
التشريعي؛ كما ذهبت إليه الدساتير الأخرى!2). 


- عُدلت عام 1995م أي قبل تاريخ هذه الرسالة بأربع سنوات. 

(1) من الجدير بالذكر أن مكتب المجلس # فرنسا يتكون من (22) عضواً. 

(2) (م 99) من الدستور المصري لسنة 1971م تنص على (...ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من 
إجراء): وتضمنت (م67) من الدستور السوري لسنة 1973م النص ذاته. 
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المبحث الثاني 


حاثة كنظ العشو عتليسا بالشرع الشهود فاحتاية 


إن الجريمة القهودة؛ شع عافية تحظف عن ناقي الجراكم. هالجرائع 
التي تشاهد عند وقوعهاء أو التي يُقبّض على فاعلها أثناء ارتكابهاء إذ تكون 
المشاهدة قد لعبت الدور الأساس لقيام الحالة المشهودة. وهذه هي الحالة التي 
يظهر فيها الجرم المشهود المبني على مشاهدة الركن المادي للجريمة!!). 

إن الجريمة المشهودة هي عبارة عن حالات عينية وليست شخصية:؛ وعليه إذ 


ترتبط بالجرم المرتكب لا بفاعله؛ فهي تقوم باكتشاف الجريمة دون النظر إلى رؤية 
5 2 
الجاني. وهو يرتكب جريمته!/). 
لقد نصت معظم الدساتير على عدم نفاذ الحصانة البرلمانية ‏ حالة الجناية 
المشهودة27), إذ تم استثناء هذه الحالة من الشمول بأحكام الحصانة البرمانية, 


8 121107[ »06221 ع11ضلعع10م عل عل0ت ع1 أء 110161211[ أع0116م هآ يوممووءع8 2 (1) 
.2.129 .010116مق1طاه 

(2)2 يراجع: د. سعد إبراهيم الأعظميء موسوعة مصطاحات القانون الجنائي؛ ج2» دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد. 2002م. ص 194 - سليم علي عبده. مصدر سابق؛ ص23. 

(3) (م1/86) من الدستور الأردني لسنة 1953م: (م82) من الدستور الإماراتي لسنة 1971م.: (م 89 /ج) 
من الدستور البحريني لسنة 2002م.: (م2/7) من الدستور التونسي لسنة1959م.: (م111) من 
الدستور الجزائري لسنة 1996م: (م74) من الدستور السوداني لسنة1998: (م67) من الدستور 
السوري لسنة 1973م.: (م4/58) من الدستور الصومالي لسنة 1960م (م4/40) من الدستور 
الفلسطيني لسنة 1996م: (م1/113) من الدستور القطري لسنة 2003م.: (م111) من الدستور 
الكويتي لسنة 1962م: (م40) من الدستور اللبناني لسنة 1926م, (م99) من الدستور المصري لسنة 
1ه (م39) من الدستور المغربي لسنة 1996م (م50) من الدستور الموريتاني لسنة 1 199م: 
(م82) من الدستور اليمني لسنة 1994م: (م26) من الدستور الفرنسي لسنة 1958م: (م202) - 
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وللإحاطة بأحكام هذه الحالة؛ قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: تناولنا 4 





الأول تعريف التلبس بالجريمة وشروطه. وبي الثاني حالات التلبس. وخصصنا 
الطلب اكقافث لدراسنة مسوغات وال اتححبائة بف عاثة الثليين بالحرعة. 


- من الدستور اليوغسلاي لسنة 1963م: (م5) من دستور حمهورية أفريقيا الوسطى لسنة 1959م: 
(م50) من الدستور السنغالي لسنة1960م.: (م9) من الدستور الكاميروني لسنة1960م: (م37) من 
دستور جمهورية النيجر لسنة 1960م: (م29) من دستور جمهورية جابون لسنة 1961م: (م3/7) من 
دستور جمهورية ساحل العاج لسنة 1960م: (م11) من دستور جمهورية غينيا لسنة 1958م: (م46) 
من الدستور الأداني لسنة 1949م. (م79) من الدستور التركي لسنة 1961م: (م51) من الدستور 
الأففاني لسنة 1964م. (م1/32) من الدستور البرازيلي لسنة 1975م.: (م53) من دستور ألبانيا 
الشعبية لسنة 1972م. 








الفصل الثالث 3 
المطلب الأول 


تعريف التلبس بالجريمة وشروطه 





إن نظرية اللبس ذات أصل فرنسيء فهي تعني بالفرنسية 11351033]6, 
وهذه الكلمة مأخوذة عن الكلمة اللاتينية ©1'128121 ومعناها مستعرة: فالجاني 
حالة ضبطه متلبسا بارتكاب الجريمة؛ فهو يقارب فعله ويضبط ونار الجريمة 
مستعرة: كما إذا فوجيٌ اللص وهو يسرق أو فوج القاتل وهو يطعن المجني عليه 
ونار الجريمة 0000 

وتعرّف جريمة التلبس بأنها (حالة تتعلق باكتشافها لا بأركانها القانونية, 
وتعتمد أما على مشاهدتها وقت ارتكابها أو بعده بوقت قصيرء فالمشاهدة الفعلية 

- 55 000 1 5 5 5 2 
للجريمة او التقارب الزمني بين كشفها ووقوعها هو مناط حالة التلبس)7. 

ويشترط لاعتبار الجريمة 4 حالة تلبس يجب ان تتوافر فيها الشروط التالية: 

[ - أن تشاهّد الجريمة 4 إحدى حالات التلبس: 

إن السلطات الواسعة التي أعطاها القانون لأعضاء الضبط القضائي بصورة 
استشائية 2 جرائم التلبس كان نتيجة لتصور المشرع أن الجريمة إنما تكون قد 
وقعمت ‏ حضور عضو الضبط القضائي وأن مشاهدة التلبس قد تمت بمعرقته 
وأنه شاهدها بنفسهء فالمشاهدة الشخصية للتلبس 3 إحدى حالاته المنصوص 
القانون من قبل أعضاء الضبط بأنفسهم هي شرط ضروري لاعتبار الجريمة 
.ل حالة تلبسء هذا يعني أن المشاهدة الشخصية يجب أن تكون قد تحققت حتى 


(1) جندي عبد الملك. مصدر سابق» ج4. ص526. 
(2) 2 د. أحمد فتحي سرور أصول قانون الإجراءات الجنائية: دار النهضة العربية؛ القاهرة. 1969م. ص2 43. 
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يتسنى ترتيب الآثار القانونية لحالة التلبس التي تعطي لأعضاء الضبط القضائي 





2 - مشاهدة الجريمة من قبل رجال الشرطة أو الأفراد العاديين: 


هى هلم الحالة بجي ابلاغ أعضاء الضبيظ القساكن بوقرع الحريية هوا 
حتى يتمكنوا من الانتقال لموقع الجريمة #4 الحال لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولاتعد 
الجريمة # حالة تلبس إذا لم يتمكن أعضاء الضبط القضائي من الحضور لذ 
الحال ومعاينة مكان الجريمة ورؤية أدلتها وآثارها ظاهرة تنبيء بوقوعهاء أما إذا 
عَلمَ عضو الضبط القضائي عن الجريمة بطريق الرواية ممن شاهدها من الغير 
فقط فلا تعتبر الجريمة ‏ حال تلبسء إنما قد تكون هذه الرواية دئيلاً على وجود 
)2( 


وإذا تمت مشاهدة الجريمة من قبل رجال الشرطة أو الأفراد وقاموا بإبلاغ 
أغضاء الطيظ القضاكن يوقوعها فإن اتتعالهم هورا إلى موقم الحاضك ومشاهدة 
الآثار التي يستدل منها على وقوع الجريمة كمشاهدة معالم الجريمة بعد وقوعها 
سبرهة يسيرة أو مشاهدة امتهم حاملا أذوات ارتعات الجريقة او فيه إتحرى آكارها: 
فى عناه اإحالة بفإن الجريمة تعد 4 حال تلبس ويعد عضو الضبط القضائي أنه 


شاهد الجريمة ننفينه!ة. 


) 1 ( د. محمود محمود مصطفى:» شرح قانون العقويات» مصدر سابق» 0-0 

(2) نتفين تحسيي الله نعيد الله يصون سايق ص50 1 -152: 

(3) د. سامي النصراوي. دروس # أصول المحاكمات الجزائية. ج1: مطبعة دار السلام: بغداد. ط2, .1974م: 
ص30. 








الفصل الثالث 3 





3 - أن يكون اكتشاف التلبس عن طريق قانوني مشروع: 

إذ يشترط لتوافر التلبس هو أن يأتي اكتشافه عن طريق قانوني مشروع, 
حرسا على مضيلطة الواقلق ويتما سق الفسة والظللم على الثاين لذللت كان 
لابد من توافر هذا الشرط لاثبات حالة التلبس؛ فالإجراءات التي يقوم بها عضو 
الضبط القضائي لضبط الجريمة يجب أن تكون صحيحة ومشروعة: فلا يجوز أن 
يكون اكتشاف حالة التلبس نتيجة لإجراءات غير مشروعة تتنافى مع الآداب العامة 
والأخلاق كالتجسس على المواطنين وانتهاك حرمات مساكنهم من جراء تفتيش 
باطل أو من جراء التصنت على من فيها!!). 

وقد تشاهد الجريمة بالفعل © حالة تلبس بمعرفة عضو الضبط القضائي 
ومع قلف لايقوم. الثليس شاتونا قلا يخول عضن الضيظ التضافي سااظة التحفيق 
ويكون ذلك نتيجة لاساءة استعمال السلطة أثناء التفتيش او نتيجة لإجراءات غير 
مشروغة. فالتليس لايقوم قاثونا إذا كشفت غنة إجراءات ياطلة21, 


(1) د. حسن المرصفاوي. أصول الإجراءات الجنائية. منشأة المعارف. الاسكندرية. 1964م. ص266. 


(2) د. محمود محمود مصطفى:؛ شرح قانون العقويات» مصدر سابق» ج4. 2353 
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المطلب الثاني 


حالات التلبس 


وردت حالات التلبس ي قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على سبيل 
الحصر ولا يستطيع القاضي خلق حالات تلبس جديدة!!'. وحددت المادة (1/ب) 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971م حالات 
التلبس؛ إذ نصت على أن ( تكون الجريمة مشهودة إذا شوهدت حال ارتكابها أو عقب 
ارتكابها ببرهة يسيرة أو إذا اتبع المجني عليه مرتكبها إثر وقوعها أو تبعه الجمهور 
مع الصياح أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو 
أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به ب 


ذلك الوقت آثار أو علامات تدل على ذلك)؛ لذا فإن حالات التلبس هي: 
1 - حالة التلبس الحقيقية : 


وهي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.ء وهي تعني مشاهدة الفعل المادي 
المكون للجريمة حال ارتكابه. وهذه الحالة هي أوضح حالات الجريمة المتلبس بها 
وهي حالة التلبس الفعلية أو حالة التلبس الحقيقي. 


(1) 2 لقد جرى العرف # كل من فرنسا ومصر على التفرقة بين نوعين من الجرم المشهود # حالة التلبس الفعلي 
أو الحقيقي الذي تشاهد فيه الجريمة حال ارتكابهاء والجرم المشهود 4 حالة التلبس الحكمي. وهذه التفرقة 
بين حالات التلبس غير ذات أثر قانوني فالإجراءات - - المتخذة 2# أحوال التلبس جميعها هي واحدة سواء 
أكان التلبس حقيقياً أو حكمياً وإن كانت صياغة النص القانوني الخاص بالتلبس يظهر أن هناك تلبس 
حقيقي كما أن هناك حالات أخرى للتلبس تلحق به؛ يراجع: د. محمد سعيد نمور. أصول الإجراءات الجزائية, 
دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. ط1. 2005م.: ص89. 
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إن الرؤية بذاتها ليست هي الوسيلة الوحيدة لكشف الجريمة المتلبس بها بل 
يكفي ان يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بإحدى حواسه 
كالشم والسمع: طالرؤية ليست شرطأ وحيد؟ لاقبات توافن هذه الحالة بل يمكن 
إدراكها بالحواس الأخرى!!). 





2 - حالات التلبس الاعتباري: 
إنّْخالاية التليين الاقياض القى لاتضيل الى مركية اللوين الحارض هن: 
أ- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قصيرة : 


تتحقق المشاهدة 4 هذه الحالة بعد برهة قصيرة من ارتكاب الجريمة إذ 
تتوافر حالة التلبس وتكون آثارها لاتزال موجودة واضحة جلية وأدلتها ومعالمها 
تؤكد حدوثها. فالبرهة القصيرة هي عبارة عن الزمن الفاصل بين ارتكاب الجريمة 
ومشاهدفها وأن 'تسديده يخطعم لتقدين. معفية المويداة. 


ب - تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة : 


تعتبر الجريمة 4 حالة تلبس إذا شوهد المتهم وهو يجري من محل الحادث 
بعد حصولها مباشرة ويتبعه نفر من الناس يصيحون خنلفه طالبين القبض عليه 


لارتكابه جريمة واتهام الناس له يدل على قيام حالة التلبس. 


فإذا كان المتهم يجري ومجموعة من الناس تجري خلفه بدون إشارة أو دلالة 
أو اتهام على ارتكابه جريمة لاتعد من حالات التلبس وكذلك فإن الجريمة لاتعدّ ب 
حالة تلبس اذا مضى على وقوعها فترة زمنية ذات شأن: فلكي تعد الجريمة © حالة 
تلبس يجب أن تتم مشاهدة المتهم وتتبعهم له بعد حصولها مباشرة أي بعد انجاز 


) 1 ( لد حمسن فتحي سرور: أصول قانون الإجراءات الجنائية. مصدر سايق» ص435. 


(2) د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقويات» مصدر سابق» 230 
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جريمته أو افتاه اهايا وبحب أن يكون هناك اهام صريسا مع لفان الذين 





يجرون خلفه بارتكابه الجريمة بالصياح والإشارة أو غير ذلك7!). 

ج - مشاهدة أدلة الجريمة مع المتهم بعد وقوعها بوقت قريب: 

تفترض هذه الحالة مشاهدة الأسلحة التى ارتكبت فيها الجريمة أو مشاهدة 
المتهم وهو يحمل أمتعةً أو أشياءً أو أوراقا تتعلق بالجريمة بعد ارتكابها بوقت قريب 
يستدل فيها على أنه فاعل أو شريك أو أن هناك صلة بين هذه الأشياء التي يحملها 


5 )2 
معه وبين وقوع الجريمة!”. 
د - وجود آثار أو علامات على المتهم : 


إن وجود الآثار والعلامات على المتهم بعد وقت قريب من وقوع الجريمة 
ولاسيما إذا كانت حديثة فإنه يستدل منها على أنه فاعل للجريمة أو شريك فيهاء 
فكلا بوجوو الغدمات أو السريم أو العدون أن الماع ف جنم اللقيم أو تمل 
ملابسه أو وجود بقع دموية على جسمه أو ملابسه يستدل منها على أنه حدثت 
مشادة أو أن المجنى عليه قد أبدى مقاومة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. أما ما 
هو المقصود بالوقت القريب فإن المشرع لم يحدد ذلك غير أن الوقت القريب يعني 
الزمن الذي لايحتمل معه أن تكون تلك الآثار أو العلامات قد أتت للمتهم من مصدر 


آخر غير الجريمة المرتكبة(. 


(1) د.رؤوف عبيد. مبادئ الإجراءات الجنائية. دار الجيل للطباعة؛ القاهرة. 1985م: ص13 1. 

(20) عبد الأمير العكيلي؛ أصول الإجراءات الجنائية 4# قانون أصول المحاكمات الجزائية. ج1: مطبعة المعارف: 
بغداد. ط1؛ 1975م: ص 293. 

(3) عبد الأمير العكيلي ود. سليم إبراهيم حرية. مصدر سابق؛ ص2 3. 
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المطلب الثالث 


مسوغات زوال الحصانة 2 حائة التلبس بالجريمة 


لصدور أي تشريع: أو عند وضع أي نص لابد أن تقف وراءه أسبنات ومبيررات» 
وعليه ستنعدم الحاجة للتشريع أو النص متى زالت مبررات وجودهء وينطبق هذا 
المبدأ العام على الحصانة وزوال مبررات وجودهاء ويمكن إرجاع مسوغات زوال 
الحصانة إلى الأسباب التالية: 

1- إن مع عبرراك وف السضباكة جف بالة اللين بالجرينة هؤ أن السكنة 

القن كا مكامن أ جلها هزه الستدياتة سنذرف فنهزن الجالة اقاء هالعضانة 

وجدت لتحمي الأعضاء من الاتهامات الكيدية التي تتخد لمنعهم من المساهمة 

4 أعمال البرلمان: ولكن الأمر هنا أوضح ما يكون # نسبة العمل الإجرامي 

إلى العضيو ا 

إن حرمة النائب الشخصية تسقط # حالة الجرم المشهودء ولاتبقى مبررات 

قبل أشخاص رؤوا الفعل رأي العين: فلا يخشى والحالة هذه من ملاحقة غير 

مرتكزة على أساس وقع الجرم المشهود يترك بالتالي قليلا جدا من المكان 

لنوايا حكومية سيئة تجاه نائب أو للمناورة السياسية. وأن وضوح وعلنية 

الجرم المشهود تجعل من الصعوبة بمكان عدم تطبيق القانون العام على 

النائب. ففي حالة الجرم المشهود من الطبيعي إذن أن لايستفيد النائب من 

الحصانة الإجرائية, وأن تجري الملا حقة بحقه ولو كان المجلس 2 دور انعقاد 
اق لي يد 5 2 

ودون أن تتوقف على إذن المجلس7"). 

(1) د. مصطفى أبوزيد فهميء النظام البرلماني ع لبنان والبلاد العربية: الشركة الشرقية للنشر والتوزيع؛ بيروت, 


ط1؛ 1969م.: ص428. 
(2)2 د. زهير شكر. الوسيط 4 القانون الدستوري اللبناني.ء مصدر سابق؛ ج1: ص 649 - 650. 
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01) 
02) 


(3) 


2 - إن تلبس النائب بالجريمة يسوغ الخروج على القواعد العامة 
الإجراءات الجنائية. ويكون ذلك بالإسراع 4 اتخاذ الإجراءات بهدف 
عدم ضياع الوقت الذي تكون فيه احتمالات الخطأ # التقدير أو الكيد 
للمتهم منتفية أو ضعيفة7!. إذ إن حالة الجرم المشهود تنفي مبررات قيام 
الحصانة. ولذلك سمحت الدساتير بالسير 2 الإجراءات الجنائية وتنفين 
الحكم على العضو دون ما حاجة إلى أخن موافقة المجلس الذي ينتمي إليه. 
وحالة التلبس التي تبطل مفعول الحصانة. هي حالة التلبس بالجناية فقط 
ولاتشمل .حالات. التلبس فيما دونها من جرائه(2, 


3 - إِنَّ مشاهدة عضو البرلمان وهو يرتكب جريمته. ومفاجأته من قبل 
أعضاء الضبط وهو يقترفها لدليل قوي على إجرامه وبرهان على خطورة 


وإن القبض على البرلماني الذي وجد 3 حالة تلبس لا يعد تعدياً على حقوقه 
بل هو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم من التعدي والانتهاك. ومن غير 

5 95 3 2 58 5 8 عو سم 
المنطقي والمعقول ان يمسك بالعضو وهو يقوم بارتكاب جريمته ثم يترك 
بحجة أن لديه حصانة برلمانية وهذا خارج نطاق القانون والمنطق. 


4 - إِنَّ ارتكاب الجريمة من قبل النائب بدون وجل وأمام الناس هو 
استهتار بالمجتمع وأمنه؛ فالجريمة المشهودة المتلبس بها هي خرق فاضح 
وخطير لآأمرة المجتمع ولحياة المواطئين وممتلكاتهم وتسبب خللاً اجتماعيا 


ذا آثار 00 


د. محمود محمود مصطفى. شرح قانون العقوبات. مصدر سابق: ص1 10. 

يلاحظ أن نص (م 9) من قانون الإجراءات الليبي مطلق؛ فهو لايجيز اتخاذ الإجراءات ضد المتهم 4# الحالات 
التي يشترط فيها الإذن حتى ولو كانت الجريمة جناية وِْ حالة تلبس؛ يراجع: عوض محمد عوض. الأحكام 
العامة # قانون الإجراءات الليبي. ج1؛ دار النهضة العربية: القاهرة. ط1 . 1968م: ص13/7. 

د. محمد علي سالم عياد الحلبي؛ الوسيط # شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ ج1 ؛ مكتبة - 
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01) 
02) 


5 - إِنَّ عدم القبض على الفاعل بالجرم المشهود لمجرد كوته نائباً با حين 
يقبض على شركائه # الجرم فإن هذا العمل يشكل بالواقع فضيحة:؛ إذ إن مبدأ 
الحصاتة للناقب الذي يقيطن هليه باللحرى المقهود يتركف كماناء الارتتضر 
الأمر بتوقيف النائب فحسب بل محاكمته وتنفيذ الحكم بحقه دون إذن من 
المجلس (على أن يبقى الحق للمجلس أن يطلب تعليق الملاحقة والتوقيف)(1). 

6 - يمكن القول بأن من مبررات زوال الحصانة 4# حالة التلبس منع احتمالات 
هرب النائب المتلبس بجناية عند عدم القبض عليه؛ ذلك أن الاتجاه العام 
التشريع المقارن هو عدم إجازة القيض إلا إذا كان الجرم المعاقب عليه 
بعقوبة سالبة للحرية؛ ولم تقف التشريعات عند حد العقوبة السالبة للحرية 
وضعها بعض القيودء بل تعدت ذلك خاصة # الأحوال التي يجوز فيها 
القبض دون أمرء إلى اشتراط جسامة معينة # الجريمة التي يقبض من 
أجلهاء والجريمة الجسيمة عقوبتها جسيمة واحتمالات الهرب متوقعة بنسبة 
أكقر من خيرهاة: إذ من اللحفيل الناقم اللظيين يعناية أن يضيكن مطريقة 


من الطرق من الهرب وهنا تبرز ضرورة القبض عليه. 


7 > ]ق. غدام القبطن على الثاكب المتلمن بحتاية ويقاءه بغرأ قن يؤكر على 
سير التحقيقء, ويتعذر استجوابه والتوصل إلى معرقة الوقائع والتفاصيل التي 
تتعلق بالجريمة: وأن القبض عليه يضمن عدم تأثيره على الشهود؛ء ويضمن 
صحة الوقائع التي أوردوها قبل ان يقعوا تحت تأثيره ك4 تلفيق الوقائع خاصة 
إذا ما كان للنائب المتلبس بجناية تأثير على الشهود بحيث يمكن أن يمنعهم 
- دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. 1996م: ص98 3. 

أنور الخطيب» مصدر سابق» ص447. 


د. محمد غووة الحبون الاختصاص القضائى للأمور الضيط دراسة مقارنة: الدار العربية للموسوعات: 








3 الفصل الثالث 
8 - إن عدم القبض على النائب المتلبس بجناية بسبب تمتعه بالحصانة قد 
يؤدي إلى تشجيع النواب الآخرين على ارتكاب الجرائم» مادام أنهم اطمئنوا 
بعدم القبض عليهم حتى 4# مثل هذه الحالة الخطيرة. 
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المبحث الثالث 


حالة انتهاء العضوية 2 مجلس النواب 


قد يمنح القانون بعض الامتيازات لأشخاص معينين لا بذاتهم ولكن بمراكزهم 
ما يعني بالضرورة أن هذه الامتيازات تنتهي بانتهاء مهامهم. فالإمتياز يقترن 
ونعودا وغدها بترتي اللتضيب أو افكلاك الأمر الناى ,وطن بالضرؤرة أن التصائة 
تزول تلقائياً بانتهاء العضوية # المجلس. وذهب الدستور العراقي لسنة 2005م 
إلى أن الحصانة البرلمانية تبدأ من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات 
ويباشر العضو مهامه بعد أداء اليمين الدستورية دون التوقف على التحقق من 
صحة عضويته: وأن هذه الحصانة تستمر طوال مدة نيابة العضوء وتنتهي بانتهاء 
أو ؤزاق سضة المضنوية سواء أعان الاتكياء عاديا آم اشطناتيا: 

ويقون الأتدواء سلديا وذتف بأاقياع عدف اتلس اللصودة دسكورياء أز 
اسكتاقيا وذللق يها حالات معيتة اذ عزول سيا سدة المضوية وبالقعية العسانة 
ولذا فإننا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين. سنخصص الأول لدراسة الطريق 
العادي لانتهاء العضوية ‏ مجلس النواب. وسنبحث ل الثاني الطريق الاستثنائي 
الاتنياء التضورة” كا جلت الثوات. 
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المطلب الأول 


الطريق العادي لانتهاء العضوية 2 مجلس النواب 


يتمثل الطريق العادي لانتهاء العضوية 4 مجلس النواب بانتهاء مدة دورة 


مجلس النواب وهي أربع سنوات تقويمية!!): تبدأ بأول جلسة لهء وتنتهي بنهاية 
السنة الرابعة20). 


وقد نصت المادة (22/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسناة 


6م على أن المجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما 


ثمانية أشهر يبدأ أولهما © 1 آذار وينتهي ذ 30 حزيران من كل سنةء ويبدأ 


أ 


0 


يمكن الإشارة هنا إلى اختلاف الأحكام الدستورية 4# تأقيت مدة السلطة التشريعية: فبعضها قضت بأن تكون 
مدتها سنتين مثل المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (م72) من دستور الإمارات لسنة 1971م ومجلس 
النواب الأمريكي (م1/2) من الدستور الأمريكي؛ وبعضها ثلاث سنوات مثل مجلس الشورى المصري لسنة 
6ه (بند9 من اللائحة) والمجلس التشريعي الأردني (م25) من الدستور الأردني لسنة 1928م 
وبعضها أربع سنوات (مجلسي الشورى والنواب البحريني (م 54 و 58) من الدستور البحريني وبعضهم 
خمس سنوات مثل مجلس الشعب المصري (م 92) من الدستور المصري لسنة 1971م وبعضهم تسع 
سنوات مثل مجلس المستشارين المغربي (م 38) من الدستور المغربي لسنة 1996م: لمزيد من التفاصيل 
يراجع: د. سعدى محمد الخطيب. العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خ الأنظمة الدستورية العربية, 
منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت. ط1 . 2008م. ص 20 - 41. 

(م 56/أولاً) من دستور العراق لسنة 2005م: يلاحظ على هذا التحديد أنه جعل ولاية المجلس تبدأ بأول 
جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة: وكان الأولى توحيد أسلوب بداية الدورة ونهايتهاء فأما أن تبدأ 4 بداية 
السنة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة؛ أو تبدأ بأول جلسة وتنتهي بآخر جلسة 2# السنة الرابعة فيكون بهذا 
التحديد اتسجاماً بين بداية الدورة وثهايتها: كما بالاحظ أيضاً أن تحديد المدة جاء مظلقاً لا:يقيل التمديد 
بحال من الأحوال وهو أمر يمكن أن يكون محل نظرء فقد تحول ظروف معينة دون إجراء الانتخابات بسبب 
ظروف الحرب والاضطرابات الداخلية الأمر الذي يعني تغيب السلطة التشريعية أو تعطيل دورها # الحياة 
الدستورية ما يخلق فراغاً تشريعياً يصعب تدارك آثاره # المستقيل؛ يراجع: أستاذنا د. علي يوسف الشكري. 
الثنائية التشريعية 4# العراق ضرورة أم تأكيد للفدرالية. مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية؛ بغداد. 
ط1؛ 2008م: ص110. 
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3 الفصل الثالث 
ثانيهما 4 1 أيلول وينتهي 2 31 كانون الأول): وهذا يعني أن مدة دورة مجلس 


النواب تنتهي 4 31 كانون الأول من السنة الرابعة للدورة. 





ويتمتع عضو مجلس النواب خلال فترة العضوية بالحصانة الموضوعية 
والإجرائية المنصوص عليها 2# الدستورء وتنتهي عضوية أعضاء مجلس النواب 
وتزول عنهم صفة العضوية إذا انتهت المدة المحددة 0000 ولكن اذا حصل 


تأخير 4 إجراء انتخاب المجلس الجديد فإن أعضاء المجلس يبقون متمتعين 


بالحضاتة لحين 'انتخاب: مجلس .حدين 200 


(1) اختلفت الدساتير # تحديد بدء مدة المجلس النيابي؛ فقد نصت بعضها أنها تبدأ من تاريخ أول اجتماع له (م 
3) الدستور الكويتي لسنة 1962م و(م 92) من الدستور المصري لسنة 971 1م: بينما ذهبت دساتير 
أخرى إلى بدء هذه المدة من تاريخ إعلان نتائج الانتحابات (م 68) من الدستور الأردني لسنة 1952م: ومن 
اليوم الثامن بعد الانتخاب (م141 ) من الدستور الجزائري لسنة 1976م؛ واليوم العاشر الموالي لانتخاب 
المجلس (م107) من الدستور الجزائري لسنة 1989م: هذا فيما إذا كان المجلس منتخباً. أما إذا كان 
معِيناً فقد حددت بعض الدساتير مدة العضوية من تاريخ التعيين (م 32) من القانون الأساسي العراقي 
لسنة 1925م. 








الفصل الثالث 3 





المطلب الثاني 


الطريق الاستثنائي لانتهاء العضوية يْ مجلس النواب 


ولاية المجلسء: وقد تضمنت المادة (1) من قانون استبدال أعضاء مجلس التواب 
رقم( 6) لسنة 2006م المعدل بقانون رقم (49) لسنة 2007م حالات انتهاء 


العضوية # مجلس النواب قبل انتهاء مدته!!) وهي: 


أولاً. تبوء عضو المجلس منصباً ‏ رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو 


أي منصب رسمي آخر!2) : 


يآفي هذا التحن ‏ الفافوت -استجاية الشروظ الدستورية ال #اتميق الجند 


بين عضوية مجلس النواب. وأي عمل؛ أو منصب رسمي والقيلة ': إذ يستتد يعض مخ 


01) 


02) 


(3) 


الملاحظ أن هذا القانون عالج حالات انتهاء العضوية # مجلس النواب بصورة فردية فقطء ولم ينص على 
انتهاء العضوية 4 المجلس بصورة جماعية (حل البرلمان) التي نصّ عليها الدستور # (م 64) منه. 
بالرجوع إلى الأحكام الدستورية نجد أن دساتير الدول متباينة 2 أحكامها. وحتى # البلد الواحد #فترات مختلفة 
بشأن عدم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وتولي الوظائف العامة باستثناء الوزراء. أو الأخذ بعدم الجمع بين 
تولي الوظائف العامة بما # ذلك الوزراء وعضوية السلطة التشريعية: فقد قضت طائفة من الأحكام الدستورية 
بعدم الجمع بين تولي النيابة والوظائف العامة باستثناء الوزراء (كنذواب) مثل القانون الأساسي العراقي لسنة 
5 (م61) والدساتير المصرية لأعوام 1923 م(م63) و1930ه(م63) و1956م (م155 ) ودساتير 
سوريا لأعوام 1920م(م13) و1930ه(م43) و1962م(م101) و1973ه(م127) ودساتير الأردن 
لمبقة 4416 و1952ه(م52) ودستور ليبيا لسنة 1951ه(م83) ودستور البحرين لسنة 
3مم43/ب) و2002ه(م97) ودستور السودان لسنة 1998م(م105).: بالمقابل نصت طائفة 
أخرى من الدساتير على عدم الجمع بين تولي النيابة العامة والوظائف العامة بما # ذلك الوزارة مثل أحكام 
الدستور السوري لسنة 1953م. وهناك طائفة ثالثة من الأحكام الدستورية التي صمتت عن تقرير أي من 
المبدأين المذكورين أعلاه. مثل الدستور العراقي لسنة 1970م ودساتير الجزائر للأعوام 1963م: 1976 م: 
9م والدستور التونسي لسنة 996 1م ودساتير السودان للأعوام 6م و1964 م و1985م. يراجع: 
د. قائد محمد طربوش ردمان السلطة التشريعية # الدول العربية ذات النظام الجمهوريء المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت. ط1 . 1995م: ص88 - 95. 

زم 9/سادسا) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب: 
وأي عملء أو منصب رسمي آخر).؛ ومن الجدير بالذكر أن القانون الأساسي العراقي لسنة 1925م - 
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الفقه الدستوري 4 حجته على تأييد هذا المبدأ على أنه من الضمانات الضرورية 





للحكم طاما أن السلطة التشريعية هي التي تتولى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية, 
وبذلك فإنه لايجوز من وجهة النظر هذه إشراك الوزراء 4 عضوية هذه السلطة. 

وبالعودة إلى تاريخ التطور الدستوري العالمي بهذا الشأن:ء فَإِنّ إنكلترا 
كانت مهد مبدأ عدم الجمع بين تولي النيابة والوظائف العامة؛ إذ جاء # النظام 
الذي دعيت فيه الأميرة صوفيا إلى التاج البريطاني عام 1700م أنه لايحق لأي 
شخص يتقاضى من الملك مرقبا أو أية فائدة أخرى أن يكون عضواً ذخ مجلس 
العموم: وقد طبق هذا النظام عام 1714م؛ وبعد عام 1867م أبطل هذا المبداً 
إذ تقرر أن يدخل أعضاء مجلس العموم # الوزارة ثم يعرضون على الناخبين 
فيتجدد انتخابهم: وبذلك يحافظون على مقاعدهم النيابية وإن غيّروا مناصيبهم 
الحكومة الثي دخلوا ب تشكيلها!!). 


ومن الواضح أن هذا المنع هو تأكيد وضمان لاستقلالية عضو مجلس النواب 
إذ مقن سند ا عن تأثير السلطة التنفيذية؛ ذلك أن من أهم مهامه مراقبة الحكومة 
ومحاسبتها عن أعمالهاء وليس من المعقول أن يقوم بتلك المراقبة وهو موظف لديها 
أو يعمل لحسابها إذ يصبح ملزما بتنفيذ رغباتها وأوامرها ومراعاتها حفاظا على 
مركزه؛ وعليه فإنه يصبح عاجرا عن مماوسة مهمته الرقابية» لذلك .فإن. السيب 
الموجب لعدم الجمع, يرجع لجعل هذه القاعدة عامة تشمل جميع الموظفين الذين 
تمارس الحكومة عليهم سلطانها(2 

- قرّر هذا الشرط خ المادة (30) منه إلا أنه ذهب أبعد من ذلك إذ حظر على عضومجاس النواب المساهمة 

د شركة مؤلقة :من أكذن مخ خسمنة وعشريخ شخضاء وها "عقن تمييرا توعيا: أما الدساتير الجمهورية 


المؤقتة فلم تتطرق إلى هذا الشرطء يراجع: حسين الطحان؛ الدستور العراقي الجديد دراسة مقارنة: بدون 
اسم المطبعة؛ بغداد. ط 1 2009م. ص 139 - 140. 


(1) د. قائد محمد طربوش ردمانء السلطة التشريعية والمرأة # الدول العربية: المكتب الجامعي الحديث: 
الإسكندرية. 2008م. ص42. 
(2)2 ينظر: أنور الخطيب. مصدر سابق: ص508 - 510. 
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ومن ناحية أخرىء ليس من اليسير على النائب الموظف القيام بأعباء 
العضوية وواجبات الوظيفة 4# نفس الوقتء وكيف يتيسر له ذلك والموظف إضافة 





إلى عمله؛. عليه حضور جلسات البرلمان والمشاركة 2 نشاط لجانه واجتماعاتها. 
ودراسة القضايا المطروحة حتى يمكن أن يعبر عن رأيه فيهاء إضافة إلى ذلك 
أن بعض الوظائف تباشر 4 أماكن بعيدة عن العاصمة إذ مقر انعقاد جلسات 


البرلمات!!. 


وبهذا فإن النضو التي يصبع عضو ف مجلين الوؤراء أو مجلس ركاسة الدولة 
أو أي عمل حكومي آخر يفقد عضوية مجلس النواب وجميع الحقوق والامتيازات 
التي تترتب على عضويته © المجلس27)؛ وهو ما يعرف ب(سقوط العضوية) إذ يتم 
دون طلب من العضو ودون قرار من المجلسء فهو يتم بشكل اك 


ويلاحظ على هذا النص أنه يمنع الجمع بين عضوية المجلس وأي منصب ل 
مجلس الوزراءء على الرغم من أن أهم خصائص النظام البرلماني انبثاق الحكومة 
عن البرلمان» وعليه وجود حكومة برلمانية مؤلفة 4 أغلب الأحيان من النواب, 
والجكونة البركانية هن الشكل. الطبيس الحكومة ‏ النظام البرياض 17 نظو 
لطبيعتها السياسية ومسؤوليتها السياسية أمام البرلمان: وبذا يتضح أن المشرع قد 
أراد من هذا المنع التفرغ التام لعضوية مجلس النواب. 


(1) د. فتحي فكريء القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة. ج1: شركة ناس للطباعة؛ القاهرة. 2007م: 
م7 

(2) (م15) من النظام الداخلي لمجلس النواب 2006م تنص على (يُعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً ب 
مجلس الرئاسة أو .ف مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بإمتيازات العضوية). 

(2)3 د.عبد الفتاح حسن: مصدر سابق؛ ص277. 

(4) (م 1) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة 


كاملة؛ نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني)....). 





9ظظ2 





3 الفصل الثالث 


ويبدو أن دسكور 5م لايجيز الجمع بين النيابة ومختلف المهن الحرة 
التجارية والصناعية والزراعية والمحاماة وغيرهاء ذلك أن هذا الجمع ينتج 





ل كثير من الأحيان مساوئ عديدة إذ يهمل النائب صفته ومسؤوليته التمثيلية 
ونصيع النيابة ضدريا من تروب الفعارة الرابحة: إة حويق خخظية مقاشية لأعمالة 
وتحركاته الخاصة التي لاتخلو ب بعض الأحيان من الشبهات والتوجهات المريبة: 
ولهذا فإن (الرأي العام قد طالب أكثر من مرة بوضع بعض القيود والشروط) (!), 
فظرا كا ملعم عن هذا الحو من هروث وناك لافكفى أعيهاء وفومااتصية هليه 
يغطن. الدساتير المعاورنة2. 

ويمكن القول أن من مبررات عدم الجمع بين النيابة والمهن الحرة على 
اخعاؤضها كا كيه من إمساءة إلى العمل البركاض وإتى الفقل القعبي» بخاصة 
وأن النائب يتقاضى عن مهنته النيابية تعويضاً لائقاً يمكّنه من مواجهة تكاليف 
معيشته. وأن هذا المنع يمكن النائب من الانصراف إلى القيام برسالة النيابة 
والتمثيل الشعبي. وعدم استغلال صفته كنائب لتعزيز مهنته الحرة(©. 

إنَّ حالات عدم الجمع تختلف عن حالات عدم الأهلية النيابية من حيث 
الهدف ومن حيث الأثرء فمن حيث الهدف فإن حالات عدم الأهلية النيابية قد 
وضعت لتحمي الناخب الذي وجد القانون أن بعض المرشحين قد يتمتعون إزاءه 


(1) د.محسن خليلء الدستور اللبناني والمبادئٌ العامة للدساتير. مطبعة عيتاني الجديدة: بيروت. ط1 . 1965م 


ض305. 
(2) نصت (م 1/53) من الدستور السوري لسنة 1953م على أنه (لايجوز للنائب أن يستغل نيابته ب عمل 
من الأعمال)؛ ونصت (م72) من دستور الجمهورية العربية اليمنية لسنة 9/70 1م على أنه (..... أما رئيس 


مجلس الشورى والوكيلان والأمين العام فتنطبق عليهم أحكام المادة 80 من هذا الدستور) إذ نصت (م 80) 
منه على (لايجوز لرئيس أو عضو المجلس الجمهوري أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة 
أوغهلد تخازيا أوهاليا أو صتفاعياً..:). 


(2)3 ينظر: د. زهير شكرء الوسيط # القانون الدستوري اللبناني؛ ج1: مصدر سابقء ص653. 
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بينه وبين النيابة. ومن حيث الأثر فإن حالات عدم الأهلية إذا توافرت إحداها 
جعات انتخاب الشخص منذ البداية باطلاء وأما حالات عدم الجمع فإنها إذا 
توافرت لاتبطل الانتخاب وإنما يتحتم على النائب أن يختار بين الوظيفة الأخرى 
وبين النيابة؛ فعدم الأهلية تنتج أثرها قبل الانتخاب إذ تحول بين الشخص وبين 
التقدم للانتخاب؛ أما حالات عدم الجمع فإنها تنتج أثرها بعد الانتخاب عندما 


تحتم على النائب أن يختار بين النيابة والوظيفة الأخرى!!). 


ثانياً. فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها 2 الدستور وقانون 


الانتخابات: 


من ناظلة القول أن للعضوية ف مجلس النواب شروطأ ينبغي أن تتوافر ‏ 
المرشح يوم الانتخاب؛ وهذه الشروط هي التي نص عليها الدستور وقانون الانتخاب, 
ويجب أن تستمر حال استمرار المجلس أي بعد الانتخاب فإذا فقد العضو أي من 
هذه الشروظ تعين. إسقاط العضوية!: وها يعتي زوال العضوية بعد أن تثبث 
بسبب غياب أحد الشروط القانونية التي حتثّم القانون وجودها 4 العضو أو بعضها 
بعد الانتخابء إذ إن انتهاء العضوية 4 هذه الحالة لايعد عقوبة تأديبية: وانما هو 
عرد إعاذن يزللت الأفياك هالكضوية الثيابية فسعلوم شمن يركخ ليا شروطا 


حددها الدستور لانو , 


(1) د. مصطفى أبوزيد فهميء النظام البرلماني © لبنان والبلاد العربية. مصدر سابق. ص 432 - 433. 

(2) المستشار محمد فهيم درويش. مصدر سابقء ص507. 

(3) (م 49/ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005م مثلاً تشترط © المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون 
عراقيا كامل الأهلية. 








3 الفصل الثالث 


ومادام أن عضو اليرلمان يجب أن يستو_ه تشتروظا معينة لانتخابه. فإن هناك 





شووظا إذا عات اهرت ف البداية الايفصووو انضاوها يد اؤثلت عاد قافي كان 
وكذلك فإن هناك شروطاً أخرى يمكن أن يطرأ عليها الفقدان كثبوت الجنسية إذا 
و 


أسقطت هذه الجنسية وثبوت عدم الجمع بين النيابة والوظيفة العامة (2). 


ولاشك 2 خطورة إنهاء العضوية بسبب فقدان أحد شروط العضوية 
المنصوص عليها 22 الدستور وقانون الانتخاباتء. لما يتضمنه من استبعاد من 
اختارته ارادة الشعب لمجلس النواب» من هنا نفهم حرص دستور 5م غلئ 
5 5 3 3 
قيام مجلس النواب يسن كانون يعالج ذلك7. 


يرى الأستاذ أنور الخطيب أن الأصول الواجب اتباعها ب فصل النائب هي 
نفسها الواجبة الاتباع 4 رفع الحصانة البرلمانية ©). 


وأما الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي فإن له رأياً آخرّ 4 هذا الموضوع, 
إذ يرى أن إنهاء العضوية هنا - وهو يدور حول انتفاء شروط الأهلية النيابية- 
لايشبه رفع الحصانة:؛ وإنما يشبه تحقيق صحة العضوية وما تنتهي إليه من بطلان 


لعضوية النائبء. فا مسألة التي تفحص هناء والتي تمثل مقطع النزاع هي ما إذا 


(1) (م 1/6) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2009م 
تشترط أن لايقل عمر المرشح عن ثلاثين سنة. 

(2) ينظر د. سعد عصفون مصدر سابق؛ ص 213 - 214. 

(3) (م 49/خامساً) من دستور العراق لسنة 2005م.: ومما تجدر الإشارة إليه أن نص هذه المادة لم يشر 
صراحة على سن قانون لمجلس النواب ينظم كامل أعمال وصلاحيات واختصاصات ووظائف وشؤون مجلس 
النواب وشؤون أعضائه بل أن مانلاحظه تأكيد هذه المادة الدستورية على إصدار قانون يعالج فقط حالات 
استبدال أعضاء مجلس النواب. لذا فقد جاء هذا القانون ملتزماً بما ورد ب النص الدستوري. 

(4) ولذلك فهويرى أن (م 112) من النظام الداخلي لمجاس النواب اللبناني لسنة 1953م التي تنص على (ترفع 
الحصانة بناءً على طلب وزير العدلية وبأكثرية ثلثي النواب الحاضرين # الجلسة؛ وبعد ان تنظر# الطلب لجنة 
الإدارة والعدلية) تغدو واجبة التطبيق هناء وتصبح الاجنة المختصة بوضع التقرير هي لجنة الإدارة والعدلية, 


وتكون الأغلبية المطلوبة هي أغلبية ثلشي الحاضرين. يراجع: أنور الخطيب؛ مصدر سابق؛ ص508. 
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كانت الشروط التي تطلبها القانون 4 النائب - منن البداية - ما زالت متوافرة أثناء 
عضويته؛ وهذه الشروط بعينها هي التي كانت محل البحث - بالإضافة إلى مسائل 
أخرى - أثناء تحقيق صحة العضوية؛ ومن هنا فإن دور المجلس. والأغلبية المطلوبة 
هنا هما نفس دور المجلس والأغلبية المطلوبة هناك. وهذا التشابه فقد استرعى 
انتباه أحد كبار الفقهاء الفرنسيين - العلامة لافريير - فكتب يقول عن دور المجلس 
النيابي هنا (إن دور المجلس النيابي عندما يفحص طلب إسقاط العضوية هو نفس 
دوره عندما يعمل إلى تحقيق صحة العضوية؛ يقرر ما إذا كانت الشروط القانونية 
للآهلية النيابية متوافرة أم لا ويتخن القرار الذي يرتبه هذا التقرير)!!). 





وهنا ينبغي التمييز بين (إسقاط العضوية) و(إبطال العضوية). فإسقاط 
العضوية يأتى 4 مرحلة لاحقة على صحة الانتخاب: فلا تسقط العضوية عن أعضاء 
المجلس إلا 4 حالة فقدان شروط العضوية المنصوص عليها 2 الدستور أو ل قانون 
الانتخاب. وهذا يعني أن إسقاط العضوية أمر لاحق على التمتع بها على نحو صحيح 
طيقا نا تصن عليه | الغانون: كن ظاهر سيب جدون استوجتث إبسقاطي 0 

أما بالنسبة إلى إبطال العضوية فإنه يتعلق بالأمور الخاصة بالانتخاب» 
مثل الشروط القانونية التي حتثّم القانون وجودها خ المرشح يوم الانتخاب(3) 
وإجراءات الانتخابات التى تمت حتى اعلان النتيجة. فقد يحدث أن يظهر أن أحد 
الأعضباء كان فاقد] منن البداية لأحد هذه الشروطء ولم يطعن أحد 4# عضويته: 
00 ٍ 
او طمن 2 عضويته وقرر المجلس خطا رخفض الطعن» لعدم وجود الدليل الكاك 
الذي يسند هذا الطعن وقتئذء ثم ظهر هذا الدليل أثناء العضوية. فقطع الشك 
(1) د. مصطفى أبوزيد فهميء النظام البرلماني © لبنان والبلاد العربية. مصدر سابق. ص 449 - 450. 
(2) ينظر: عادل عبد الله محمد؛ إسقاط عضوية أعضاء مجلس الشعبء أطروحة دكتوراه» كلية الحقوق: جامعة 

القاهرة. 1995م. ص16 - د. عبد الغني بسيوني عبد الله الوسيط 2# النظم السياسية والقانون 


الدستوري,» مصدر سابيق» ص708. 
(3) (م 6) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2009م. 
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3 الفصل الثالث 
الإجراءات والشروط الواردة 4 الدستورء وعليه فإن إبطال العضوية تفترض قيام 
هذه العضوية على أساس قانوني غير صحيح مما يجعلها باطلة!!). 





ولايقتصر تحقيق صحة العضوية على الأعضاء الذين قدمت طعون ضدهم, 
بل مكشمل أنضا الأعضاء الذين لم تقدم ضدهم طعون انتخابية: وأنه لايقتصر على 
الأمضاع التفكبين بل مقمل الفيقين أيه 81ا, 


فقد يحدد القانون شروط الترشيح للعضوية النيابية, والإجراءات الخاصة 
بمراحل العملية الانتخابية ابتداءً من الإدلاء بالأصوات وحتى إعلان النتائج 


القياكية! أن ولذا كلق ابطال المكوية عسي نواض اسن .قروم خلاقة وه 


1 - فقدان أحد المرشحين لأي من الشروط التي يجب أن تتوافر 2# الناخب», 
فإذا ثبت وجود إاخلال #ش هذا الشرط فسيؤدي إلى بطلان العضوية. 


2 - أن تكون الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب تمت على نحو غير سليم, 
كما لو كانت غير نزيهة ‏ أي مرحلة من مراحل الانتخاب كالتصويت أو 
الفرز أو إعلان النتيجة. 


3 - أن تكون إرادة الناخبين قد شابها شائبة من خلال ضغوط معينة؛ أو 


اكوا قن أكر بك إزادة هيأة التاشي كار 


(1) ينظر: د. ماجد راغب الحلو. النظم السياسية والقانون الدستوري. منشأة المعارفء الإسكندرية. ط1» 
5مم. ص 294 - د. عبد الفتاح حسن. مصدر سابق. ص2/4. 

(2) ينظر: د. هشام جمال الدين عرفة. مصدر سابق.: ص 1 4/7. 

(2)3 ينظر: د. فتحي فكريء وجيز القانون البرلماني # مصر دراسة نقدية تحليلية. مصدر سابق. ص 245. 

(4) ينظر د. اه النجان القانون الإسكوري المبادئّ الدستورية العامة للنظام الدستوري المصريء دار 
النهضة العربية القاهرة. 1995م ص 456 - د. عبد الغني بسيوني عبد الله. الوسيط# النظم السياسية 


والقانون الدستوري. مصدر سابق. ص08/,. د. محسن خليل؛ النظم السياسية والقانون الدستوري؛. مصدر 


سابق: مر 349. 
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وأما السلطة المختصة بصحة الفصلء؛ فتوجد ثلاثة انجاهات مختلفة هي : 
ه الانتجاهالأول: 


يرى أن سلطة التحقيق وكذلك الفصل #4 صحة نيابة أعضاء البرلمان هي 
من اختصاص المجلس النيابي: والسبب 4 ذلك كي لايسمح بتدخل سلطة أخرى أذ 
عمل البرلمان!!': وأنه يمكن للبرلمان أن يحكم ذا صحة نيابة أعضائه أو بطلانهاء 
بناءً على ما يراه من فحصه لهذا الموضوع وملا بساته. فهو وحده الذي يقدّر ذلكء. 
وأنه غير مقيد بأي من الأحكام التي تصدر من الهيئات الأخرى 4 إجراءات 


الأسفايات. المدروضية عي اك 


وقد ألخن الدستور البراقي لسقة 2005م هذا الاتجاه!20: وبالاحظ أن كثيرا 
من دساتير الدول قد أخذت بالعمل بهذا الاتجاه. كما جاء 4# دساتير لبنان والكويت 
وسوريا وليبيا وبلجيكا والدانمارك وإيطاليا. 


© الانجاد الثاني : 


يرى إسناد مهمة التحقيق 4 صحة العضوية للقضاءعء والسيب 4 ذلك هو 
أنه يعد ضمانة مهمة للأعضاءء لما قد يظهر من تعسف الأغلبية ضد الأقلية مما 


00 4) 
يصعمهم . 


(1) إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل الخلفي. مصدر سابق. ص9. 

(2) المستشار محمد فهيم درويش. مصدر سابق. ص 5 49. 

(3) (م52/أولاً) من دستور العراق لسنة 2005م تشترط أن يبت مجلس النواب ‏ صحة عضوية أعضائه. 
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض؛ بأغلبية ثلقي أعضائه. 

(4) عبد الله صالح. صحة العضوية بين مجلس الشعب ومحكمة النقضء مركز الإهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية؛ قضايا برلمانية: السنة الأولى؛ العدد الخامس؛ أغسطس (آب), 1997م: ص30. 
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3 الفصل الثالث 


أن الخخصياصض الغشام بالمسيع. ف ححة الرضورة لايك قذيا مخ السلطة 





التضاقية “كلق 'الملطة التشريمية بل قطييفا لمبذا القضيل بين السلظات» هالاضيل 
أن السلطة القضائية من مهمتها الفصل #4 القضايا بكافة أنواعها بين أطرافها. 
فالبركان لايسقل يشؤوق. أعضاكة إلا بعد الفصل 2# صحة عضويتهم: ويعد ذلك 
شايقا غلى الفصل فا الفطبوية ولذلك طيمعن للعضاء أن يفضل ل مسألة الطمون 
الانتخابية ولايعن تعدياً مخ السلظة القتضافية على السلظة التشريفية01. 


وقد أخن بهذا الاتجاه عدد من التشريعات: كالدستور البحريني واليمني 
. لا 7 5 2 
والمغربي والجزائري واليوناني والكندي والسويدي! ١‏ 


٠‏ الاتجاه الثالث: 


يرى إنشاء هيأة مستقلة تختص بالفصل 34 صحة العضوية: وهذا ما قامت 
به فرنسا # دستورها الصادر سنة 19598م, بإنشاء المجلس الدستوري ومنحه 
سلطة الفصل 4 صحة عضوية أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. كما 
ألقات تيتان معنا قوري حلي قرا الجلين الغرنيى ميس الشديل :الذق 
أجري على الدستور اللبناني بذ سئة 0.1990©, 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاختصاص ال مخول للمجلس النيابى بالفصل 3 
صطة العضوية لارتصيور مماويكه إلا يمن اغلان تقس الاسمان121. كاذ تاكن 


(1) ينظر: د. محسن العبودي. الاختصاص بالفصل 4 صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. دار النهضة 
العربية؛ القاهرة. 1990م. ص59. 

(2) د.هشام جمال الدين عرفة. مصدر سابق. ص5 48. 

(3) ينظر: د. عبد الغني بسيوني عبد اللّه. الوسيط # النظم السياسية والقانون الدستوري. مصدر سابق؛ 
ص7/09. 

(2)4 د.رأفت فودة؛ دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري 4 مجال الطعون الانتخابية: دار النهضة العربية, 
القاهرة. 2001م: ص266. 





الفصل الثالث 3 
0 2 و 0 

المجلس النيابى من صحة عضوية اعضائه أو طعن 2 صحة العضوية واصدر 

قرارا بركقضص الطعون, فإن العضوية تعتبر صحيحة ومستقرة للأعغضاء: ويستمرون 





ثالث قبول استقاثة العضو من مجلس التواب: 

يعرف[ 106101868) الاستفالة يأنها إعلان الشخصن عخ إزادته الحرة 
والصريحة # تركه الوظيفة بصفة نهائية!7): فهي تعني إبداء الرغبة التحريرية 
كرك الفمل نظ الوطيمة النيابية يشكل كياق»ونذا عن 'الأسسالة طريق لأنياء 
العضوية بصورة طوعية؛ فإذا كان للموظف 4 القطاع العام وللمستخدم 4 القطاع 
الخاض الحق ب الاسضالة من الوظيفة وفنا الشروط يحددها الغانون» فمن يات 


أولى أن يكون للنائب الحق ف الاستقالة من النيابة!©. 


ومن الملاحظ أن دستور 2005م والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 
6م جاءت خالية من الإشارة إلى الاستقالة: ولم يعالجا هذا الموضوع 
وعليه يمكن أن يعد ثفرة وذلك بالنظر لأهمية الاستقالة وما تتعلق بها من إجراءات 
#الماسيل ااقلقة كيقية تدوي الاسسالة وحمل يقدرظ كنديهها عتايا وغيرها 


5) 


00 
(1) ينظر:د. سعد عصفور مصدر سابق. ص213. 
.229 .2 ,1993 ,23115 ,110116طنام 5م1اعمم1 12 عل 0101[ روعع 10151 (2) 
(3) 2 د. زهير شكر. الوسيطك# القانون الدستوري اللبناني؛ ج1: مصدر سابق. ص 654. 
(4) باستثناء (م 31/ثانياً) من النظام الداخلي مجلس النواب لسنة 2006م التي أشارت إلى قيام المجلس 
بتشريع قانون يعالج استبدال أعضائه # حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أوفقدان العضوية لأي سبب آخر. 
(5) (م 97) من الدستور المصري لعام 1971م؛ إذ اقتصرت على ذكر أن (مجلس الشعب هو الذي يقبل 
استقالة أعضائه). 








3 الفصل الثالث 


والسؤال الذي يتبادر إلى الذهنء هل يشترط ل الاستقالة أن تكون 
ف ا نل ان دون قو كص مر بط ون 18 
مكتوبة؟ أو يكفي فيها أن تكون شفاهة ١9‏ 1. 





اشترط بعضهم أن تقدم الاستقالة بنص صريح2: وبالرجوع إلى القواعد 
العامة للاستقالة نجد أن المشرع العراقي أخن بهذا الاتجاه. فقد نصت المادة 
(35) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960م المعدل على ( للموظف 
أن يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه إلى مرجعه المختص). 


بينما ذهب اتجاه آخر إلى أن الاستقالة هي شرط شكلي لقبول الطلب: فمن 
الممكن - حال تخلف هذا الشرط - تحميل بعض العبارات الصادرة عن العضو 
على غير مدلولهاء وتزداد خطورة المسألة إذا أخذنا بنظر الاعتبار التضييق الذي 
سيك أهانا ضد المعارضة: مما يدقع ببعض عناصرها إلى التعبير عن رفضه 
لهذا النهج؛ وقد تلتقط الأغلبية بعض عبارات هذا الرفض وتفسرها على أنها 
بمثابة استقالة من العضوية!ة. 


ويجب 4 الاستقالة أن تكون غير معلقة على شروطء أو مقترنة بأية قيود, 
لأن اقتران طلب الاستقالة بهذه الشروط أو تضمنها بعض القيود قد يثير الشك ل 


إنهاء خدمته وإنما حث المجلس لتلبية طلباته0/): وعلى الرغم من ذلك ذهب رأي لذ 


(1) ققد ثار خلاف 4# مجلس الشعب المصري عام 1981م حول ما إذا كانت الكتابة وسيلة اثبات أم للتروية وكان 
ذلك حال إعلان أحد الأمضاء شفاهة استقالته بسبب إبطال المجلس استجوابين له وأحيل الأمر للجنة الشؤون 
الدستورية والتشريعية لبحث الموضوع؛ إل أن العضو عاد وسحب الاستقالة؛ وعليه لم يتبين موقف المجلس من 
الأمر. يراجع: د. فتحي فكري. وجيز القانون البرلماني ب مصر دراسة نقدية تحليلية. مصدر سابق:. ص8 34. 

(2)2 أثور الخطيب.مصدر سابق: ص 471. 

(2)3 يراجع: د. فتحي فكريء وجيز القانون البرلماني 4 مصر دراسة نقدية تحليلية» مصدر سابق. ص 348. 

(4) د. عبد اللطيف السيد رسلان عودة؛ النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية 
دراسة مقارنة: دار الجامعة الجديدة للنشر, الإسكندرية: 2004م. ص163. 
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الفقه الفرنسي إلى جواز أن يقترن طلب الاستقالة بأية شروط ويجوز - من وجهة 


نظر هذا الرأي - قبول مثل هذه الاستقالة!!). 


الدستور؟ فقد يسارع العضو إلى تقديم استقالته عند البدء بتلك الإجراءات أو 
أثناءها!2. 


مه 


(2 


وللإجابة على هذا التساؤل نرى: 


1. إن الاستقالة لايترتب عليها الأثر المانع من إعادة الترشيح المترتب على 
الإسقاطء لأن ذلك الأثر الذي يقيد حق الترشيح لايمكن إعماله بدون نص 
صريح. وهكذا ستكون الاستقالة وسيلة لتفادي الأثر الذي يترتب على قيام 


2 ,1982 ,2 .0 .1 ,155100 تمع 12 عل ع1ا101تاز عاتتمغطا ,7676 (1) 
تموز سنة 1931م ظهرت القضية الجزائية # المكاتيب السرية بحيث أشغلت الرأي العام العراقي وأودت إلى 
أن يطلب حاكم جزاء لواء بغداد رفع الحصانة البرلمانية عن أحد نواب بغداد للتهمة الموجهة إليه بموجب (م 62 
و252) من قانون العقوبات وعلى إثر هذا الطلب تقدم رئيس الوزراء بكتابه إلى رئيس المجلس النيابي طالباً 
فيه من المجلس رفع الحصانة عن النائب الموجه إليه التهمة. فتلي هذا الكتاب # المجلس ثم تلي أيضاً كتاب 
استقالة النائب المطلوب رفع الحصانة عنه وذلك 4# جلسة (59) من اجتماع عام 1931م غفي هذه الجلسة 
قرر المجلس قبول استقالة النائب فقط بدون أن يبت ب طلب رفع الحصانة النيابية لاسلباً ولاإيجاباً. ينظر: روبين 
رياط؛ مصدر سابق. ص6 - وي عام 1991م عندما بدأ البرلان المصري # بحث إسقاط العضوية عن بعض 
الأعضاء الذين حامت حولهم شبهة الاتجار# المخدرات؛ و الجلسة المحددة لنظر تقرير اللجنة العامة ولجنة 
الشؤون الدستورية والتشريعية والذي انتهى إلى اسقاط العضوية عنهم: سارع أحد الأعضاء إلى تقديم استقالته 
التي قبلها المجلسء يراجع: د. محمود أبو السعود حبيب؛ مصدر سابق. ص 308. 
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عه 


3 





الفصل الثالث 
2 إن بعض التشريعات كالولايات المتحدة الأمريكية وإنكلترا ومصر!!) 


تجيز إنهاء العضوية كجزاء تأديبي يصدر عن المجلس النيابي على أحد 
أعضائه وهو بمثابة عقوبة تأديبية نتيجة إخلال النائب بواجباتهاء وعليه 





فإن من حق الناخب أن يعرف صحة الاتهامات الموجهة للنائب والتي تمثل 
إغاذلا يواجيات التضوية. والاسفانة الت قبل يمك يرد العديق ف هذه 


الاتهامات قد تترك تلك الاتهامات معلقة دون حسم. 


3 إن القون قوف لاك نفدم التجال واهما التسدن الأعضاء .ف اللجلين 
لارتكاب المخالفات إذا ما اطمئنوا إن أقسى عقوبة هي فقدان العضوية فقد 


يبادرون إلى الاستقالة وعندها لن تكون العقوبة رادعة لهم . 


إن بعض الدول تجيز إنهاء العضوية كجزاء تاديبي ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وإنكلترا ومصرء ضفي 
الولايات المتحدة يعترف لكل مجلس من مجلسي البرلمان بأن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه طرد العضو الذي 
يأتي من الأعمال ما يجعله ‏ نظر المجلس الذي ينتمي إليه غير لائق للجلوس فيه؛ وتطبيقاً لذلك فإن 
مجلس الشيوخ الأمريكي عقب حرب الانفصال بين الشمال والجنوب قد قرر طرد عدد من شيوخ الولايات 
الجنوبية لأنهم قد شاركوا ‏ حرب الانفصالء وي إنكلترا فإن مجلس العموم يستطيع أن يفصل أي عضو 
من أعضائه إذا سلك سلوكاً لا يتصور أن يصدر من رجل شريف حتى ولو كان هذا السلوك ليس محل تأثيم 
جنائي؛ فالسلوك الذي يعيب شرف الإنسان بشدة حتى إذا لم يعاقب عليه قانون العقوبات يتعارض مع شرف 
العضوية ويمكن أن يؤدي إلى طرد العضومن مجلس العموم؛ والمجلس هو الذي يقدر كل ذلك بسلطة تقديرية 
واسعة وقد زاول المجلس هذه السلطة فعلاً, ٠‏ فلم يسرف فيهاء ولم يستعملها إلا لحماية المستوى الخلقي 
لأعضائه؛ ولم ينحرف بهاء فلم يستعملها لطرد المعارضين أو يجعل منها سلاحاً يكمم به أفواه الأقلية: وهو إذا 
ما قرر إسقاط العضوية عن عضوفيه: فإن هذا الاسقاط لا يمنع العضومن ترشيح نفسه مرة ثانية ولكنه إذا 
نجح فإن المجلس يستطيع أن يقرر بطلان عضويته منذ البداية ويمنعه بالتالي من الجلوس فيه مرة ثانية؛ وي 
مصر فإن الدساتير المتعددة التي تعاقبت عليها منن استقلالها أجازت فصل العضو الذي يأتي من الأعمال 
ما يجعله غير جدير بالجلوس 2# البرلان حتى وإن كان مسلكه لم يكن محل تأثيم بحكم جنائي؛ وقد أخذ 
دستور 1971م بهذا الاتجاه ونصّ عليه 2# (م 96) بقوله (لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس 
إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أوفقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو 
أخلّ بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه) . 
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وهل يجوز للعضو المطعون بي عضويته أن يقدم استقالته؟ 

يجوز لهذا العضو تقديم استقالته ‏ هذه الحالة؛ غير أن الاستقالة لاتحول 
دون البت ل الطعن # صحة العضوء لكن بعض الفقهاء يرون أن من الملائم بذ 
مثل هذه الحالة تأجيل البت 3 الاستقالة على أن يبت #4 الطعنء: فإذا رُفض 

5 ءِ و 
الطعن أمكن النظر 4 الاستقالة؛ أما إذا قبل الطعن فيعلن بطلان العضوية وتفقد 
الاسفالة عردقة موضوهها وله يكو متاك حدل اللنظر افيا أضلة 207 

وثمة أحكام ترد # الدساتير أو القوانين الانتخابية: تنظم كيفية استقالة 
الناب: وذلك انطلاقا عن القاهدة بأن النيابة هى وظيفة: وأن الثاكب لايعه 


ممارستها إلا بإوادته 21 


وهنا يتبادر التساؤل: هل يمكن للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته قبل 
اتخاذ قرار من قبل المجلس بها؟ وهل يمكن له الرجوع عنها بعد ذلك8 

يمكن القول بأنه يمكن للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي 
قبل اتخاذ قرار من قبل المجلس بهاء وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن ولكن لايحق 
له الرجوع عن استقالته إذا قام المجلس باتخاذ قرار يتعلق بالاستقالة0. وهو 
مانصت عليه بعض الأنظمة الداخلية المقارنة). 


1) ينظر: د. عبد الفتاح حسن. مصدر سابق: ص2/4. 

2) د. آدمون رباطء الوسيطك# القانون الدستوري العام ج2. مصدر سابق. ص15 7. 

3 د. زهير شكر. الوسيط خ القانون الدستوري اللبناني» مصدر سابق؛ ج1: ص654. 

4) (م 158) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 1996م (م 18) من النظام الداخلي لمجلس 
النواب اللبناني لسنة 1994م.: (م 17) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963م: (م 
8) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني لسنة 2002م: 
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ونقاوأيقا أن نهذا الرجوع فاك خاضة بذ الحياة الثبابية: حكثيراً مأ عشم 





النقاش وينفعل بعض الأعضاء فيسارع إلى تقديم استقالته. وقد تسنح الفرصة 
التعاكة ف ذلك الوظه: إهاة#"قريخ اللوكف يدا هن تجن اكوون الذي ساة وق 


تقديم الاستقالة. 


ويثار التساؤل التالي: متى تنتهي العضوية بالاستقالة؟ هل تنتهي من تاريخ 


تقديمها أو من تاريخ قبولها؟ وماذا يترتب على ذلك؟ 


يمكن القول وحسب القواعد العامة للاستقالة أن العضوية تنتهي من تاريخ 
قبول الاستقالة: لا من تاريخ تقديمهاء وهو ما ذهبت إليه بعض الأنظمة الداخلية 
للبرلمانات المقارنة!!). وهذا يعني أن العضو يستمر ‏ القيام بمهامه. حتى يقبل 
المجلس اسسققالته, وقد أشارت: الخادة [1/رخالفاً) .من. القافون رقم (49) النبثة 
7م # حالة تقديم عضو مجلس النواب استقالته وقبولها من قبل المجلس 
بالأغلبية المطلقة فإنه تسري عليه الفقرة أولاً من الأمر رقم (9) لسنة 27.2005) 


ولكن على أن لا تقل فترة عضويته 4 مجلس النواب عن سنة واحدة. 


(1) (م 198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني لسنة 2002م.: (م 103) من النظام الداخلي 
لمجلس الشوخ الأردني لسنة 1998م؛ (م 4) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى القطري لسنة 1979م: 
(م 15) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لسنة 977 1م: لكن (م 17) من النظام 
الداخلي لمجلس النواب اللبناني لسنة 1994م تعتبر الإستقالة نهائية فور تقديمها إلى رئاسة المجلس 
النيابي إذ يكذ هذا الأخيو فليا بها ليصار إلى ترتيب انتخاب الخلف. 

(2) (ف أولاً) من الأمررقم (9) لسنة 2005م تنص على (يُمنح كل من أعضاء مجلس الحكم المنحل وعيال 
من استشهد منهم؛ ونوابهم وأمينه العام وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء والآمين العام 
لمجلس الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات والمستشارون راتباً تقاعدياً يعادل 80 90من مجموع ما 
يتقاضاه كل منهم شهريا قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان: عدا حالات العزل أو الفصل أو حالة 
الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة). 





الفصل الثالث 3 
وهنا لابد لنا من التمييز بين الاستقالة وبين تعليق العضوية. إذ إن تعليق 
العضوية هو موقف أو إجراء اختياري يلجأ إليه العضو للامتناع بصورة إرادية عن 
القيام بالمهام والمسؤوليات التي يستوجبها موقعه كممثل للشعب تعبيراً عن رفضه 
لوضع معين أو حالة معينة (غائباً ما تكون سياسية) ويتصف التعليق بعدم حضور 
جلسات المجلس عادةًء وعلى الرغم من أن تعليق العضوية يؤدي إلى عرقلة عمل 
مجلس النواب ولجانه نتيجة عدم حضور العضو الذي علق عضويته عن الجلسات 
أو اللجان: وهو ما يؤدي إلى عدم اناق القضات» خضوضا يف امات التحان: 
كما أنه سيؤثر من ناحية أخرى 4# مسألة اتخاذ القرارات: ولكن على الرغم من 
ذلك لأيوجد نص يل النظام الداخلي مجلس الثواب لسنة 2006م يرقب أثراً على 
تعليق العضوية: عدا الأثر الذي يتمثل باستقطاع من مكافئة عضو مجلس التواب 
ل حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس27). وعليه فإنه ليس لتعليق العضوية 
أي أثر على حقوق وامتيازات العضو الذي علق عضويته إذ يتمتع العضو بحصانته 


البرلمانية بصورة كاملة وكذلك يبقى محتفظأ بجميع حقوقه الأخرى. 





رابعاً. الوفاة: 


لياء :اذ مغضى عضوية لناب عش وضاع 121 


إن عضو مجلس النواب يتم انتخابه بناءً على شروط ومواصفات وجد 


التاحب تواشرها # هذا المرش 17 ولم يجنا تواشرها ف غيره ويرتبظ هذا الموضوع 


(1) (م 18/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (تستقطع من مكافئة عضو 
مجلس النواب 2# حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.). 

(2) (م2) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006م المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 
7م. 

(3) (م 6) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2009م. 





21513 





3 الفصل الثالث 


بالاعتبار الشخصي وليس العائلي. وعليه لايجوز انتقال هذا الحق إلى أسرته أو 
عائلته. إضافة إلى أنه يتنافى ومبادئ الديمقراطية!! 





نعم, تنتقل الحقوق المادية إلى الورثة والتي هي نتائج عضوية مجلس النواب, 
وهي المرتب التقاعدي فقط27؛ أما باقي الامتيازات الأخرى فإنها تنتهي بنهاية حياة 
العضو لكوتها امتيازات «شخصية تشماق بشهصن العضرو كقظل ولايمكن نقلها فين 

والملاحظ أن الدستور العراقي لسنة 2005م والنظام الداخلي لمجلس 
النواب لسنة 2006م لم يتضمنا أي نص يحدد مدة العضو الجديد 4# حالة خلو 


محل أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة. فهل هي مكملة لمدة عضوية سلفه؛ كما 


قررته الدساتير والأنظمة الداخلية المقارنة!4). 


(1) وائل عبد اللطيف الفضلء أصول العمل النيابي (البرلماني). مصدر سابق. ص 213 - 214 - ومن الجدير 
بالذكر أن بعض اعضاء مجلس النواب # دورته الانتخابية الأولى قد انتهت عضويتهم عن طريق الوفاة: سواء 
كانت بالاستشهاد ومنهم (محمد عوضء صالح العكيلي. محمد رضا سنكاويء. حارث العبيدي) أو بوفاة 
طبيعية ومنهم (نضال الموسوي). 

(2) (م 4/ثانياً) من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005م الذي اعتبره قانون مجلس النواب رقم 
(50) لسنة 2007م بموجب (م1) منه ساريا على مجلس النواب اعتبارا من تاريخ أداء اليمين القانونية 
لأعمضباء مجلس الثواب: 

(3) رائد الجابري. الأثر المترتب على تعليق العضوية وسحب الحصانة وانتهاء العضوية # مجلس النواب. بحث 
منشور 4 مجلة (القانون المقارن). تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية. العدد 46 - 47. السنة 
7م. ص50 - ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الأنظمة الداخلية للبرلمانات المقارنة نظمت احكام 
انتهاء العضوية 2# حالة وفاة أحد الأعضاءء إذ تضمنت أغلبها إعلان رئيس المجلس خلو مكانه؛ ولكن الغريب 
+ هذا الأمرما نصت عليه (م 105 ) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني لعام 1998م إذ اشترطت 
على رئيس المجلس إخطار رئيس الوزراء» فالغرابة فيه هو باعتبار أن هذا الشأن بلماني يمتنع معه تدخل 
الحكومة ولا أساس قانوني لهذا التدخل أو وج.ود أي مبرر له كما أن أغلب الدساتير قررت # حالة وفاة أحد 
أعضاء السلطة التشريعية قبل نهاية مدته أن يتم ملء الخلو بنفس الطريقة التي تولى بها النائب عضويته 
+ السلطة التشريعية أي بالانتخاب إذا كان منتخبا (م 59) من النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي لعام 
9م وبالتعيين إذا كان معينا ( م 15) من نظام مجلسي الشورى والدولة 4 سلطنة عمان لعام 1997م. 

(4) (م 94) من الدستور المصري لسنة 1971م.: (م 45/ب) و (م 59) من دستور مملكة البحرين لسنة 
2مهم. (م 105) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني لسنة 1998م. (م 199) من اللائحة 
الداخلية لمجلس النواب اليمني لسنة 1997 م. 
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خامساً. صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام 





الدستور: 


وهذا يعني أنه 4# حالة اكتساب الحكم القضائي الصادر بحق عضو مجلس 
النواب الدرجة القطعية فإنه يؤدي إلى انتهاء عضوية (العضو) المدان ذلك أن 
هذا العضو إنما رشح لشغل مقعد لتمثيل الشعب. وان هذا التمثيل يتطلب توافر 
شروط ورد ذكرها © الدستور وقانون الانتخابات. وهو عندما يخل نتيجة عمله 
بأحد هذه الشروط إنما يعمل على إسقاط عضويته قبل ان يسقطها الآخرون, وعليه 
فلا ما اركب العضق عملا إجراميا وصدى شور ششاق تنسب الدوجة العلت» 
أصبح نزاماً على المجلس أن يسحب هذه العضوية (إسقاطها)؛ وعادة يكون ارتكاب 
الجرائم وفقاً لأحكام قانون العقوبات إنما يستتبعها من الناحية السياسية إسقاط 
الحقوق السياسية عن (المحكوم) لأنه أصبح غير مؤهل للتمتع بهذه الحقوق؛ ومنها 
حقي (الناخب والترشيع)(1). 


(1) إن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م قد بيّن العقوبات الأصلية أو التبعية فالعقوبات 
الأصلية هي: 1 - الإعدام 2 - السجن المؤبد 3 - السجن المؤقت 4 - الحبس الشديد 5 - الحبس البسيط 
6 - الغرامة 7 - الحجز 4# مدرسة الفتيان الجانحين 8 - الحجز ف مدرسة إصلاحية؛ فقد بيّنت (م 86 - 
4) منه كيفية تنفين هذه العقوبات. 
أما العقوبات التبعية فقد عرفتها (م 95) منه بأنها (العقوبات تي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون 
الحاجة إلى النص عليها 4 الحكم)؛ ونصت (م 96) منه على العقوبات التبعية التي تلحق العقوبات 
الأصلية وهي (السجن المؤبد أو المؤقت؛ يستتبعه بحكم القانون 4 يوم صدوره وحتى إخلاء سبيل المحكوم 
عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية: 

1 - الوظائف والخدمات إن كان يتولاها 2 - أن يكون ناخباً أو منتخباً ‏ المجالس التمثيلية 3 - أن يكون 
عضواً ةذ المجالس الإدارية أو البلدية أوإحدى الشركات أو مديراً لها 4 - أن يكون وصياً أو قيّماً أووكيلاً 5 - أن 
يكون مالكاً أوناشراً أورئيساً لتحرير إحدى الصحف). 

ونصت (م 100) منه على بعض العقوبات (التكميلية) وهي (للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت 
أو بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق أو أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة 


تزيد على سنتين ابتداءً من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضائها لأي سبب كان: 
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سادساً. الإصابة بمرض عضال أو عوق أو عجز يمنعه من أداء مهامه 4 
المجلس : 


تعد مسألة العوق أو العجز الذي يمنع العضو من أداء مهامه ‏ مجلس 
النواب مسألة متروك تقديرها إلى اللجان الطبية التي تقرر بأن العضو غير 
قادر على القيام بمهام ومسؤوليات العضوية 4 مجلس النواب: ولكن بشرط أن 
لاتتجاوز مجموع إجازته المرضية (ثلاثة أشهر) خلال فصلين تشريعيين متتاليين 
و حالة تجاوزه يُحال على التقاعدء لإن المصلحة العامة تحتم انفكاكه عن الوظيفة 
النزنافيق تعدى تياقه العدل النيابى. .مسياء ونالك: انظلاقا. سن أهمية” الويف 
البرلمانية ومايتطلبه سن التشريعات والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من 
جهود بدنية تقتضي سلامة البدن لتساعده على طرح الآراء والأفكار ومناقشتها 
وكتابة التقاريرء وعليه يمكن اعتبار هذا السبب من أسباب انتهاء العضوية مما 
تقتضيه طبائع الآمور. وهنا لابد من الإشارة إلى حق المجلس 4# استئناف قرارات 
اللجنة الطبية. 


ويمكن القول بأنه لايجوز إحالة العضو على التقاعد قبل نفاذ إجازته 
الاعتياوية!!! واقوضيةا” اما لم يطلت. العضنو ذلك دون انتظائ افيا إجازعه إذ 


من غير اللائق قيام المجلس بذلك. 


1 - تولي بعض الوظائف والخدمات العامة على ان يحدّد ما هو محرّم عليه بقرار الحكم وأن يكون القرار 
مسبّباً تسبيباً كافياً 2 - حمل أوسمة وطنية أو أجنبية 3 - حمل السلاح 4 - الحقوق والمزايا الواردة ب 
الفقرة (ثانياً) من هذا القرار كلاً أو بعضاً). 

(1) (م 17//أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (للرئيس منح العضو إجازة 
اعتيادية مدة لا تزيد على (15 ) خمسة عشر يوماً خلال كل دورة سنوية للمجلس). 

(2) (م17/ثانياً) من النظام الداخلي مجلس النواب لسنة 2006م تنص على (للعضو التمتع بالإجازة المرضية 
الممنوحة له أصولياً. وتقدر هيأة الركاسة حالات الولادة). 
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سابعاً. إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث 
جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد: 





يعرف د. أحمد سعيفان الاقالة بأنها 0 الذي 3 المجلس النيابي 
وإخراجه نهائياً من ملاكات مجلس النواب كمقوبة على الإخلال 558 العضوية 
وبالتالي حرمانه من كافة الحقوق والامتيازات التي يت يتمتع بها عضو المجلس» فقد 
ألزمت المادة (16) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م عضو 
المجلس حضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا 
بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة. 

وترجع أهمية الانتظام ‏ الحضور وتقييد غياب الأعضاء إلى أمرين: 

1 - تعلق غياب الأعضاء بصحة انعقاد المجلس ولجانه؛ لأنه يشترط تحقق 

تضات أثفقاذ الجلس بحصضور الأغلبية اللطلقة لعدد أعضائة 2 أو الجشناء 

أى كجتة هيداةاءفضلذ عن تآقيزه ا ساآلة اعضاة الغرارات يحصون تضاب 
)04 


معن 


2 - إن عدم الحضور من شأنه أن يعطل المجلس ولجانه ويلقي بظلاله على 
واقع عمل المجلس النيابي: إذ تصبح معظم القضايا التي تحتاج إلى تصديق 
مجلس النواب معطلة بسبب عدم الحضورء ولذا يمكن أن نعد هذا الأمر 
مرقيظا بالأمس انأرق" 


(1) د. أحمد سعيفان, الأنظمة السياسية والمبادئٌ الدستورية العامة دراسة مقارنة. منشورات الحلبي الحقوقية, 
بيروت. ط1 ؛ 2008م: ص1 33. 

(2) (م 23) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2006م. 

(3) (م //ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2006م. 

(4) (م 25) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2006م. 

(5) علي بن عبد المحسن التويجري. مصدر سابق. ص125. 
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إن تكرار عدم الحضور 4# جلسات مجلس النواب دون عذر مشروع يمثل 
خيانة للعهد الذي قطعه للشعب قبل انتخابه؛ ما لم يكن لأسباب مقبولة7!': ولذا 
فإن لهيأة الرئاسة 4# حالة تكرر الغياب دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو 
عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيها خطيا إلى العضو 
الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وك حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة يعرض 
20 21 
الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيأة20. 





ومن الجدير بالذكر أن دستور 2005م27) والنظام الداخلي لمجلس النواب 
لسنة 2006م لم يتضمنا أي نص يتضمن إقالة العضو بسبب تجاوز غياباته: ولذا 
فقد جاء هذا النص القانوني ليقرر الإقالة التي هي أخطر مايواجه البرلماني بذ 
حياته النيابية؛ إلا أنه لم يبين كيفية صدور قرار الإقالة وهل هو قرار يصدر من 
قبل هيأة الرئاسة ‏ مجلس النواب فقط5 أم أن هذا القرار يجب أن يصدر من 
قبل مجلس النواب (أي أنه من القرارات التي تكون بحاجة إلى التصويت عليها 


وبنسبة معينة) 415). 


ونا اللقطووة هنذا اتغرييي هانه لايتفة إلا عفاي التضو الى جتاون عياباته 


(1) طارق حربء الغياب بدون عذر مشروع خيانة برلمانية» من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر 

الموقع: 
/م» . هط 2 215 .تاكتك //: ماخط 

(2) (م18/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2006م. 

(3) 2 الملاحظ أن جميع دساتير العراق المتعاقبة لم تنص على إقالة عضو البرلمان بسبب التفيب باستثناء القانون الأساسي 
لسنة 1925م.: إذ نصت (م 47) منه على (عند شغور عضوية # مجلس النواب بسبب وفاة؛ أو استقالة؛ أوفقد 
الصفات اللازمة؛ أوتغيب عن المجلس؛ يجب أن يجري انتخاب جديد 4 الحال بإيعاز من الرئاسة). 

(4) رائد الجابري. مصدر سابقء ص50. 


(5) لقد جاء هذا التعديل سيب تفشى ظاهرة تفيب غالبية أعضاء مجلس التواب ف دوركه الانتحابية الأولى- 
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ثامناً. حل المجلس : 


يعرف الحل بأنه إنهاء نيابة المجلس الشعبي قبل نهاية الفصل التشريعي إما 
بناءً على طلب الوزارة 4 حالة نشوب نزاع بينها وبين البرلمان وإما بواسطة رئيس 
اندولة فاع غن سياسته التي يعتقد أنها تتفق مع رغبات الشعب0): كما يعرف 
أنه حق السلطة التنفيذية ب فض البرلمان أو أحد المجلسين بصفة نهائية أو دائمة 
قبل انتهاء الفصل التشريعي ودعوة الأمة - الناخبين - لانتخاب مجلس نيابي 


قا 


ويترتب على حل المجلس البرلماني زوال صفة العضوية عن أعضائه؛. وحل 
املس للايكوق اله قل لياع ميواته الستورية, 


إن حل البرلمان وثيق الصلة بالنظام البرلماني القائم على التوازن بين 
السلطتين التنفيزذية والتشريعية»: فمقابل إمكانية السلطة التشريعية 4 سحب الثقة 


من الوزارة» للسلطة التنفيذية حل البرلمان. 


إن السبب الرئيس الذي يجعل الوزارة تلجأ إلى حل البرلمان هو قيام خلاف 
بينهماء وعندما تعتقد الحكومة إنها على حق وأن البرلمان يتمادى # استعمال 


صلاحياته أو يعرقل عملها عن عمد فإنها تطلب من رئيس الدولة حل البرلمان 


واجراء انتخابات بحن و8373 


- عن حضور جلساته حتى وصل الأمر إلى فشل المجلس 2 عقد جلسته رقم (59) التي تأجلت لأكثر من 
خمس مرات خلال كانون الأول 2006م بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني القاضي بحضور (138) 
عضواً على الأقل من أصل نواب البرمان البالغ عددهم (275) عضواً. 

(1) د. رأفت دسوقي. هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان» منشأة المعارفء الإسكندرية. 2006م: 
ض 0559لا 

(2) 2 د. وحيد رأفت ود. وايت إبراهيم. مصدر سابق. ص2 4/7. 


(3) 2 د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني؛ الأنظمة السياسية: دار الحكمة؛ بغداد. 1991م: ص2 7. 





259 





3 الفصل الثالث 


وقد تقف وراء ذلك الرغبة © انتخابات تشريعية مبكرة لتحقيق أغلبية 





برلمانية صريحة أو مناسبة لاتخاذ القرارات إذا كانت الكتلة الأكبر تعتقد أنها 
قادرة على تحقيق أغلبية أكبر لأسباب تراها هي. 

ويتم حل البرلمان # أحوال أخرىء. وذلك عند توافر القناعة لدى الحكومة 
بصعود شعبيتهاء فتلجأ إلى حل البرلمان الحالي؛ على أمل دعم أغلبيتها # البرلمان 
ال لا 

لقد أشار دستور 2005م إلى أسلوبين لحل مجلس النوابء وهو إما 
بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاته وبناءً على طلب من ثلث أعضاته. أو طلب من 
رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. واشترط عدم جواز حل المجلس 
2 أختاء مدة استجواب رئيس مجلس الور 

وقد تظم الدسكون إجزاءات حل مجلس التواب: إذ أجاز لركيس الجمهورية 
أن مدمن إلى 'السفايات عانه عط الثللاد خلال مده أقضاما دوق يرما مرق قاريد 
الحلء عن مجلس الوزراء ل هذه الحالة مستقيلاً : ويواصل تصريف الأمور 
اليومية 0 


وبما أن السلطة التشريعية التي نص عليها دستور 2005م تتكون من 
سين لا فيمكن لنا أن نوجه التساؤل التالي: إذا 8 حل أحد المجلسين: فهل 
يعني ذلك حل المجلس الآخرء ثم زوال حصانة أعضائه البرلمانية؟ 


(1) د. محمد كاظم المشهداني؛ النظم السياسية: مكتبة العاتك لصناعة الكتاب؛ القاهرة. 2008م: ص136 . 
(2) (م 64/أولاً) من دستور العراق لسنة 2005م. 

(3) (م64/ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005م. 

(4) (م 48) من دستور العراق لسنة 2005م. 
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يمكن القول بأن حل أحد المجلسين لايؤدي إلى حل المجلس الآخرء ولايتأثر 
بذلك الحل؛ فله اختصاصته وعمله الذي يقوم به بصفته المتفردة7!): وهذا يعني 
بقاء الحصانة التي يتمتع بها أعضاء المجلس غير المنحل رغم حل المجلس الآخرء 
وهو ماتؤكده التقاليد البرئانية المقارنة!2. 





نعم يمكن القول إن من بين الآثار التي تترتب على حل المجلس المنتخب أن 
0 3 و ع2 

يؤجل انعقاد المجلس المعّينء ولايحق له أن ينعقد إلا بعد أن يتم انعقاد المجلس 

التقضو وهة ها الكذ يه المونان الأتكايدئ ذوفن تصرف كلية سكي الى باه كار 

ولكن على الرغم من ذلك نجد أن بعض الدساتير لم تأخن به( ). 

(1) 2 لقد نصت (م 23) من قانون مجلس الشورى المصري رقم (120) لسنة 1980م على أن (يتولى رئيس 
مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس 
ورئيسه. ويتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية 
المخولة لمكتب المجلس ورئيسه؛ ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات 
المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورتيسيهما). 

2) إن أحد أعضاء مجلس الشيوخ المصري 4 ظل دستور 1923م تمسك بالحصانة البرلمانية # الوقت الذي 
كان فيه مجلس النواب منحلاً. إذ جاء ‏ حكم المحكمة ما يأتي: (الأمر بحل مجلس النواب لايترتب عليه 
إنقضاء دور الانعقاد لمجلس الشيوخ: وإنما يترتب عليه فقط توقيف جلساته ريثما يتم انتخاب أعضاء مجلس 
النواب الجدد كما ينص الدستور ومن ثم فتبقى الحصانة النيابية لأعضاء مجلس الشيوخ رغم حل مجلس 
النواب؛ وبناءً عليه لايجوز اتخاذ إجراءات جنائية نجو أي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ولا القبض عليه 
أثناء دور الانعقاد إلا بإذن من المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس بجناية).يراجع: حكم محكمة مصر 
الابتدائية الأهلية بتاريخ 1924/11/1م. منشور # مجلة المحاماة المصرية؛ السنة الخامسة: العدد 
الثالث. تشرين الأول لسنة 24 19م. ص 244 - 245. 


بيه 


(3) د. علي عبد العال سيد أحمدء الآثار القانونية والوظائف السياسية لحل البرلمان: دار الثقافة الجامعية, 
القاهرة. 1990م: ص66 ومابعدها. 

(4) (م 55/ب) من الدستور البحريني لسنة 2002م تنص على (إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات 
مجلس الشورى): (م 2/66) من الدستور الأردني لسنة 1953م تنص على (إذا حل مجلس النواب توقف 
جلسات مجلس الأعيان). 

(2)5 عندما حل مجلس الشعب المصري 2 عام 1987م نلاحظ أن مجلس الشورى استمر # أداء عمله وممارسة 
كافة اختصاصاته ولم يتأتر بحل مجلس الشعبء يراجع: د. هشام جمال الدين عرفة. مصدر سابق. 
ص544. 
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الفصل الرابع 
تطبيقات رفع الحصانة البرلمانية ب ظل دستور 
العراق لسنة 2005م 


شهد مجلس النواب 4# دورته الانتخابية الأولى عدد من حالات رفع الحصانة, 
واختلفت الأسباب التي وقفت وراء اتخاذ مثل هذا القرار بالغ الأهمية والخطورة, 
لاسيما # مثل هذه الظروف السياسية التي يعيشها العراق وماتتقاذفه من توافقات 
وتجاذبات سياسية. 


فقد توصل مجلس النواب ذ 2006/10/8م إلى التصويت بالأغلبية 
المطلقة على رفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري بتهمة اختلاس ملايين 
الدولارات. 

وذ 2007/10/4م قرّر مجلس النواب إقالة عبد الناصر الجنابي لثبوت 
قيامه بتمويل العمليات الإرهابية والتحريض والإشراف عليها بل قيادة مجاميع 
مسلحة إرهابية؛ بعد أن أعلن أمام الفضائيات انضمامه للزمر الإرهابية وبرائته 
من العملية السياسية. 





4 الفصل الرابع 

و 2008/9/14م تم رفع الحصانة البرلمانية عن مثال الآلوسي لزيارته 

الثانية لإسرائيل ‏ 2008/9/10م ومنعه من السفر وحضور جلسات مجلس 
الثواب. 


و 2009/2/25م قرّر مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عن محمد 
الدايني بسبب تورطه بعملية تفجير مجلس النواب : 4/12/ 2007م., الذي أدى 
إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم النائب محمد عوض وجرح حوالي (20) آخرين, 
زيادة على العديد من الجرائم. 

وخصصنا هذا الفصل لدراسة تطبيقات رفع الحصانة البرلمانية بخ ظل 
دستور 2005م وتناولناه 4 أربعة مباحث إذ خصصنا مبحث لكل حالة من 
الحالات الأربعة وعلى التفصيل التالي: 
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المبحث الأول 





تطبيقات رفع الحصانة البرلمانية عن مشعان الجبوري 


2006/5/24م طلبت الهيأة القضائية للنزاهة © المحكمة الجنائية 
المركزية من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري7!!', بتهمة 
اختلاس ملايين الدولارات المخصصة لحماية أنابيب النفط الممتدة من شمالي 
بغداد وحتى الحدود العراقية الشمالية. و 2006/10/8م تم رفع الحصانة 


إِنَّ النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري من مواليد 1957م # قضاء الشرقاط من محافظة نينوى؛ لم 
يكمل دراسته الإعدادية قتل والده ركاض الجبوري © إحدى المعارك التي شنتها قوات النظام البائد ضد 
الأكراد, ولقتل أبيه ب معركة غير مشرفة ضد الأكراد كان له الأثر بخ شخصيته المتناقضة؛ إذ عاش 2 كنف 
زوج أمه الذي كان يعامله بقسوة شديدة, ؛ وتكريماً للقتلى الذين قتلوا ْ هذه المعركة عكفت سلطة بغداد على 

جمع أبنائهم ومكافأتهم ليكونوا ضباطاً من خلال إدخالهم 2 دورات خاصة تؤهلهم ليكونوا ضباطاً بفض 
النظر عن كفاءاتهم والوثائق التي يحملونهاء وأثناء هذه الدورات كان (عدي) يتردد عليها وقد انتقى مجموعة 
منهم للحراسات وكان مشعان من بينهم إذ التحق بسرية الحراسة الثانية ‏ قصر الطاغية؛ وذكر شقيقه درع 
الدين الجبوري أن أخاه مشعان ترقى إلى رتبة ملازم 2# عقد الثمانينات حتى وصل إلى رتبة ملازم أول وعيّن 
4 إدارة إاسطبل خيول الطاغية؛ وكان مسؤول إدارتها برتبة مقدم؛ وعن طريق خدمته 4# القصر الجمهوري 
استطاع مشعان الجبوري أن يقيم علاقات صداقة مع بعض أفراد العائلة الحاكمة؛ اعترف ببعضها خلال 
لقائه المنشور بمجلة المجلة # عددها المرقم (228) الصادر ف 1996/6/9م إذ قال: «معرفتي 2# بغداد 
بحسين كامل كانت سطحية وكان شقيقه العقيد صدام صديقي»: يقول مشعان: «كنت أول من اتصل بحسين 
كامل عندما خرج من بغداد برفقة مليارات الدولارات إلى الأردن وإعلانه من هناك معارضته لصدام. والتقيت 
به بقصد التعاون معه لإسقاط النظام» وفجأة أعلن نفسه ناطقا باسم حسين كامل؛ لم تدم علاقته بحسين 
كامل طويلا إذ ورط الاخير ويّقال بتشجيع من مشعان نفسه بالعودة إلى العراق إذ لاقى نهايته المعروفة. ولع 
اسمه ثانية ب مؤتمر لندن الذي عُقد قبيل اسقاط النظام ومن غرائب ذلك المؤتمر أنه تم إدراج اسم مشعان 
قائمة (لجنة المتابعة والتنسيق) بإصرار من طرف كردي بالرغم من عدم دعوة الجبوري لحضور أعمال 
المؤتمر وبعد سقوط الطاغية عيّن أول محافظ للموصل من قبل القوات الأمريكية؛ وتم تكليفه بحماية المنشآت 
النفطية ‏ محافظتي كركوك وصلاح الدين ل عام 0014م ولغاية 2005م وشكّل فوجاً عسكرياً لهذا 
الغرض. ويّذكر أن مشعان الجبوري مُنع من نقل مبلغ 0 ألف دولار من العراق إلى سوريا عن طريق مطار 
بغداد. واعترف ابنه يزن بصحة الحادثة إل أنه صرّح لجريدة الشرق الأوسط # عددها المرقم (9658) 
الصادر # 8 مايو (آيار) 2005م بأن المبلغ كان أقل من ذلكء لقد ترأس مشعان الجبوري كتلة المصالحة 
والتحرير التي حصلت على ثلاث مقاعد 2# البرلمان ‏ دورته الانتخابية الأولى. 


تكو 
حر 
عمف 
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عنه من قبل مجلس النوابء ومن الملاحظ أن الفترة بين تاريخ طلب رفع الحصانة 
وبين تاريخ رفع الحصانة هي خمسة أشهر تقريبا وهي فترة طويلة. 





والآن نذكر إجراءات رفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري بشيء من 
التفصيل : 


بتاريخ 2006/5/24م وقال رس مغوضية التدامة أنمايةة' نه العراق 


راضي حمزة الراضي إن رئيس كتلة المصالحة والتحرير مشعان الجبوري سيقدم 


(1) الملاحظ أن هيأة النزاهة العامة هي التي تتولى التهم الموجهة للنائب مشعان الجبوري وذلك لأنها تتعلق بأموال 
الدولة, وإذا ما توفرت لدى الهيأة الأدلة واللستندات الأصولية التي تثبت ذلك فإنها ستقوم بإحالتها الى الهيأة 
القضائية المشكلة 4 المحكمة الجنائية المركزية: لقد أنشأت مفوضية النزاهة العامة بعوجب القانون رقم (55) 
لسنة 2004م.: وجاء # ديباجة هذا القانون إن إنشاء هذه المفوضية جاء تأكيداً على أن الحكم النزيه الشفاف 

يعزز الرخاء الدائم للشعب العراقي ويشكل ويثبت لهم وللمجتمع الدولي على نزاهة الحكام العراقيين بعد فترات 
من تعاقب الحكومات الفاسدة؛ ويمكن القول بأن المفوضية جهاز مستقل مسؤول عن تنفيذ وتطبيق قوانين 
مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة. وتنمية ثقافة النزاهة:. اذ أن مفوضية النزاهة هيأة مستقلة لا ترتيط 
بالسلطة التنفيذية: ورغم أن القانون لم يشر صراحة إلى الارتباط الفني بين المفوضية والجمعية الوطنية العراقية, 
إل أنه أشار إلى أن انتخاب رئيس المفوضية يتم من خلال الجمعية الوطنية لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد 
مرة واحدة بترشيح من مجلس القضاء الأعلى: مما يعني واستنادا إلى ما أخذت به القوانين المقارنة فإنه يكون 
مسؤولاً أمام الجمعية الوطنية فقط وليس للحكومة أن تتدخل # شؤون المفوضية لأن 2 ذلك انتهاك خطير 
لاستقلالية وحيادية المفوضية:؛ وقد باشرت المفوضية مهام مسؤوليتها ‏ مطلع تموز 2004م وكان أمامها مهام 
جسيمة تتمثل ابتداءً 2 الاختيار الدقيق للكادر الذي يعمل 2 المفوضية والذي ينبغي ان يتسم بأعلى درجات 
النزاهة والكفاءة والروح الوطنية المخلصة والتي تمتلك اندفاع ذاتي مقرون بالوعي بأهمية مكافحة الفساد. وأما 
صلاحيات المفوضية فلقد حددها هذا القانون على .النحو التالي: أولا: التحقيق 4 قضايا الفساد. وعند عرض 
القضية عا. ى قاضي التحقيق تصبح المفوضية طرفا ‏ الدعوى ولها مراجهة كافة طرق الطعن المنصوص عليها 
قانوناً ولها إحالتها الى المحكمة الم عاناة ثانيا: للمفوضية أن تحقق 4 قضية فساد ما 
تمت # الماضي حتى تاريخ 17 تموز 1968م ويسري عليهااما تصن علية 3 البند أولا من هذه اكادة: 
تتخذ المفوضية التدابير اللازمة لاستلام شكاوى المواطنين المتعلقة بالفساد بما فيها المزاعم المغفلة؛ وتتولى دائرة 
التعقيق _2 الفوكسية اسكلامها والتحقيق فيها ؛ وأن تحافظ المفوضية على سرية هوية المخبرين وفقا للقانون إلا 
إذا تنازل المخبير عن هذه الحماية. رابعاد3 تضع المفوضية لوائح تنظيمية ملزمة: وفقاً لقواعد الكسب غير المشروع 
المنصوص عليها 4 الفصل الثالث من هذا القانون؛ تقتضي من كبار موظفي الحكومة الكشف عن مصالحهم 
المالية. وكذلك زوجاتهم واولادهم القصر. من عقارات ومنقولات ودخل مالي وأرصدة مالية 4# المصارف وأسهم 
وسندات وتكون لهذه اللوائح قوة القانون وفعاليته وتعدل من وقت لآخر وفقاً لما تراه المفوضية مناسباً لتحقيق 
الأغراض المنشودة منهاء وتشمل بموجبها كل من: رئيس الجمهورية ونوابه. وأعضاء السلطة التشريعية؛ ورئيس 
الوزراء ونوابه؛ والوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات. 
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للمحاكمة بتهمة اختلاس ملايين الدولارات المخصصة لحماية أنابيب النفط 





امش حمق شماتى فدات وح الحدوذ. العراقية الكسالية؛ وآكد الراضي» أن 
مفوضية النزاهة قدمت ملف الجبوري إلى المحكمة الجنائية المركزية وأن الهيأة 
القضائية للنزاهة 4# المحكمة طلبت من مجلس النواب رفع الحصانة عنه ليتسنى 
لها محاكمته؛ وأوضح: أنَّ اتهام الجبوري بالاختلاس وَرَّدَ إلى المفوضية من وزارة 
الدفاع كونها الجهة التي كلفت النائب مشعان الجبوري بتشكيل قوات لحماية أنابيب 
النفط من شمالي بغداد حتى مدينة (الموصل): وأضاف: أنه كان من الملاحظ أن 
أعمال تفجير أنابيب النفط كانت تزداد بزيادة أعداد قوات حمايتها الأمر الذي 
أقان اضاد وقارة الدطاع الى أحرثت تنقيفا إداريا وعدم قرجفه برفال: وهدفا أن 
ملايين الدولارات صَرفت 4 هذا المجال وفق أسماء وهمية وأفواج يدعي أصحابها 
بأن النائب مشعان الجبوري يأخن منهم مبالغ شهرية من رواتبهم»: وأضاف: أجرينا 
تحقيقات إضافية # ذلك وقدمناها إلى المحكمة الجنائية المركزية إذ وجدت الهيأة 
الففاقية للكواهة خييا أن عقاف ألاثة على وجوه شناد فأصدوت أمرا بالقاء القيضن 
على النائب مشعان الجبوري وابنه يزن»!!). 


وأكناع جلسة عجلسن الثواف!0. كل وكيس المجلس تصن القواو الذي تم 
رفعه من قبل مجلس القضاء الأعلى إذ قال «طلبت محكمة التحقيق المركزية رفع 
الحصانة عن النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري عضو مجلس النواب بناءً على 
المادة (113) من قانون العقوبات العراقي. نتيجة استيلائه على مبالغ إطعام 
أفواج حماية النفط. وهي الأفواج 9 10 11 التابعة لوزارة الدفاع. وأوضح رئيس 
المجلس: إِنّ القرار جاء بتوقيع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود, 


(1) جريدة المدى. العدد (677) السنة الثالثة الصادر 2 25/5/2006م. 
(2) الجلسة رقم (44) من الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية الأولى 
المنعقدة ك يوم الأحد 8/10/2006م. 
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واضقا هذا الكزاق بالأكن على فسه شاقلا؟ إن هذا العراو هو أشد كران هلان تنسى: 
لأن المتهم هو أحد أعضاء البرلمان» وعندما نتخن مثل هكذا قرار فإننا نتخذه بألم. 





الأاأكد مف ظرارا قافوها يس تلن اععادي تنا كب الاجر الأعهام لقره 
فو فال هذ الأمون ا لأروفسصل القؤات كاذل هدم الملسنة إلى الفسنويت بالأفنية 
المطلقة على رقع اتحصاتة مخ الناشبه المذ كور 


وقد حصل جدال بين الأعضاء: اختلفت وجهات النظر فيه: وفيما يلي 
أهم المناقشات والمداخلات التي سادت أثناء هذه الجلسة: 
1 - ذهب عدد من الأعضاء إلى أن قضية النائب مشهعان الجبورى هى 


قضية طويلة وقديمة وقد عبروا عن ذلك من خلال الأمور التالية: 


أ- ذكر النائب صباح الساعدي أنَّ الاتهامات التي وجهت للسيد النائب تعود 
إلى الجمعية الوطنية السابقة. وهي اتهامات خطيرة تمس واقع الاقتصاد 
الغراقي باعتبار أنه استهلك من خزينة الدولة مليارات الدنائير شهرياً 
حسب التحقيقات التي أجرتها مفوضية النزاهة. وقد أفضت التحقيقات 
إلى تورط النائب مشعان الجبوري بهذه القضية تورط مباشرء ومجلس 
القضاء الأعلى اقتنع بالأوراق التحقيقية وطلب من مجلس النواب التصويت 
على القرارء وإنّ كان موضوع رفع الحصانة عن أحد الأعضاء من المواضيع 
الشديدة على المجلسء ولكن هذا كما قال الرسول (صص) (لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها) وعليه فإنه يجب أن يكرس مبدأ الشفافية 


والنزاهة بكل أجهزة الدولة وأن يكون مثالا يحتذى به. 


(1) جريدة الشرق الأوسطء العدد (10177) الصادر# 9 أكتوبر 2006م. 

(2) من لمعلوم إن عملية الاختلاس تأتي تحت باب الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة: وهي نوع من أنواع الجنايات 
التي يتراوح فيها الحكم بين (5 - 15 ) سنة سجن. وقد عالجها المشرع العراقي 4 (م 315 - 321) من 
قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م. 
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ب - أكدّ النائب كمال الساعدي أنَّ هذه الاتهامات ليست الوحيدة فقطء 
بل هناك مايقارب (12) قضية ثبتت على السيد مشعان الجبوري. فهناك 
قضية الشرطة الذين قتلوا ب عملية نقل أسلحة وقد هتح بها تحقيق من قبل 
وزراة الدفاع وكان هناك مجموعة من الضباط شهدوا على السيد مشعان, 
وآن السهد وزيو التدفاع ونه على هذا الضفيق وقد أحيله: إلى مفوضية 
النزاهة ثم إلى القضاءء فالمشكلة الحقيقية ليست 4 رفع الحصانة: بل إن 
المتهمين عندما يوجه لهم استدعاء لا يحضرون فتضطر المحكمة أن تطلب 
رفع الحصانة للقبض عليهم. 

ج > إن وكين 'متعلس: الثوات عمل على هذاه القضية ردحا من الزمن وكان 
يحاول أن يجلب السيد مشعان إلى بغداد إلا أن الأخير كان يتحجج بوجود 
استدعاء من الانتربول بحيث عندما يحضر إلى أي مطار يُلقى القبض عليه 
وبقي المجلفن على هذا الأمى إلى وشت قريب جد : 

2 - أبدى الكثير من الأعضاء تأييدهم رفع الحصانة. وذلك من خلال 
الأمور التالية: 


1- ذه التاق هادي المامرى إلى أن كأهيل هذا الوضوع بادرة سيكة الجن 
النواب. فإن رفع الحصانة ليست رفع العضوية وإنما مجرد إعطاء القضاء 
صلاحية النظر # الموضوع وقد يبّرأ المتهم أو يُدانء إذ أن رفع الحصانة 
من أجل مباشرة التحقيق: والقضاء يطلب الإذن من مجلس النواب من 
أجل التحقيق وهذا من مصلحة العضو نفسه ألا وأخيراء :ولذا هيه أن 
يذهب العضو إلى القضاءء ولذا فإنه ذهب إلى تأييد رفع الحصانة من باب 
الحرص على سمعة مجلس النواب. 








الفصل الرابع 





يسمرىق 


01) 


ب - ذكر الثنائب كب سليم عيد الله الجيوري أن أعشاء المجلس ضد كل من 
أموال العراقيين سواء بشكل ظاهر أو باطن. 


ج > اعتقد الثاكب هادي العامري أن تعطيل القضاء ظاهرة خطيرة ويجب 
أن يكون أعضاء المجلس أول من يطبق القانون على أنفسهم حتى يتمكنوا من 
د - منعت النائبة إيمان الأسدي أن يتحول مجلس النواب إلى سلطة قضائية, 
ويما أن أمر إلقاء القبض صادر من السلطة القضائية؛ وهو يؤكد وضع 
النائب يده على أموالء وكلها تصب 4# أن الفعل المرتكب من قبل السيد 
الحصانة. 


ه - طلب النائب هادي العامري عدم تسييس تسييس الموضوع الذي يمثل جريمة 
وعليه فهم مع رفع الحصانة من الكل التحقيق. وهذه بادرة خطيرة لكي 
لايتهم المجلس بالتسييس فيما بعد. 

4# هذا الصدد على النحو التالي: 


أ - طلب النائب حسين الفلوجي تشكيل لجنة من القانونيين لتدقيق الأوراق 
التحقيقية ويرفعوا توصيتهم إلى المجلسء. ثم يتخن المجلس القرار المناسب» 
ذلك أن الأمر الصادر من مجلس القضاء الأعلى تضمن المادة ( 311) من 
قانون العقوبات7!) وهي تتعلق بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا 


) م 311) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م تنص على (يعفى الراشى ي أو الوسيط من 
العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى, 
ويعتبر عذراً إذا وقع الإطلاع أو الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها). 
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بادر بإبلاغ السلطات القضائية بالجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة 
بالدعوة. وليس فيها مايدل على انها جريمة جنائية. فالجريمة الجنائية 
هي التي عقوبتها مازاد على الخمس سنوات. فلايوجد مبرر من الناحية 
القانونية يستدعي رفع الحصانة على الأقل 4 هذه الجلسة. 

ب - طلب النائب عز الدين الدولة الإطلاع على الأوراق التحقيقية: إذ أَنْ كتاب 
مجلس القضاء الأعلى ينص على استيلاء النائب المعني على ملايين الدولارات: 
حين أن المادة (311) من قانون العقوبات تتعلق بإعطاء الرشوة وما إلى 
ذلكء وعليه ينبغي الإطلاع على الأوراق التحقيقية لمعرفة موضوع الإتهام هل 
هناك خطأ أم ماذا مع الاطمئنان بأن مجلس القضاء الأعلى لا يقع ب مثل هذه 
الأخطاءء لذا هناك ضرورة للإطلاع على هذا التحقيق. ومن أجل توخي العلمية 
والدقة 4 رفع الحصانة عن نواب حضوا بثقة الشعب؛ فمجلس القضاء الأعلى 
عندما قرر رفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري بعد الإطلاع على أوراق 
التحقيق: وعليه فإنه يحق لمجلس النواب عن طريق لجنته القانونية أن ينظر ب 
الأوراق التحقيقية: فالأعضاء مع رفع الحصانة عن كل من يسيء ولكن يجب أن 
يفترض اتباع جميع السبل القانونية قبل اتخاذ قرار رفع الحصانة؛ مع ملاحظة 
أن أمر إلقاء القبض يتضمن تثبيت الفعل الجرمي إذ يقول (المتهم) أي أنه متهم 
قبل أن يثبت عليه شيء. 

ج - ذهب النائب سلمان الجميلي إلى وجوب إحالة هذه القضية إلى خبراء 
قانونيين لاتخاذ الإجراء الصحيح ويتم التصويت عليه؛ إذ إن هذه القضية 
لها أبعاد سياسية وقانونية» فينبغي على الأعضاء أن تحترم القواعد القانونية 
والدستورية» باعتبار أن الأمر إذا سار حسب الأجواء السياسية فإن هذا يعني 


أن أى هضوش ركع عله الحصباتة إذا #الفيع علية كثلة أو عتلدين. 
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د - ذكر الثائب سليم عبد الله الجبوري أن من المبادئ المستقرة ‏ قانون 
اوبات مييد ا لا جرينة وله غفوية إلا يخص )+ .وحيتبا فساءال يعن 
الأعضاء هل النائب المذكور طرف #2 علاقة تعاقدية: قيل ليس هو بل ولده. 
بمعنى أن الفاعل هو الولد فما شأن الأب بولده»: وبهذا يتأكد أن هذه القضية 
تحتاج إلى إطلاع على الأوراق وإلى نقاش حتى يتم التوصل إلى قرار ناضج. 
إلا أن رئيس المجلس أجابهم بوجود شهود تؤكد تورطه ' الجريمة: ولكنه 
لايستطيع الإجابة على ذلك بسبب إدارته للجلسة؛ وأن الأوراق التحقيقية قد 


أحالها إلى اللجنة المختصة وهى لجنة النزاهة. 


4 - اعترض النائب محسن السعدون على قرار رفع الحصانة ووصفه 
ناته كاتف اعانوة- سعدا أنه 'ليين كمة الستفيق الكركوية الشبراهة 
بإصدار مثل هذا الحكمء؛ كما اعتقد أنه ليس لمجلس القضاء الأعلى أن 
يحكم بهذا الموضوع وإنما المحكمة الدستورية ( يقصد بها المحكمة الاتحادية 
العليا إذ لاتوجد محكمة دستورية # العراق). فذهب إلى أن هذا القرار 
مخالف للقانون. 

5 - استفهم النائب وائل عبد اللطيف حول تأدية السيد مشعان الجبوري 
اليمين الدستورية قبل الخوض 4 قرار رفع الحصانة؛ ومايمكن أن يترتب 
على كأفية هذا البنية مق قوق العطنبيةة ضنما سرب موب الفاكن رلا 
هل السيد مشعان الجبوري عضو أو لا. فإذا لم يكن قد أدى اليمين فهو ليس 
هوا وعلية علدا يدق للمتكلئن. أن درهم "الشتطائة: ,وما [ذ] كان هحيوا 
فإن رفع الحصانة لا يعني إدانته وإنما لكي تأخذ العدالة مجراها ولاتكون 


الحصانة عقبة 4 طريق العدالة. 
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فأجابه رئيس المجلس: «إنه أدى اليمين الدستوريء وعليه فهو عضو غائب 


كباقي الاعضاء الغائبين الذين شنفوا أسماع الدنيا بالانتخابات عبر الفضائيات 


ووعدوا الناس بالوعود ولكن ما وعودهم إلا أباطيل07). 


01) 


6 - وجّه الناكب عبد الخالق زنكنة السؤال التالى: كيف أن وزارة أو مجلس 
الوزراء يتعامل ويتعاقد مع عضو برلمان؟ وهذا غير مسموح به لأي عضو بأن 
يتعاقد أو يعمل أي مقاولة!2. 


فأجابه رئيس المجلس: «بعد إطلاعي على الأوراق التحقيقية اتضح بأن 
المتهم لم يتعاقد بنفسه بل قام بكل شيء باسم ابنه لذلك لن يُثبت عليه 
3(0) 
سبي ٠.‏ 
5 و 
7 - علق رئيس المجلس بعد التصويت على القرار « ترفع الحصانة عن 
النائب مشهعان الجبوري لغرض إدراج الملف بصورة نهائية وإظهار مجلس 
النواب بالشكل الذي يجب أن يظهر به ويجب أن لا ندع أصحاب النفوس 
الضعيفة لكي يتغطوا بالغطاء الشرعي للعمل مع الإرهابيين. ويجب أن لا 
0 0-0-0ظ 5 ١ت‏ 0 )4 
يكون امام مصلحة الشعب العراقي اي عائق حتى مع رئيس الجمهورية»! ُ. 


الجلسة رقم (44) من الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية الأولى 
المنعقدة 4 يوم الأحد 10/8 /2006م. 

(م 127) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (لايجوز لرئيس الجمهورية؛ ورئيس وأعضاء مجلس 
الوزراء. ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس...... أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين أو 
موردين أو مقاولين). 

الجلسة رقم (44) من الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية الأولى 
المنعقدة ك4 يوم الأحد 10/8 /2006م. 

المرجع نفسه؛ ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب قد وافق 2 2007/7/3م على طلب كتلة المصالحة 
والتحرير باستبدال النائب مشعان الجبوري بالدكتور حسين محمد عبد الله الجبوري. هذا الخبر مأخوذ 
من موقع مجلس النواب العراقي 611.10 111]10://107187107.221:112112/.. ومن جهة أخرى فإن المحكمة 
الجنائية المركزية أصدرت أ 2007/7/11م حكماً غيابياً بحق النائب السابق مشعان الجبوري مدته 
(30) عاماً استنادا لأحكام (م 316/الشق الأول) عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (49.48.47) ١‏ - 
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من أهم الملا حظات التي يمكن أن تسجل على هذه الجلسة هي: 

1 - نلاحظ أن الفترة بين تاريخ طلب الهيأة القضائية للنزاهة © المحكمة 
الجنائية المركزية من مجلس النواب رفع الحصانة وبين تاريخ انعقاد هذه 
الجلسة هي خمسة أشهر تقريبا وهي فترة طويلة. 


2 - إِنَّ إجراءات رفع الحصانة هي إجراءات دستورية وقانونية سليمة 
ماما والدليل على ذلك أنه يعرض أمام المحكمة الجنائية المركزية؛ فبعد 
أن اقتنع قاضي التحقيق بأن السيد مشعان قد ارتكب جناية قرّر إصدار 
أمر القبض بحقهء ولكن آلية التنفيذ تستوجب أن يمر عبر مجلس القضاء 
م :الى ملت الذواب والسية :وكيس ععلسالقظاق كد وخع تشخضيا علق 
هذا القرارء وعليه فَإِنٌ هذا الموضوع قد نال الإجراءات الأصولية القانونية 
والدستورية ويجب أن لا يُدافع مجلس النواب عن هذه القضاياء إذ إن رفع 
الحصانة لايعني إدانة السيد مشعان الجبوري ولكن لكي تستمع المحكمة 
إلى أقواله؛ وكما هو معلوم أن لدى القاضي أوراق تحقيقية فكيف يمكن أن 
يتأكد القاضي أن السيد مشعان سوف يقر أو لا يقر بهذه الوقائع؛ فلابد من 
حضوره أمام قاضي التحقيق لكي تتم الإجراءات القانونية والقاضي يقرر 
إما أن يحيله إلى المحكمة لمحاكمته أو يُفرج عنه. 


- بعد إحالته من قبل هيأة النزاهة وإدانته بقضيتين الأولى الاستيلاء على الأموال المخصصة لإطعام حماية 
المنشآت النفطية؛ والثانية تأسيس شركة وهمية تحمل اسم (الشركة العربية لتجهيز الأطعمة والخدمات 
المحدودة): فقد أصدرت الملحكمة المذكورة حكماً بحقه بالسجن (15) عاماً لكل قضية من القضيتين: فيما 
حكم على :وده باتسجن (15) عاماً وبالتهم المنسوبة لهماء وقد قررت المحكمة إحالة الحكم الى محكمة 
التمييز الاتحادية للبت فيه؛ وِْ حال صادقت محكمة التمييز على الحكم الصادر يصبح ناكا وأشارت 
إلى أن الحكم صدر وفقاً لأحكام (م 182/أ) الأصولية وهو حكم غيابي قابل للطعن والاعتراض؛ هذا الخبر 
مأخود من جريدة الشرق الأوسط. العدد (10453) الصادر# 12 يوليو 2007م: وهنا تجدر الإشارة إلى 
أن هذا الحكم جاء مطابقاً لطلب رفع الحصانة الذي تقدمت به المحكمة الجنائية المركزية إلى مجلس النواب, 
إذ يترتب على القول بخلاف ذلك أن يكون هناك طلباً ويد برفع الحصانة 
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01) 


(3) 


3 + إن الآمر بالقام السطن الادو عن مجلتن القضان الأعلن تضم 
المادة (311) من قانون العقوبات السابق ذكرهاء ولذا فإننا نعتقد أن مجلس 
القضاء الأعلى آراذ القول» إن.قران أمن إلقاء الفيض على مشان الجيورى: 
نتيجة عدم قيامه بأي عمل أو طريقة من شأنها تخفيف الحكم عليه. 


4 - من المرجح أن النائب السابق مشعان الجبوري لم يؤد اليمين. فإذا 
هو لم يحضر أي جلسة من جلسات البرلمان: فمن باب أولى أنه لم يؤد 
اليفيى اللستوزية :وهو مناملاب يه شخصيا كبا هه الاسدق الصيديق 1 
وبغض النظر سواء أدى أو لم يؤد فإن هذا الموضوع لايؤثر على تمتعه بحقوق 
النشوية ومتها سانا حكن تكرنا ايها كانه يقمتع بها من اقاريد 
المصادقة على نتائج الانتخابات. 

الأغضاء الحاضريخ 1809 ) حضواء وفوهدد كاف تلفق الأغلبية اخطلعة 
التي اشترطها الدستور. 

6 - يلاحظ أن مشعان الجبوري لم يستعمل حقه 2# الطعن أمام المحكمة 
الاتحادية العليا بهذا القرار!): وهذا إِنّ دل على شيء فإنه يدل على قناعته 
ورضاه بهذا القرار. 


خلال لقائه المنشور ع جريدة الشرق الأوسطء العدد (10219) الصادر ذ 20/تشرين الثاني 2006م. 
المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الثاني ص84. 
(م 2/ثانياً) من دستور 2005م تنص على (يجوز الطعن 2# قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العلياء 


خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره). 
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المبحث الثاني 


تطبيقات رفع الحصانة البرلمانية عن عيد الناصر الجنابي 


إن النائب عبد الناصر كريم يوسف الجنابي عضو جبهة التوافق العراقي7!), 
تم انتخابه لأول مرة ْ 15 كانون الأول 2005م عضوا # مجلس النواب. 


بتاريخ 2007/2/25م طلب مجلس القضاء الأعلى من رئاسة مجلس 
النواب رفع الحصانة عن النائب عبد الناصر الجنابي لوجود نشاط إرهابي له 
ينطبق وأحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب20) وجاء هذا الطلب بتوقيع 
القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أن طلبت محكمة 
التحقيق المركزية العراقية من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة البرلمانية بخ 
9 مه وقد أرفقت صورة من الأوراق التحقيقية7. 


(1) يتزعم جبهة التوافق العراقي عدنان الدليمي وقد حصلت على (44) مقعداً ب البرلمان ف دورته الانتخابية 
الأولى. 

(2) (م4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13 ) لسنة 2005م تنص على ( 1 - يعاقب بالإعدام كل من ارتكب 
بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أي من الأعممال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون؛ 
يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة # هذا القانون بعقوبة 
الفاعل الاصلي 2 - يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصاً إرهابياً بهدف 
التستر). 

(22)3 مماتجدر الإشارة إليه إنَّ عبد الناصر الجنابي خاطب السيد رئيس الوزراء إثر استضافته ‏ إحدى جلسات 
مجلس النواب © 2007/1/25م.: على وفق أسلوب لم تألفه الأخلاق البرلمانية أو السياسية حين قال له 
«إني لا أثق بك». مما أثتار حفيظة السيد رئيس الوزراء فقال له «إنَّ لديّ وثائق تؤكد ضلوع هذا الشيخ بقتل 
(150) عراقياً وسأقدمها للقضاء وعندها سيثق بي»» جريدة الرياض؛ العدد (14137) الصادر ‏ 9 
مارس (آذار) 2007م. 








4 الفصل الرابع 
و 2007/10/4م تم رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النوابء إذ 





يلاحظ أن الفترة بين تاريخ طلب مجلس القضاء لرفع الحصانة وبين تاريخ انعقاد 
هلم الجاسة هي قنائية أشي هرييا وهي رة :طويلة, وقد ,خضل سجال بقديد بين 
الأعضاء أثناء جلسة مجلس النواب7!): إذ اختلفت فيها وجهات النظرء ومن أهم 
المناقشات والمداخلات التي سادت هذه الجلسة: 


1 - ابتدء النائب عدنان الدليمي نقاش هذا الموضوعء. بدعوة جميع أعضاء 
مجلس النواب للإلتزام بعدم إثارة أي قضية حساسة تثير كتل أو جهات 
معينة © مجلس النواب حفاظأ على المصالحة الوطنية وحفاظأً على وحدة 
مجلس النوابء وأكدّ على جميع الأعضاء بالدعوة إليها باعتبارها واجب 
شرعي ووطنيء وأما فيما يتعلق بالنائب عبد الناصر الجنابي فطلب من 
الأعضاء د مجلس النواب أن ينظروا إلى القضية نظرة إنسانية بغض 
النظر عن مدى تصرف هذا النائبء وعليه فهو يطالب بقبول استقالته 
ليتسنى لجبهة التوافق ترشيح نائب مكانه. 

2 - اعتقد النائب سامي العسكري أن مجلس النواب والحكومة مقصرة, 
سككريا طلب استعانة التاق لديم تضاكياء اذ قال .انا أعتع أن أرب 
ما سمعته هو اليوم تحت عنوان المصالحة الوطنية يجب أن نسكت عن 
المجرمين وتحت عنوان المصالحة الوطنية يجب أن يضم مجلس النواب القتلة 
ونسكت عنهم؛ فالمصالحة الوطنية ليست بين المجرم والضحية:؛ المصالحة 
الوطنية بين قوى وطنية تريد أن تعمل الخير للعراق» أنا اعتقد أن مجلس 
النواب والحكومة كذلك مقصرون وهذا التقصير هو الذي يدفع الآخرين 
إلى التمادي وإلاً أنا استغرب كيف يجرؤ الأخوة ا جبهة التوافق أن يطلبوا 


(1) الجلسة رقم (13) من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية من الدورة الانتخابية الأولى 
المنعقدة يوم الثلاثاء 10/4 /2007م. 
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01) 


من مجلس النواب طلب استقالته وحفظ حقوقه وأن ننظر إلى هذه القضية 
من الناحية الإنسانية. نعم يجب أن ننظر إلى هذه القضية من الناحية 
الإنسانية فالضحايا الذين قتلهم عبد الناصر الجنابي يجب أن ننظر إليهم, 
إِنَّ القضاء قدَّمّ طلب إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عبد 
الناصر الجنابي لأنه متهم بالقتل وهو الذي كشف عن هذا الأمر حين خرج 
إلى وسائل الإعلام ليعلن أسفه من انضمامه إلى العملية السياسية وتبرءه 
مما قام به وهو يلتحق بما يسميه بالمقاومة وأن يلتحق بالإرهاب وبالقتلة 
وبالمجرمين وحركته مرصودة ويمارس هذا الدور بشكل واضح.ء أنا اعتقد أنه 
أن الأوان تجلس' النواب أن كرون عاونا جة هذه الضية وآن له بصن على 
عبد الناصر الجنابي؛ نحن نعرف أن من هم بيننا مطلوبون للقضاء وتحت 
عنوان المصالحة الوطنية للتستر عليهم: يجب أن يكون القانون حاكم على 
الجميع؛ كل من تشار إليه الأدلة بأنه متورط بأعمال إرهابية ومتورط بدماء 
عراقيين يجب أن ينال عقابه ويجب أن ترفع عنه الحصانه؛ لا توجد كرامة 
لمجلس النواب أن يكون به متهمون مجرمون قتلة» أنا اعتقد أنه آن الأوان أن 
يقف مجلس النواب ويأخذ موقف واضح بإقالة عبد الناصر الجنابي وبكشف 
كل الآخرين المطلوبين لضا 

3 - شدّد بعض النواب على وجوب التعامل مع الموضوع بالإطار القانوني 
وأن لايتحول الآمر إلى مساجلة سياسية وذلك من خلال الأمور التالية: 

أ - طلب النائب عبد الكريم السامرائي عدم تحول هذه القضية إلى مساجلة 
سياسية؛ لأنه عندئن لايمكن الانتهاء منهاء كما أنها تؤدي إلى تعقد الأجواء. 
ولذا فإن كان هنالك اتهام بشأن النائب عبد الناصر الجنابي فإن فقدان 
عضويته وفسح المجال للقضاء يتوجب أن يتم التعامل معه ضمن الإطار 
القانوني ودون حاجة إلى إدخال القضية ‏ الإطار السياسي. 


المرجع السابق. 
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ب - ذكر النائب طه خضير اللهيبي أنَّ من مبررات عدم الدخول 4# السجال 
السياسي هو أنه من العروضن أن القاقي هن فصل سبية النياتة» وكاق غلن 
فيأة الرقاسة أن حك فرارا بهذه المسألة القانونية باعتباره لم يحضر 
(20) جالسة!1). 


جح طلب. التاكب «مطماق: الجميلن. الدركيق غلق. القضايا الرقيسة ولذا 
فإنه يجب أن تبقى هذه القضية قضية قانونية صرفة يتم التعامل معها 
على أساس قانوني صرف بعيد عن أي أمزجة سياسيةء ذلك أن كثير من 
القضايا :قد موطف توظيفنا سيانيا ويك العامل معها اهل سياسي .دون 
أذ كون كتاف اكرام للقراضي العانوتية الت يكسيا الجلمن» بوعلية هإن 
الأعضاء من خلال هذا التعامل سيكونون عوامل هدم لتلك القواعد التي 
يقوم بوضعها وعندئذ لايقتصر الأمر على مجلس النواب فقط وإنما يتعدى 
إلى بمقاصيل لكوع هن الدولة وهذه هسالة خطيرة جد . 

4 - أعطى بعض النواب الحق لجبهة التوافق باستبدال النائب عبد 
الناصر الجنابي. وقد استندوا ‏ ذلك إلى جملة من الأآسباب منها: 

أ- اعتقد النائب سعدي البرزنجي أنَّ طلب استبدال هذا النائب هو حق 
من عقوق ينبية الفرافق وفنا لقاتون افد ال الأعضاء الذي سادق هليه 
هذا المجلسء. وإذا كان هنالك مذكرة من جهة قضائية لرفع الحصانة عن 
النائتب فكان الأولى أن يصار إلى مناقشة هذه المذكرة دون أن يكون له أثر 
على طلب الجبهة. 

ب - أكد النائب سليم عبد الله إِنَّ جبهة التوافق قبل ما يقارب الشهر 
تقدمت بطلب استبدال هذا العضو بعضو آخرء ولكن هيأة الرئاسة أبقت 


(م 1/ثانياً/ 7) من قانون رقم (49) لسنة 2007م تنص على (إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر 


مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد). 
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هذا الطلب أمامها دون عرضه ومن دون مناقشة المسألة مما اضطرت جبهة 
التوافق إلى أن تقدم طلباً ثانياً وهو المذكور 4 بداية هذه الجلسة وهي قضية 
الإستقالة. وعليه فإن هنالك طلبّين موجودّين أمام هيأة الرئاسة؛ الأمر 
الذي جعل بعض النواب يتساءل عن أسباب إهمال هيأة الرئاسة الطلب 
الأول وعدم عرضه على المجلس على مدى شهر؟ ولماذا تقوم الآن فقط هيأة 
الرتاسة وهي تستلم الطلب الثاني المتمثل بقضية الإستقالة وتعرض الطلب 
الثاني ولم تعرض الطلب الأول. 

ج - ذهب النائب عبد الخالق زنكنة إلى أن جبهة التوافق عندما قدمت 
الطلب الآول كانت تستند فيه إلى أسباب منها عدم حضور النائب المذكور 
جلسات المجلسء. ومن الناحية الفنية فإن من حق القائمة ويموجب القانون 
الذي اتخذه المجلس والمتمثل بقانون استبدال الأعضاء فيما إذا لم يحضر أن 
تطلب استبداله بعضو آخر. 

5 - أبدى أغلب الأعضاء رفضهم لمطلب جبهة التوافق بقبول استقالة 
النائب المذكورء وقد اختلفت مبرراتهم لهذا الرفض على النحو التالي: 

أ - أوجب النائب مهدي الحافظ أن يُقدم طلب الاستقالة من قبل النائب 
نفسه؛ فالشخص الذي يريد أن يستقيل يجب عليه أن يقدمها بنفسه وليس 
مخ حبق فاتمته أو غيرها أن قده طلب الانتفانة بدالا عتم «الاتفالةظلت 
تتكس ومو عق هزأة الركابية أن ضحد سرقها ليزه اللسالة فإذااكم فرافر 
استقالة شخصية من التاقب لا يحق للكظة أن تطلب اعتباره مستقيلاً لأن 
العضوية © المجلس عضوية شخصية بعدما أدى اليمين الدستوريء لذا فإن 
أي تصويت بقبول استقالة أو عدم قبولها لم تستوف الشروط القانونية يعد 
خانكا كم النظاء اتابعلى المجلين. 
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ب - ذكر النائب جلال الدين الصغير أن عبد الثاصر الجنابي قد أهان 
الشعب العراقي ومجلس النواب عبر تصريحاته التي أسساء بها للعملية 
السياسية وللقوى المشاركة # هذا المجلس ولمن انتخبه. فقد كَمَرَ بمجلس 
النواب وشتمه بعنوان إنه بريء والتحق بأعداء العملية السياسية وبالنتيجة 
هو لم يقدم استقالة ولو قدم استقالة لآهان نفسه بناءً على هذا التصريح, 
باعتبار أنه كَمَرّ بالعملية السياسية؛ فكيف يقوم المجلس بمنحه الحقوق المادية 
بكونه كأقبا ضهن 8 اللتفيغية الم :وئخ غيل نوما ضله ابس من الميلية 
السياسية وبالنتيجة أسقط كل الحقوق المترتبة له داخل العملية السياسية 
من الناحية القانونية والمعنوية؛ وهنا يثار التساؤل: هل يحق لجبهة التوافق 
أن:تقدم مكل هذ الظلب: أولاء وأن نهذ الأمر متقدم عليه قهية أخرى وهس 
أن نفس عبد الناصر أسقط حقوقه # العملية السياسية فكيف يأتي المجلس 
ويطالب بهذه الحقوق مرة أخرى! وهو يكفر بكل العملية السياسية. 
عمحدوهب التاف على الآديب إلى أن هذا القلاتب ياظل أشابا لآنه الا يقنجم 
مع المذكرة القضائية التي أصدرتها السلطة القضائية بشأن عبد الناصر 
الجنابي وهذا الموضوع يحتاج إلى تعجيل. 

وحاوضي اناي خالك الحطية أن للاسضالة من نحيق الإظارالغافوق أصولا 
وآليات يجب أن تطبق وهي أن يقدم الفضنو حظ سمال رعيته الاستفالة ظلبا 
مكتويا إلى هيأة الرئاسة وعليه تطلب هيأة الرئاسة طرح هذا الموضوع 
على المجلس للنظر # هذا الطلب؛ وعليه فإن طلب جبهة التوافق الاستقالة 
لايتماشى مع القانون. 

ف - هرق الناقب آياك السشامزاق هيما 51 كان طالب جببية التوافق مستوفيا 
للشروط القانونية أو غير مستوفء فإذا كان مستوفياً ظماذا يعرض على 
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ضد مجلس النواب وضد إرادة الشعب العراقي وغلية خافن يمك الشول راقة 
ونحماية للمصالحة الوطنية اذا يقدم هذا التاقب يتنه طلب: امشزاذىق 
للمجلس بقيبول استقالته واعطاء حقوقه بهذا الشكلء. ولذا فإنه من غير 
المتصور أن يقدم طلب من قائمته إلى مجلس النواب بالموافقة على استقالته 
بهذا الشكل. 4 الوقت الذي أعلن فيه عن رفضه هذا المجلس ورفض تمثيله 
للشعب العراقي. وأما إذا لم تتوافر الشروط القانونية فيتم إقالته ب هذه 
الحالة على ضوء إجراءات النظام الك انكلى أشضلا عن أنه لم يحضر جلسات 
مجلس التوات. 
و- شدّد النائب جلال الدين الصغير على أنَّ التفكير العملي بما تحدث به 
عبد الناصر الجنابي أمام وسائل الإعلام والذي كنت وسمياً غلية» فهذا 
الحديث أسقط كل حقوقه 4# العملية السياسية فعندما يقول أبرأ إلى اللّه 
من العملية السياسية ومما اتخذته من مواقف. هذا يعني أنه انسحب وهو 
الذي أسقط حقوقهء فلماذا يناقش المجلس استقالته أو إقالته: لذا فالنتيجة 
العملية هي إقالته لا استقالته وهو الخيار الذي يحفظ الجميع ويؤدي النتيجة 
التي تريدها جبهة التوافق. 

- وقفت النائبة إيمان الأسدي ضد الاستبدال دون معرفة مركزه القانوني» 
إذ ذهبت إلى عدم جواز استبدال عضو دون معرقفة المركز القانوني للعضو 
الذي استبدل به أي هل هو مقال؟ أم استقال؟ فإذا لم يتم اتخاذ موقف 
فلايمكن استبداله كما تطلبه جبهة التوافق. 
6 - طلبت النائبة صفية السهيل عقد جلسة سرية لمناقشة هذه المسألة. 
لأهمية هذه القضية ووصفتها بأنها قضية مهمة وأساسية ولذا تطلب من 
رئاسة مجلس النواب أن تحدد جلسة سرية للتحدث حول هذه القضية 


وأشارت إلى قضية أخرى وهي عدم التدخل 4# القضاء العراقي. إذ وصل 
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الأمر أن توضع العدالة أمام المصالحة وهذا الشيء غير مقبول لا من الماضي 
ولا من الحاضر فهنالك من يجب تقديمهم إلى القضاء العراقي العادل 
والشفاف والمستقل. فإذا كنا نطمح بناء دولة القانون ينبغي التفريق بين 
المصالحة الوطنية من جهة والتأكيد على تقديم المجرم إلى العدالة الحقيقية 
من جهة أخرىء وقد أكدّت هذه النائبة بأن لديها معلومات كثيرة تفيد بأن 
هنالك هيكات رسمية 4 الدولة العراقية هدخل يوميا بشآن القضاء العراقي 
وهذا التدخل لا يمكن قبوله والسكوت عنهء لهذه الأسباب طلبت من رئاسة 
المجلس. فخصيص جلسة سرية لمتافقة الوفائق المتواشرة لدى المجلس وإلا 
من أجل ماذا اجتماع الأعضاء © مجلس النواب؟ هل التستر على قتلة؟ 
وإهمال كثير من القضايا من أجل عدم محاسبة من قتلنا ‏ الماضي ومن 
يقتلنا 4 الحاضر. 

7 - طالب بعض النواب من رئيس الجلسة التصويت على طلب جبهة 
التوافق» وعلى النحو الآتي: 

أ - أراد النائب عبد الكريم السامرائي إنهاء السجال الحاصل بين الأعضاء 
بأن يتم التصويت على الاستقالة إذا كانت مستوفية للشروط القانونية. 

ب - طلب النائب حميد مجيد موسى مناقشة المسألة بهدوء وبدون تشنجات 
وبدون إثارة قضايا يكون المجلس 2# غنى عنهاء فالأجواء المطلوبة من الجميع 
هي غير أجواء التوتر والتشنج» فلابد من طرح حل وسط يرضي الجميع 
ويتم اتخاذ قرار بالإجماع. 

8 - طلب النائب بهاء الأعرجي أن يتم رفع الحصانة وإقالة النائب 
المذكور 4 وقت واحدء طالما أن الإستقالة لم تتوافر فيها الشروط الشكلية 
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وك الوقت نفسه لايمكن اعتبار هذا النائب مقال لأنه مخالف من الناحية 
القانونية» إذ لا يوجد شيء # النظام الداخلي أن يقيل مجلس النواب إلا 
أن يكون الطلب يحتوي على أمرين 4 آن واحد وهو أن يقدم رفع الحصانة 
والإكالة مما آي آن كركم الحصافة هق الناكب ويفان بن أن وده 

9 - طلب بعض الأعضاء تحويل هذه القضية إلى اللجنة القانونية مستندين 
ذلك إلى جملة من الأسباب منها: 

أ - أوجب النائب خالد العطية تحويل الأمر إلى اللجنة القانونية لكي يتم 
اتخاذ القرار الصحيحء والسبب 2# ذلك يكمن أن هناك عدة حقائق لا 
يمكن اغفالها بهذا الموضوع و ضوئها يتم التوصل إلى القرار الصائب 
بهذا الخصوصء فالحقيقة الأولى هي أن هنالك تصريحات للنائب عبد 
الناصر الجنابي أعلنها أمام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بأنه نادم 
على دخوله العملية السياسية ورافض لها وقرر التحاقه بالمقاومة المسلحة 
ثم تفوه بكلمات أهان بها مجلس النوابء والحقيقة الثانية هنالك طلب مقدم 
من كتلته باعتباره مستقيلاً نتيجة لهذه التصرفات ولأشياء أخرى باعتباره 
مستقيلاً من كتلته ولا يوجد طلب قانوني مكتوب من قبله بالإستقالة: 
وأجا السفيكة القالقة بأ هتالف طليا اشر بإضالط كقيجة نا سدى هته من 
تصريحات ولما يوجد حوله من طلب من الجهات القضائية لرفع الحصانة 
عنه وأنه قد وَجهت له تهم معينة؛ مما يستوجب دراسة هذا الأمر مع ممثلي 
الكتل ب جلسة لاحقة ليقرر المجلس أي الطرق يجب اتباعها. 

ب - طلب النائب حارث العبيدي إحالة هذه القضية إلى اللجنة القانونية 
وهي التي تحسم المسألة باعتبار أن هذه القضية تتعلق بالقانون: فالمجلس 
مع استقلالية القضاء وعدم التدخل 4 القضاء ومع ما أقره الدستور فيما 
يتعلق بضمان الحقوق للجميع؛ والقاعدة القانونية تقول المتهم بريء ما لم 


تثبت إدانته. 
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ج - شدّد النائب سعدي البرزنجي على أن الموقف العلني الذي اتخذه هذا 
النائب على شاشات التلفاز الذي استمع إليه أبناء الشعب العراقي وأغلب 
الأعضاء الجالسين 2# القاعة يجب أن يُنظر من قبل اللجنة القانونية: فهل 
نا مرح له الثاكب عين التاميل الاي يشفل خرنا العم الى أداه 
بموجب الدستور والنظام الداخلي؟ فإذا كان ما صرح به وما اتخذه من 
موقف يتنافى مع ذلك فهل يمكن القول أنه فقد شروط العضوية ويقيل هذا 
العضوة إذن فالأمر يستوجب تكليف اللجنة القانونية بأن تدرس موقف 
النائب وهل يشكل خرقأة أو لا وقدم المظالعة إلى المجلس .وه الذي بيت 
ل#ة4 هذا الموضوع. 


وفيما يلي أهم الملاحظات التي نسجلها على هذه المناقشات والمداخلات 


التي دارت أثناء هذه الجلسة : 


01) 


1 - نلاحظ أن الفترة بين تاريخ طلب مجلس القضاء لرفع الحصانة وبين 
تاريخ افعاد موه الجاية'مي كائية أشهن ضريبا وه كدرة كويلة ريست 
ها التأخير فقن كشف الثافب الأوق ترس مجلس النواب أن هناك عددا 
من الطلبات والأوامر القضائية الخاصة برفع الحصانة عن أعضاء 2 
النركاق. وآنها رمونمودة قدي :زكيين: اللجلس لكنه أحناها دون ميرو مفهاوزا 
بذلك كل السياقات القانونية: إضافة إلى أنه منح عبد الناصر الجنابي 


اجازة مرضية دون علم نائبيه رغم عدم صحة تلك الإجازات»!1!). 


ويبدو أن السيد رئيس مجلس النواب حاول جاهدا غمط هذا الأمر والتقليل 
من شأن القرار القضائي وتفسيره تفاسير شتى. وقد جرى تمييع هذه 
القضية ولم يصدر قرار بشأن رفع الحصانة عن النائب المتهم. حتى ظهر 


جريدة الصباح الجديد. العدد (967) الصادر 2 6 /تشرين الأول/ 2007م. 
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01) 


أمام وسائل الإعلام 2 6/30/ 2007م ليعلن انضمامه للزمر الإرهابية 
وكفره بالعملية السياسية وبراءته منهاء وبذلك فإنه أقرّ صراحة ودون أدنى 
لبس بتنازله أو انسحابه من مجلس النواب وتنصله عن اليمين القانونية 


الذي أداه مع غيره من بقية النواب. 


2 - يبدو أن الفقرة الطارئكة على جدول عمل هذه الجلسة هي طلب موقع 
من قادة جبهة التوافق لقبول استقالة عبد الناصر الجنابيء على الرغم من 
إعلان هذا النائب وعلى مرأى ومسمع جميع الفضائيات أنه يمتتهف أصلة 
عن حضور جلسات مجلس التواب وعن الانتساب إلى هذا المجلس الموقر 
وعلية كهو الخ يعطير حلسات هذا المجلن ويمد سه مستعيلا مث 

3 إن إعلان ركس الجاسنة يكن القاق المذكرى يبشع بعائيا بإجاذة مرضية 
من قبل رئيس المجلس أمر يدعو إلى الذهول ويتوزع فيه الحديث بين الجهة 
الطبية التي منحت النائب المتهم تقارير طبية تجيز منحه إجازة مرضية لمدة 
تزيد على عشرة أيام: وبين الصلاحيات التي اتخذها لنفسه رئيس المجلس, 
إذ كان يجب عليه أن يطرح هذا الموضوع باعتبار أن هذا الطلب صادر من 
القضاء وأي طلب كذلك يجب أن لايهمل: وهل اتخاذ قراراته يرجع فيها إلى 
نائبيه. إذ ينص النظام الداخلي للمجلس على أن تتخن قراراته بالأغلبية 
البسيطة ما لم ينص الدستور على غير ذلك7): وقد طالب بعض النواب 
مراجعة تصرفات رئيس المجلس وتقييم عمله. 

4 - يتضح من خلال هذه المناقشات أن بعض النواب لم يفرقوا بين قبول 
الإقالة وبين رفع الحصانة بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى؛ ونرى أن 
متاك خرها بينيما ذلك آخ الإقانة أعم هخ .رفع الحتصاتة: طحن الآن نا 


(م 23) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م. 
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أمام رفع الحصانة لأنه ب هذه الحالة يتمتع بحقوق العضوية؛ أما # الإقالة 





فإنه تسقط جميع حقوق النائب المقال. 

5 - يلاحظ أنه أمام جميع هذه المناقشات انتبه أعضاء جبهة التوافق للآمر 
وتراجعوا عن طلبهم السابق داعين إلى إقالة عبد الناصر الجنابيء. ويبدو 
ذلك من قول رئيس الجلسة قبيل التصويت بأن كل الأعضاء متفقون على 
ضرورة التخلص من العضو عبد الناصر الجنابي: وتم التصويت بالأغلبية 
المطلقة على اعتبار العضو مقالاً من مجلس النواب ولا تترتب له أي حقوق 
تقاعدية وتكلف جبهة التوافق بتقديم الأسم البديل عن العضو المقال7!). 


(1) ومن الجدير بالذكر أن جبهة التوافق تقدمت بطلب تمثل باستبدال عبد الناصر الجنابي بنائب آخر وهو 
أحمد راضي وتم التصويت والمصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس النواب 4 دورته الانتخابية الأولى: جريدة 


الجريدة؛ العدد (112) الصادر 2# 9 اكتوبر (تشرين الأول) 2007م. 
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المبحث الثالث 





تطبيقات رفع الحصانة البرلمانية عن مثال الآلوسي 


2008/9/10م شارك النائب مثال الآنوسي7!) 4# المؤتمر العالمي 
الثامن لمكافحة الإرهاب 4 هرتسليا بإسرائيل» وشدّد الآلوسي خلال وجوده هناك 
على محاظن إيزان على العراق: وقال إن إيراق تشكل نخطرا حفيفيا على العراق 
أكقرمين إسراقيل: لايل إسراقيل عبن موجن تاف مضي العراق ريسن لاا فشكل تخطر! 
أمتياً على الغراق نيتنا ففغل العامة والجهل وايوان أكبر خطر على العراق»» إن 
زيارته جاءت «بناءً على دعوة شخصية وليس دعوة باسم العراق»20). 

و 2008/9/14م عقد مجلس النواب جلسته(2) التي كان من المفروض 
أن تخصص لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومناقشة كافة المعوقات التي 
تواجه الحكومة ومجلس النواب ودور اللجان الداعمة # المجلسء. إذ أشار السيد 


(1) ينتهج النائب مثال جمال حسين أحمد الآلوسي مؤسس حزب الأمة العراقي. منهجاً علمانياً ويعدّ مؤيداً 
لعلاقات وثيقة للعراق مع الولايات المتحدة وبريطانياء وكان معترضاً 2 أوائل السبعينات على نهج الحكومة 
العراقية. ما حدا بصدام حسين إلى إصدار أمر بإلقاء القتبض عليه # عام 1976م ولكنه تمكن من الهرب 
واللجوءٍ إلى ألمانيا وانضم إلى صفوف المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي. وذ ألمانيا وجهت إليه 
تهمة الهجوم على السفارة العراقية # برلين عام 2002م: وصدرت بحقه مذكرة اعتقال من قبل الشرطة 
وأطلق سراحه ورجع إلى الوطن بعد 2003/4/9م: إذ تم تعيينه كمدير للجنة اجتثاث البعث؛ وك أيلول 
4م قام بزيارة علنية إلى إسرائيل وتم فصله من حزب المؤتمر الوطني العراقي على أثر هذه الزيارة, 
وتعرض إلى عدة محاولات اغتيال .4# بغداد أدت آخرها إلى مصرع ولديه الوحيدين وخرج منها سليماً بإعجوبة, 
وقام بتشكيل حزب خاص به أسماه حزب الأمة العراقي وشارك 2# الانتخابات البرلمانية التي جرت 15 
كانون الأول 2005م وحصل على مقعد وحيد #2 البرلان العراقي من خلال دعم الكيانات الصغيرة. 

(2) جريدة الشرق الأوسطء العدد (10882) 2 13 سبتمبر (أيلول) 2008م. 

(3) الجلسة رقم (5) من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الأولى 
المنعقدة # يوم الأحد 14 / 2008/9م. 
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رئيس المجلس بأن الحكومة بصدد صولة عمرانية 4 كافة المجالات ولكن الفساد 
المنتشر يعن عائقاً أمام الاستثمار والإعمارء ولهذا يجب أن يكون الدور الرقابي 
بأشد ما يكون: وأضاف إن السكوت عن الخلل 4# عملية الاعمار يعد خيانة. 





إلا أن كسية هذه الؤزيارة طعت على الجلسة, الأمن اقذى أدق البن. حصدول 
مشادة كلامية تطورت الى تشابك بالأيدي بين الآلوسي وبين النائب عبد الكريم 
العنزي!!) واقترب نواب آخرون لفضّ هذا النزاع؛ وتوصل أعضاء البرلمان فيما بعد 
إتى القضويت #الأجناع إلى ترم الحطباكة هخ الآلونى وملمة من السفن وعلمه عق 
حضور الجلسات والطلب من السلطة التنفيذية بإقامة دعوى (2). 
وفيما يلي أهم المناقشات والمداخلات التي سادت أثناء هذه الجلسة: 
1 - # بداية الجلسة ألقى النائب علي الأديب عن كتلة الائتلاف العراقي 
الوخد يوان شان ننه الزيارة والتصويحات الإماذهية السوية له 
واستتكر ياسم. القاضة زيار هده وطالب مجلس التواب أن يفقة هونا 
عيال هؤة ألوياوه وإضواو هاة محتقي ناينم مجلا 'العران #داقه الورار + 
واقترح إضافة فقرة ضمن النظام الداخلي تمنع مثل هذه الزيارات: وأن 
تقوم السلطة القضائية بمقاضاة النائبء إذ قال «إننا ‏ الائتلاف © الوقت 
الذي نستنكر وندين هذه الزيارة لدولة يمنع القانون العراقي السفر إليها 
لوضعها الخاص وموقفها التآمري من قضايا الأمة. نطالب مجلسنا بموقف 
واضح وصريح حيال هذه الزيارة؛ والمباشرة بالتحقيق # أي ارتباطات مع 
أجهزة ومؤسسات إسرائيلية. وترتيب أثر واضح على مخالفات النائب مثال 
الآلوسي المتكررة رغم علمه باستنكار واستهجان الشعب العراقي للعمل 
الذي قام به. وأضاف: إِنَّ على المجلس أن يمارس دوره الرقابي على حركة 


(1) عضوحزب الدعوة / تنظيم العراق (قائمة الائتلاف العراقي الموحد) ورئيس لجنة الشكاوى ‏ مجلس النواب. 
(20) إن العراق على غرار أغلب الدول العربية لا يعترف بإسرائيل ولا يقيم معها أي علاقات. 
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01) 


(2) 
(3) 


وتوجهات السياسة الوطنية!!). 


2 - رداً على هذا البيان أشار النائب مثال الآلوسي بإنه شارك فا مؤثمر قد 
فارك ضيه أيضا الكقين فق الدول العربية والاسلكدة قارف هه الولفيات 
المتحدة حليفنا الذي نتفاوض معه الآن وفيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
وروسياء إذ قال: «هناك ذهبت وسأذهب إلى أي مؤتمر تطرح به الورقة 
العراقية»!2), ورأى بأنه يجب طرح الأفكار بمصداقية وأوضح بأن المؤتمر 
ناقش كيفية الاستفادة من تجربة العراق وأففانستان 4 محاربة الإرهاب, 
وأوضح أن حضوره كان بصفته الشخصية وحضوره 4 المجلس على الرغم 
من مشاركته ‏ المؤتمر يدل على النضج السياسي العراقيء وأكدٌ: «أنه لم 
يلتق بشخص إسرائيلي واحد وقد قلت © هذا المؤتمر لا نريد حرباً على 
إيران والبديل هو طرح مركزي عراقي بمعنى أن نوجد ضمانات للقلق الدولي 
والعراقي من إيران وعليه نعطي للمفاوضات دوراً أكبرء وأضاف: أنا ذهبت 
إلى مؤتمر لآني أملك الحق كسياسي وكمواطن عراقي © هذا البلد الجديد 
و هذا العهد الجديد أن أفكر بصوت عاليء تحاسبونني عندما أعمل أمور 
سرية؛ تحاسبونني عندما أخرق القانون: أما عندما أفكر بصوت عالي فهذا 
أمر عجيب # هذا البلد الجديد»7©. 


3 - اقترح بعض النواب تشكيل لجنة من داخل البرلمان يقع على عاتقها 
دراسة هذه القضية. وقد استندوا 2 اقتراحهم هذا إلى جملة من 
الأسياب منها: 


الجلسة رقم (5) من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الأولى 
المنعقدة ك يوم الأحد 2008/9/14م. 

المرجع نفسه. 

المرجع السابق. 
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أ - ذكر النائب فؤاد معصوم أنَّ مثل هذه الأمور لا تناقش 4# جلسة صاخبة 
وإنما يتم تشكيل لجنة من داخل البرلمان تحقق معه 4 هذا الأمر لأنه قد 
يترتب عليه أمور كبيرة قد تصل إلى حد فصل النائب من مجلس النواب بعد 
حصوله على عدد كبير من الآصواتء فالحل هو تشكيل لجنة ومن مختلف 
الكتل وتحقق معه أو من كتلة واحدة أو من الشخصيات داخل المجلس وما 
تصل إليه هذه اللجنة تتم الموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس دون أن يكون 
هناك استعجال 4 اتخاذ أي قرار. 

ب- ذهب النائب وائل عبد اللطيف إلى أنَّ طلب الإقالة لأي عضو من 
الأعضاء وإن كان # هيأة الرئاسة لابد أن يكون بطلب مسببء وهذا يعني 
تشكيل لجنة من القانونية والشؤون الخارجية وترفع هذه اللجنة توصياتها 
إلى البرلمان خلال يوم أو يومين وترفع دعوى متكاملة إلى القضاء العراقي 
على أن يمنع السيد مثال الآلوسي من حضور جلسات البرلمان. 


ج - استنكر السيد صفاء الصاك وزير الدولة لشؤون مجلس النواب باسم 
الحكومة وباسم السيد رئيس الوزراء هذه الزيارة ووصفها بالمخالفة للقانون 
وآأنها نادت اسهواذا لقاهر: الشعب العراش وآن الحكومة عفد على أيدئ 
البرلمان ‏ أن يتخن الإجراءات القانونية لوقف مثل هذه التجاوزات على 
العاثون يذ مجلس الثواب الذي حمل إزادة الشعب وسيكل السلظة 'التشدريدية 
ويمثل الرقابة العامة على عمل الحكومة فهو أولى أن يكون محترماً للقانون 
وخاصة من قبل أعضاته: ولذا تطلب الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية, 
ترى أن هذه الإجراءات لا تتكامل إلا بموقف حازم من قبل البرلمان وعليه 
ترى الحكومة أن البرلمان يشكل لجنة تحقيقية أو يتخذ قرار برفع الحصانة 
لتتمكن الحكومة من تطبيق القانون لمخالفة السيد النائب أحكام القانون. 
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د - أوجب السيد رئيس المجلس محمود المشهداني تشكيل لجنة تحقيقية 
قضايا الحصانات وهي لجنة مشتركة من الأمن والدفاع والقانونية 
والعلاقات الخارجية وشؤون الأعضاءء تقوم هذه اللجنة باستجواب النائب 


وترفع توصياتها إلى هيأة الرئاسة لتعرضها بدورها على المجلس. 


4 - طلب النائب هادي العامري تفعيل القوانين التي تحظر التعامل مع 
العدو الصهيوني الذي لا زال إلى اليوم يمارس القتل والترهيب ضد أبناء 
شعبنا الفلسطينيء. وأن يضاف 2# جواز السفر ممنوع السفر إلى إسرائيل 
لكي لا يتوهم أي متوهم؛ إذ إن من حق المجلس ومن حق الحكومة العراقية 
ومن حق الأجهزة الأمنية أن تتخن كافة الإجراءات الاحترازية على أمر 
تعتقد أنه يشكل مخالفة أو جناية أو جنحة وعليه فمن حق الحكومة أن تمنع 
السيد مثال الاآلوسي من السفر وتتخن الإجراءات الاحترازية كافة. 

5 - طالب العديد من الأعضاء رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي 
ووجدوا أنه الحل الأمثل وذلك من خلال الأمور التالية: 

أ - أكدّ النائب هادي العامري أنَّ الهدف من رفع الحصانة هو ضح المجال 
أماة السام ليعارس دوره ف مقاينة اذلف .قضناقيا وقانونيا حب الأصوق» 
فليس الغرض هو الانتقام من النائب المذكور. 

ب - طلب النائب عقيل عبد المحسن أن يتم رفع الحصانة عن النائب 
فغان الآلويى القن يكون ودا لدماء الشهدام وفوقفا شريفا واضبجا وذاهها 
للحكومة ومجلس النواب العراقي وللدستور. 

ج - شدّد النائب قلاع حسن على أن العراق إلى الآن لم يوقع أي معاهدة 


للسلام مع الكيان الصهيوني ولذا تعد هذه الزيارة خيانة عظمى للعراق؛ 
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وخدمة العراقيين: والعراقيون يعدّون الكيان الصهيوني عدوا للعراق: وعليه 
فإنه يجب رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسيء وعلى هيأة الرئكاسة بذ 
مجلس النواب إقامة دعوى قضائية © القضاء العراقي على النائب مثال 
الآلوسي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وهذه تهمة خطيرة والنائب مثال 
الآلوبين كن الفط عرسا شيثا العالم. الجمع فنا ضل» .وبيةا إن الذاقب 
مثال الآلوسي مطالب أن يحال إلى القضاء بتهمة التخابر مع دولة أجنبية 
وفوق كل هذا يطلب إقامة سلاح استخباراتي مع إسرائيل فهو يريد أن يأتي 
بإسرائيل إلينا. 

د - طلب النائب وائل عبد اللطيف رفع الحصانة عن الآلوسي وإحالته 
إلى القضاء بدعوى انتهاك الدستور والقوانين العراقية بزيارته إسرائيل 
باعتبارها جاءت خلافا للشيء المتعارف علية: 


6 - ذهب أغلب الأعضاء إلى أن هذه الزيارة لاتنسجم مع توجهات العراق 


وأنها قد جرحت مشاعر العراقيين. وذلك من خلال الأمور التالية: 


1 نكو القائبه سق الشمرق أن موقت العراق ناوال عاقيا طلى ضصشيتك 
الكيان الصهيوني بأنه عدوء وعليه فإنه يجب على المسؤولين 4# العراق أن 
يلتزموا بهذا التصنيف وبتبعات هذا التوصيفء فمن المؤسف أن نسمع بين 
الحين والآخر صدور ممارسات من بعض المسؤولين # العراق لا تنسجم مع 
توجه العراق كالقيام بزيارة إلى إسرائيل أو مبادلة ود مع أحد المسؤولين 
الإسرائيليين. فهذا لا ينسجم مع توجه العراقء. نعم متى ما تبدل موقف 
العراق من هذا الموضوع وأصبحت هناك معاهدة سلام كما حصل مع الدول 
العربية وعلى فرض حصولها 2 ذلك الوقت يحق للمسؤول العراقي أن يتبنى 
مثل هذه الممارسات. ولكن 4# الوقت الحاضر هذا الشيء ممنوع فاكون انه 
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ب - أكدّ النائتب سامي العسكري أنْ هذه الزيارة هي تجاوز على مشاعر 
العراقيين وتجاوز على الدستور وتجاوز على تاريخ العراق وإساءة إلى مجلس 
النواب فهذا عار على مجلس النواب أن يكون فيه شخص يذهب إلى إسرائيل 
هذا الوقت وعار على مجلس النواب أن يقف مكتوف الأيدي ويحاول أن 
يجد تبريرات فإساءة بعض النواب لاتبرر إساءة الآخرين وكل شخص 
مسؤول عن فعله. 

7 - طلب النائب حسن الشمري إعطاء فرصة للنائب لكي يبين وجهة 
نظره وإعطاء فرصة للتحقيق»: فقد يتعرض الفرد لبعض الضغوطات ولا أحد 
يعلم ماهي الضغوط التي يتعرض لهاء وهذا ما تقتضيه الآليات التي توصل 
إلى نتائج مرضية للجميع؛ فليس من الصحيح التوصل إلى نتائج من خلال 
حجب رأي الآخرين: لكن عندما يراد التصويت على قضية معينة لابد أن 
يكون هذا التصويت على قناعة وهذا يتطلب إعطاء فرصة للطرف الآخر أن 
يبدي رأيه. ومما يجب التأكيد عليه أن إعطاء النائب فرصة لسماع أقواله 


لايعنى التأييد لهذه القضية. 


8 5 :عض "الأعحباء. السجع والدوافم ‏ القن يناقيا: انناف لؤيارقه 
لإسرائيل: إذ عبّروا عن رفضهم واستياءهم لتلك الحجج وذلك من خلال 
الأمور التالية: 


أ - ذكر النائب سامي العسكري أنه من الخطأ عندما يسيء نائب برلماني 
يتحجج فيقول أن جمهورية مصر أو المملكة الأردنية أقامت علاقات مع 
إسرائيل وما علاقتنا بجمهورية مصر العربية أو بالأردن: فالعراقي يجب أن 
يلتزم بالدستور وبتاريخ هذا الشعب وبجهاده ونضالهء. فالذهاب إلى كيان 
غاصب بكل المعايير وهو عدو لهذا الشعب؛ ليس من حق أحد أن يجتهد وليس 


فيه مجال للمناورة السياسية؛ ولكن للأسف عندما نسمع من النائب أن 
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01) 


اللوبي الصهيوني مؤثر # السياسة الأمريكية والرئيس الأمريكي إذا أراد أن 
يكسب الأصوات عليه إن يمدح إسرائيل فهو يريد أن يطبق المثل مع الفارق, 
إن شعبنا يرفض من يمد يده إلى إسرائيل ويرفض من يتعاطف مع إسرائيل 
كما لايصح كل من يريد أن يبرر أفعاله السيئة والقبيحة يشتم إيران لكي 
يقول أنا وطني وعراقيء. فإيران مازالت دولة مسلمة وصديقة:ء نعم لدينا 
مشاكل معها ومع بعض الدول المحيطة بنا ولكن الفارق كبير مع إسرائيل 
التي تنتهك الإسلام وتنتهك العروبة وتنتهك كل قيم الإنسانية وبين دولة 
مسلمة جارة وشقيقة ربما لدينا معها مشاكل ولكن لنا معها مصالح وشعبنا 
يتعاطف معها وشعبنا يرفض إسرائيل بكل أوصافها. 

ب - استغرب النائب أسامة النجيفي مطالبة الآلوسي 2# هذا المؤتمر بقيام 
سلاح استخباري بين الكويت والولايات المتحدة وإسرائيل فمن خوله بهذا 
من قبل هذه الدول! وهل تدخل دول الجوار 4# العراق يبيح لنا أن نستقوي 
بإسرائيل! إن هذه الزيارة أضرت بمشاعر العرب والمسلمين وليس للشعب 
العراقي أو العربي أي رغبة 4 إقامة علاقات مع إسرائيل وكل العلاقات التي 
حصلت فشلت ولم يحصل تطبيع لا مصر ولا 4 الأردن ولا ب أي مكان: 
فهناك ناشطين دوليين الآن من أحرار العالم يحاولون فك الحصار عن غزة 
التي تنتهك والتي يجوع فيها ملايين البشر والتي تمارس عليها إسرائيل 
إرهاب الدولة بقتلهم وتجويعهم ونحن نمد أيدينا إلى الأعداء ونصافحهم 


ونستجدي منهم المعونة» ويذهب آخرون للمصافحة”''. ويتنازلوا عن حق 


قد يقصد هذا النائب الإشارة إلى حادثة المصافحة بالايدي التي جرت بين الرئيس العراقي جلال الطالباني 
ووزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك التي جرت على هامش المؤتمر الثالث والعشرين للإشتراكية الدولية الذي 
أقيم العاصمة اليونانية (أثينا) 4 2008/7/1م قد أثارت موجة كبيرة من الإعتراضات # الشارع 
العراقي وطالب فيها عدد من السياسيين والأحزاب السياسية العراقية الرئيس الطالباني آنذاك بالاستقالة: 
جريدة الرياضء العدد (14618) الصادرك# 2 يوليو (تموز) 2008م. 
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الشعب العراقي الذي فقد آلاف الشهداء 4 الدفاع عن فلسطين وديار 
العرب. 

9 - ذهب النائب بهاء الأعرجي إلى عدم جواز رفع الحصانة ابتداءً ولهيأة 
الرئاسة أثناء هذه الجلسة أن تتخن إجراءات مكملة لرفع الحصانة وهي: 
-- ملع سفره خارج القطر. 

جَ - تكليف المشاور القانوني برفع دعوى قضائية. 

ثم بعد هذه الإجراءات ترفع الحصانة. 


0 - اتهم النائب بهاء الأعرجي الآلوسي بإنه كان يدافع عن إسرائيل 
وكل ولاثه لإسرائيل ونال من إيران التي قد نختلف معها فلا يمكن المقارنة 
بين الدولتين؛ وقد أدركه شعور بأن السيد النائب من أصول يهودية وأن لديه 
أدلة تؤكد ذلك منها: 

أ - مكان ولادته وترعرعه 4# منطقة فيها بعض اليهود. 

ب - اختياره دولة ألمانيا للجوء فيها. 

ج - تكرار زيارته إلى إسرائيل وهذا يعني أن دمه يدفعه إلى ذلك. 

1 - ذهب النائب حسين الفلوجي إلى عدم دستورية النقاش الذي دار 
أثناء هذه الجلسة؛ إذ لايوجد 2# الدستور العراقي مايمنع مثل هذه الزيارة, 
فهذا النقاش ليس له دستورية أو قانونية. فكيف يجوز رفع الحصانة بدون 
تشكيل لجنة من هذا المجلس5 إن هذا الأمر مخالف وفيه تعسف وسيكون 
سابقة خطيرة: إن النواب الذين يعتقدون أن الفعل الذي قام به النائب مثال 
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الالوسي أنه جناية ويستوجب تحريك دعوى جزائية عليه؛ فالقضاء موجود 
ويمكن أن ترفع عليه دعوى وعندما يطلب القضاء من مجلس النواب رفع 
الخضائة شحكة احالس هابرام مفاسيا ويذون ذلن كان القران غير خصيع: 
2 - طرع التاق فين العافرق حلا نن يففقك ف" خانورفية هذا القرار 
وهو أن يلجأ للمحكمة الاتحادية العليا والتظلم أمامهاء فهنالك رأي يتمثل 
رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي ويُطرّح هذا الأمر للتصويت 
والدستورء فهنالك المحكمة الاتحادية العليا ويمكن التظلم أمامها. أما ‏ 
حال عدم التصويت على رفع الحصانة فهنالك آراء أخرى تطرح للتصويت 
عليها لفض هذا النزاع. 

أو الاعتذار أمام المجلس مستنداً ‏ ذلك إلى عدم جواز الإقالة الثي تتوقف 
على إدانة قضائية وحكم؛ ولكن ممكن أن يطلب منه أن يقدم استقالته؛ إذا 
اقتنع هو وقدم استقالته؛ وبما أن الأجواء التي تخيم على هذه الجلسة كانت 
ضد النائب مثال الآلوسي فينبغي عليه على الأقل أن يقدم اعتذاره. 

4 - طالب النائب كامل الحميداوي # البحث عن قانونية هذه الزيارة 
أو عدم قانونيتها وماذا يترتب عليهاء فبغض النظر عن التبريرات وعن 
إيجابيات أو سلبيات الزيارة. وعن التفاصيل والاستطرادات التي حصلت 
أثناء هذه الجلسة. فيجب البحث عن قانونية الزيارة فهل هي قانونية؟ أو 
غير قانونية؟ فإذا كانت قانونية فجميع الأعضاء مستعدون لسماع التبريرات 
وتوجيه الأشئلة وماذا يمكن أن منضاذفن زيارة الغيان 'انظاتم» أما إذا 
كانت غير قانونية فلا بد من السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية التي ذكرها 
الأعضاء. 
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وأما الملاحظات التي يمكن أن نسجلها على هذه الجلسة فهي كالتالي: 

1 - نلاحظ سرعة قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مثال 
الآلوسيء إذ إن الفترة بين تاريخ الزيارة وانعقاد جلسة مجلس النواب هي 
أقل من خمسة أيام. 

2 - يبدو أن جو الفوسن كان ساق! أناء هزه الجلسة وحضل فيه سحال 
شديد بين الأعضاء. حتى وصل الأمر إلى قيام الأعضاء بتوجيه التهم للنائب 
دون منحه فرصة للدفاع عن نفسه وبيان وجهة نظرهء ولا أدل من ذلك قول 
رئيس المجلس للأعضاء «أنتم تتهمونه فمن حقه أن يتكلم ويدافع عن نفسه 
فهو الطرف الأضعف فيجب أن نعطيه حقه 2 الكلام؛ فالوزير يُستجوّب ثم 
يُتخن بحقه الإجراء فهو لديه حصانة وله منصب وزير وهذه هي الإجراءات». 
3 - ذهب أغلب الأعضاء إلى أن هذه الزيارة تمثل خيانة للدستور وخيانة 
للقسَّم الذي أقسمه الأعضاء على أنفسهم بل وصف بعضهم فعل النائب 
بالخيانة العظمىء فبالرجوع إلى الوضع القانوني لهذه الدولة هو وضع الدولة 
العدو للعراق وهذا يترتب عليه استحقاقات قانونية على كل فرد عراقي إذا ما 
قام بالتواصل مع هذه الدولة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى؛ فإن أعضاء مجلس 
النواب أقسموا على احترام الدستور واحترام القانون وهم أوفياء لما يطلبه 
الشعب العراقي منهمء لذا فقد طالبوا المجلس باتخاذ المواقف العملية ومنها: 

أ - يجب منع مثل هذه الممارسات. خشية أن يذهب أحد المسؤولين مرة 
بحجة مؤتمر ومرة بحجة دعوة؛ فيجب قطع الطريق إل أن تكون هناك إرادة 
عراقية بتغيير هذا الموقف. وأما # الوقت الحاضر فلابد من التعبير عن 
موقف واحد هو موقف الشعب العراقي ويجب أن يُحترّم هذا الموقف فيجب 


0-1 عو - - 
ان تحترم هده الإرادة ويحترّم القانون. 
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مواد ان هذه الوياوة موقوطنة كليا واحرادانها عايك وشاافة الديسون وحننا 





باليمين الذي قطعه النائب مثال الآلوسي على نفسه؛ فهي بمثابة مصادرة لكل 
دماء الشهداء 2 جميع العالم والشرفاء من جراء العدو الصهيوني, ويجب 
أن لاننسى إسرائيل التي قصفت البنى التحتية للعراق وهدمتها وقد حاكت 
له المكائد ودعمت القاعدة ومازالت تحاول إقشال العملية السياسية فيه 
وتحاول الوقوف 2 وجه أي مشروع للمصالحة الوطنية فيه عن طريق اللوبي 
اللصدييوة ذا لانن هن انحا الامنوادات التلذؤمة: تكن كون روا الدماء 
الشهذاء وموقنا شريغًا واضحا وذاعما للحكومة وتجلمن الثوات: وللد سكور. 
ج - إِنَّ العراق لم يوقع أي معاهدة للسلام مع الكيان الصهيوني ولذا تعد 
هذه الزيارة خيانة عظمى للعراقء فالنائب مثال الآلوسي قد أقسم بموجب 
الدستور على خدمة هذا الشعب وخدمة العراقيين. 
4 - كان ينبغي على أعضاء مجلس النواب أن يميزوا بين أمرين: بين فعل 
مدان وبين نائب ترفع عنه الحصانة: فبعد أن تأكد المجلس أن هذا الفعل 
فيض انيدان عاق عليه أن 'ميضدو كراد وإنرانة :هذا القدل لأقد وتاك سند 
الدستور ويتنافضى مع شعور ورغية الشارع العراقي, وأما عند الحديث عن 
رفع الحصانة # الدستور العراقي. فقد أشار الدستور إلى حالتين هما: 
.ذا كان مههما بجتاية. 
يد إقاحاق معلسا بالجره اللشهؤة: 
ولذلك كان الأولى هو تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر بالنظر إلى الوقائع 
والفعل الذي أرتكب من قبل النائب أو أي نائب آخر وتقدم تقريرها خلال فترة معينة 
ويتخن البرلمان موقفه بعد هذا الأمرء فالدستور واضح.ء ولذا فإنه من الممكن القول 
أن مجلس النواب تعسف 4# استعمال سلطته 4# رفع الحصانة عن أحد أعضائه. 
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5 - يتضح أن أحد النواب وجه اتهامات شديدة للنائب مثال الآلوسيء إذ 
اتهمه بأنه من أصول يهودية؛ وهذا الأسلوب من الأساليب غير اللائقة 
المناقشات البرلمانية: ونكتفي برد السيد رئيس المجلس عليه قاثلاً «هذا كلام 
مردود لأن مثال الآلوسي أنا أعرف عائلته وهم عائلة محترمة وأبوه مربي 
فاضل وذهب إلى ألمانيا للدراسة أو ماشابه ذلك وأستقر هناك وتنتسب 
عاكلته إلى العاكلة: الهاظمية اللعرؤطة 01 


6 - اعترضت الناتبة إيمان الأسدي على النائب بهاء الأعرجي الذي قال 
بعدم جواز رفع الحصانة ابتداءً. إذ كان مضمون اعتراضها أن هذا الرأي 
لاأصل قانوني له والرأي القانوني الصحيح هو يجوز أن ترفع الحصانة 
تمويدا انكتديعة: الى القضاء وأن النيقة له جاتنة الها عل وجوه القشاف 
ولاأدري إلى ماذا استندت النائبة المعترضة؟ 


7 - يبدو أن المبين: ركسن ا الحا ار إقالة 
ولكن لك الإقالة تعنى أعيان 


وبعد أن اتخذ مجلس النواب قراره برفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي» 


لم يبقّ أمام الأخير إلا أن يسلك طريق المحكمة الاتحادية العليا للتظلم أمامها 
والطعن 2 قرار مجلس الثنواب القاضي برفع الحصانة عنه وذلك بمقتضى المادة 
(2قركانيا) من سهور 821-2005 واعفار أن هذا"القران جاع منخالفا لأحكاء 


المادة (44/أوياً) من الدستور(©. 


01) 


02) 


(3) 


الجلسة رقم (5) من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الأولى 
المنعقدة ك يوم الأحد 14/9/2008م. 

(م 52/ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (يجوز الطعن ع قرار المجلس أمام المحكمة 
الاتحادية العلياء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره). 

(م 44/أولاً) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل 
العراق وخارجه). 
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لقد نصّ دستور 2005م على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل 
بذ القضايا الي كشا عن تطبيق القواتين الاتسادية: واتقواوات والأنظمة 
والتعليمات؛ والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية!!: فلقد حددت 
المادة (93/كالكا) مخ الدسكور محل الذهوى الدستورية بالقرارات والأنظية 
والتعليمات والأجراءات الصادرة هن السلظات الاتحادية التكرجة من "السيلظات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية77. والدعوى الدستورية وسيلة اختيارية خوّلها 
القانون لصاحب الحق # اللجوء إلى القضاء لإيقاع الجزاء الذي يقرره القانون 
على إخلال البرلمان بالواجب الذي تنطوي عليه القاعدة الدستورية27. 





أن الذهوق ‏ البسكورية سكف عع كيرها هن الهاو القضاضة من خلال 
إجراءات تحريكها ونظرها على نحو خاصء. نظرا لخطورتها ونوعيتها المتميزة 
دون سائر الدعاوىء فهذه الدعوى تهدف إلى رفع الاختلاف بين ما أتاه البرلمان 
(من قرارات مخالفة للدستور) وما كان عليه اتيانه (من إضدان كروارات تحترم 
الدستور) ٠‏ فإذا كان القرار أو الإجراء من شأنه أكن تمدن هرك | فافوق أو مصلحة 
مقررة لأحد الأفراد على صورة تجعل من هذا القرار أو ذلك الإجراء 00 
للاعتداء على المركز القانوني فهنا تقوم لشاغله مصلحة أكيدة 4# الالتجاء إلى 
القضاء عن طريق الدعوى الدستورية ليحصل منها على ما يضمن ردٌ الاعتداء أو 


ما يجدد الاعتراف بحقه. 

لقد جاءت نصوص قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 
5ه ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005م لتسطر صور تحريك الدعوى 
الدستورية. إذ نصت المادة (4/ثانيا) من الأمر رقم (30) لسنة 2005م 


(1) (م 93/ثالثاً) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (الفصل © القضايا التي تنشأ عن تطبيق 
القوانين الاتحادية؛ والقرارات والأنظمة والتعليمات: والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية؛ ويكفل القانون 
حق كل من مجلس الوزراء؛ وذوي الشأن: من الأفراد وغيرهم. حق الطعن المباشر لدى المحكمة). 

(2) (م 47) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على ( تتكون السلطات الاتحادية من السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية: تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأً الفصل بين السلطات). 

(2)3 د. رفعت عيد سيدء الوجيز 4 الدعوى الدستورية؛ دار النهضة العربية: القاهرة. ط1 . 2004م. ص190. 
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لتنص على ( تتولى المحكمة الاتحادية العليا... الفصل ذ المنازعات المتعلقة 





بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أية جهة 
تملك حق إصدارها... ويكون ذلك بناءً على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو 
من مدع ذي مصلحة)7!': إذ أعطى النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2005م ل 
مواد ( 3و4و65) عق التقدم باتدهوى الثلاية جات ومني الخصه اأنام مسعية 
الموضوع. أو الجهات الرسمية؛ أو الأفراد من الأشخاص الطبيعية والمعنوية. 


فبالرجوع للمادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية 
والمندرجة 2# الفصل الثاني من النظام وتحت عنوان النظر 4# شرعية التشريعات 
فقد نصت على (إذا طلب مدع الفصل 4# شرعية نص أو قانون أو قرار تشريعي أو 
نظام أو تعليمات أو أمر, يعدن الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها 
المواد 44 و 45 و 46 و 47) من قانون المرافعات المدنية20)؛ ويلزم أن تقدم 


لعلياء 


(1) يؤاخذ على (م 4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005م إنها نصت على 
(الفصل ‏ المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين..) والحال أن موضوع الرقابة التي تمارسها المحكمة هي 
رقابة دستورية لا رقابة مشروعية: فغاية المشرع ‏ نصوص دستور 2005م هي تحري مدى مطابقة القوانين 
والأنظمة النافذة للدستور من دون أن يمتد ذلك إلى رقابة المشروعية ب مواجهة نصوص أخرى غير النصوص 
الدستورية التي يجب أن يترك الاختصاص بشأنها لمحكمة القضاء الإداري؛ ولو استعمل المشرع عبارة الفصل 
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين؛ لكان أقوم وأحسن قيلا. يراجع: محمد عباس محسن,؛ اختصاص 
المحكمة الاتحادية العليا 4 الرقابة على دستورية القوانين # العراق دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراه؛ كلية 
الحقوق؛ جامعة النهرين. 2009م: ص7/7. 

(2) (م 44) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969م تنص على (1 - كل دعوى يجب أن تقام 
بعريضة 2 - يجوز الإدعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات إذا اتحد السبب والخصوم 3 - يجوز 
للدعوى أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها 5 - إذا تعدد المدعون وكان # إدعائهم اشتراك أو ارتباط جاز لهم 
إقامة الدعوى بعريضة واحدة 6 - إذا تعدد المدعى عليهم وات حد سبب الإدعاء مرتبطاً جاز إقامة الدعوى 
عليهم بعريضة واحدة)؛ (م 45) تنص على (تقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الأصلي يوم رفعها بصرف 
النظر عما يكون مستحقاً قبل ذلك أو بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الأخرى)؛ (م 46) تنص على 
(يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية: 1 - اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها 0 
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الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وأن تتوفر 4# الدعوى الشروط الآتية: 





* أولاء أن تكون للمدعي 2# موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة 
ومؤثرة كك مركزه القانوني أو الماتي أو الاجتماعي !1 


التشريع المطلوب إالغاوّه. 


فا بكالثاه أن يكورة الصبرى مباشرا ومسفلة بقاصره وويكع اذالقه ذا منا 


٠‏ رابعاً: أن لايكون الضرر نظريا أو مستقبلياً أو مجهولا. 


خامساء أن لايكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب إلغاؤه. 


- 2 - تاريخ تحرير العريضة 3 - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته؛ فإن لم يكن 
للمدعي عليه محل إقامة عماوع طالخ سكل كان به 4 - بيان المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ 5 - بيان 
موضوع الدعوى فإن كان منقولاً ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان عقاراً ذكر موقعه وحدوده أو موقعه 
ورقمه أو تسلسله 6 - وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها 7 - توقيع المدعي أو وكيله إذا كان 
الوكيل مفوضاً بسند مصدق عليه من جهة مختصة).: (م 47) تنص على (1 - على المدعي عند تقديم 
عريضة دعواه أن يرفق بها نسخاً بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة المستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله 
على كل ورقة مع إقراره بمطابقتها للأصل وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم 2 - لاتقبل عريضة الدعوى إذا لم 
ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها 2 الفقرة (1) من هذه المادة: إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى 
التي يجب إقامتها خلال مدة معينة وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء 3 - لايجوز تعيين يوم للنظر بذ 
الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة إلا بعد تقديم المستندات والصور. و حالة عدم تقديمها 
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دفع الرسم؛ تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون). 

إن العبارة الأخيرة من هذا الشرط (...ومؤثرة 4 مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي) غير دقيقة: فالمركز 
المالي جزءِ من المركز القانوني لأن الأخير يمثل مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية أو 
غير مالية, أما المركز الاجتماعي فلا شأن للقانون به إلاّ إذا كان الإخلال به مؤثراً 2 المركز القانوني. يراجع: 
د. غازي فيصل مهدي. المحكمة الاتحادية العليا ودورها 4 ضمان مبدأ المشروعية؛ بلا اسم المطبعة والمكان: 
ط1؛ 2008م: ص59. 


لل 
حر 
0 
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ا 09 0 
سادسا: أن يكون النص المطلوب إلغاؤه قد طبق على المدعي فعلا أو يراد 
تطبيقه عليه). 





والكنااتحك على تكو هشه اناف آذهنا بمدةاك شبروطا مهب كراهرسا كه 
الدعوى. إذ إن هذه الشروط تمثل حالات شرط المصلحة 4# الدعوى الدستورية: 
فهذه الشروط ليست مستقلة عن بعضها البعض بل تمثل حالات تحقق المصلحة 
4 الطعن المباشر بعدم الدستورية؛ كما أنه يمكن أن نستفيد من هذا النص أن 
اختصاص المحكمة بالرقابة على الدستورية قد يتحرك بناءً على دعوى يقيمها 
أمامها أحد الأفراد من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة. 


وبالفعل فقد طلب النائب مثال الآلوسي دعوة السيد رئيس مجلس النواب/ 
إضافة توطيففه اللمراحة أمام الحعبة الاقحادية العلياء مدعيا أن قوان فجلين 
النواب القاضي برفع الحصانة عنه قد اكتسب الصفة غير الشرعية وفقد سنده 
القانوني» ومن ثم الحكم بإلغاء هذا القرار بكل ماورد فيه وإبطاله وذلك للأسباب 
التالية!1!): 


1. إن القرار يخائف أحكام المادة (44/اولا) من الدستور والتي نصت 
غان ا(تهرنة الفزاكن حظ التتفل .والنسن داخل المراق وخارجة) وهنم السرية 
مطلقة شاملة لجميع الدول والجهات وليست مقيدة أو خاصة أو مجزأة 
ببعض الدول أو بعض الجهات فعبارة (خارج العراق) تعني جميع الدول ولا 
مسؤولية على المواطن العراقي عند استعمال هذا الحق. 

2 - لا يوجد تشريع أو قانون صدر من الجمعية الوطنية السابقة أو 
من مجلس النواب ولا يوجد قرار أو أمر أو بيان صدر من الحكومات منذ 


(1) قرارات المحكمة الاتحادية العلياء من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر موقع المحكمة: 
./7717717/.1120[3.01:8// :اط 
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9 هه ولحد الآن يقرر حظر السفر إلى أية دولة أو أية جهة خارج 
العراق ولو كان هناك أمر بمنع السفر إلى دولة أو جهة لتولت الجهات 
المختصة كمديرية الجوازات تأشير المنع والحظر 4# جواز السفر كما كان 
يحصل قبل 2003/4/9م إذ يتم تأشير جواز السفر لكل عراقي بعبارة 
(جسع الدول هوا إسراقيل) + 

3 - إِنَّ قرار مجلس النواب خالف أحكام رفع الحصانة التي حددها 
الدستور كذ المادة (63/ثانياً) إذ اشترطت تلك المادة تحقق حالة ارتكاب 
الجناية أو حالة التلبس بالجرم المشهود. وهذا مالم يتحقق يذ قضية موكله 
إذ لاتوجد جناية ولايوجد تلبسء وهذا ما تؤيده المادة (20) من النظام 
الداخلي للمجلس. 

4 - إِنَّ رفع الحصانة من مجلس النواب يخالف أحكام المادة (47) 
من الدستور والتي قررت مبداً الفصل بين السلطات؛ لآن مجلس النواب 
مارس السلطة القضائية من وجه ومارس السلطة التشريعية من وجه آخرء 
فالتحقيق © تهمة جزائية من اختصاص السلطة القضائية وليس السلطة 
التشريعية ( مجلس النواب) وكان من الواجب على مجلس النواب الالتزام 
بهذا المبدأ الدستوري لا أن يجعل من نفسه سلطة تحقيق ثم يصيدى قراو 
يرقم انحضانة وافحات الأجوراءات, 


إن قرار مجلس النواب يخالف أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب 
لسنة 2006م الخاصة باللجان إذ كان على المجلس إيداع الموضوع إلى 
اللجنة المختصة وهي لجنة شؤون الأعضاء المذكورة © المادة (109) من 
النظام الداخلي أو تشكيل لجنة خاصة للتحقيق 2# القضية على وفق ما 
تتوصل إليه اللجنة من نتائج يتولى المجلس مناقشة تقرير اللجنة والتصويت 


على رفع الحصانة وهذا ما لم يلتزم به المجلس 2# قراره. 
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6 - إِنَّ مسألة التخابر مع دولة أجنبية محالفة لأحكام المادتين (158, 
9) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1!.1969): وذلك لعدم 
وجود أعمال عدائية أو أعمال حربية: وإنما كان السفر إلى إسرائيل لحضور 
مؤتمر يتعلق بمكافحة الارهاب الذي ابتلى به العراق قبل أي دولة أخرى 
وكان من اللازم اثبات مجلس النواب لشيء مما ورد من أحكام المادتين قبل 
التصويت على رفع الحصانة. 

217 إن :كاده 1 63رآرلا/ ١‏ اهو التسمقى مجه هضور لين اللواب ستضنانة 
مما يدلي به من آراء ولا يتعرض للمقاضاة بسبب ذلك؛ فر الآراء) المذكورة 
4 النص الدستوري تشمل الأقوال والآفعال كالسفر إلى أية جهة يشاء خارج 
العراق فقرار مجلس النواب يخالف القاعدة الواردة # هذا النص. 


ويعد جيل الناصوق الدق هدم التحكية وكا اللنادة (1/كالكا )مق النظاة 


الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم )01 لمفة 1902005 وين استكبال 
الإجراءات المطلوبة وفقا للمادة (2/ ثانيا) من النظام المذكور!” تم تفيين فومد 


01) 


2) 


(3) 


(م 158) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م تنص على (يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد 
كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصاحتها للقيام بأعمال عدائية ضد 
العراق قد تؤدي إلى الحرب أو قطع العلاقات السياسية أو دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك): و(م 159 ) من 
هذا القانون تنص على (يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أومع أحد ممن 
يعملون لمصلحتها لمعاونتها 4 عملياتها الحربية ضد العراق أو للإضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق 
وكل من دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك أو عاونها بآي وجه على إنجاح عملياتها الحربية). 

(م 1/ثالثاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا لسنة 2005م تنص على (تؤشر عريضة الدعوى 
من رئيس المحكمة أو من يخوله ويستوفى الرسم عنها وتسجل 2 السجل الخاص وفقاً لأسبقية تقديمها 
ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعي وصلاً موقعاً عليه من الموظف المختص بتسليمها 
يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها). 

(م 2/ثانياً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا لسنة 2005م تنص على (لايعين موعد للمرافعة 
4 الدعوى إلا بعد إكمال التبليغات وإجابة الخصم عليها أومضي المدة المنصوص عليها 4 الفقرة (أولاً) من 
هذه المادة وِْ هزه الحالة لايقبل من الخصم طلب تأجيل الدعوى لغرض الإجابة). 
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عن المدعى عليه (السيد رئيس مجلس النواب/إضافة لوظيفته) وكيله الخبير 
القانوني 4 مجلس النواب السيد (م.ه) وبوشر بالمرافعة الحضورية والعلنية. 





كرر وكيل المدعي ما جاء ‏ عريضة الدعوى وطلب الحكم يموجبها وكرر 
وكيل الوم غلية هنا جاع نف اتلاهعة المواية القدمة إلى اكية واكورشلاية 
6 مو ينوابا على غريضة الدضوق: إذ .طلب :فيه و3 الدهوق مع 'تحميل 
المدعي كافة مصاريفها للأسباب الواردة فيها ومنها!!): 
1 - عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا للنظر 4# هذه القضية لأن 
اختصاصها محدد بنص المادة (93) من دستور جمهورية العراق والقانون 
رقم (30) لسنة 2005م ونظامها الداخليء وأن مسألة النظر برفع 
الحصاثة عق عضو مجلبن الثواب لالتضوي كمه الصللاتحيات الواودة عد 
المادة (93) من الدستور وك قانون المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه 
آنفا لأن رفع الحصانة عن العضو هو من الإجراءات التحضيرية التي تسبق 
إأفكان العوان سوك أكان تقرضياً أم إدارياً أي إنه عمل مادي ولبس.قانونيا 
وعليه لاينتج منه أثر قانوني ولايمكن الطعن فيه أمام القضاء استقلالاً لأن 
دعوى الإلغاء تتعلق بالقرارات التشريعية والإدارية حسب النصوص المذكورة 
نضا نما فاق موق لدعي لانتل لها فق القاكوق كمع الخخصياصات 
التحكية الاسادية العليا: 
2 - إِنَّ الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب برفع الحصانة عن المدعي لم 
يكن مخالفاً لأحكام المادة (44/أولا) :من الدستوو كما يدعي وكيل المدعي 
عريضة الدعوى لأن المادة (130) من الدستور نصت على ( تبقى 
التشريحات النافكة معمولاً بها ها كم كل آو تمدل وهنا لأحكام هذا الدستور) , 


(1) قرارات المحكمة الاتحادية العلياء من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر موقع المحكمة: 
7711001 أ1أز|0[ظغك11 
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01) 


3- إن المزاق ينث الغيان الصميوتي خاضبا لآرض سطين إن إسراكيل 
دويلة احتلال وإِنَّ العراق ومنذ نشوء إسرائيل عام 1948م أعلن مقاطعته 
4 كافة المجالات وليس هناك أي علاقات سواء أكانت دبلوماسية أم تجارية 
بينهما وإِنَّ عدة قرارات صدرت من العراق معتبرة الكيان الصهيوني عدوا 
للعراق وحرمت التعامل والتخابر معه بأي شكل من الأشكال وعدّت ذلك من 
الجرائم التي يعاقب عليها القانون. 

4 - إن خراوات المقاظعة وملعم اسعن لازالث تاغذة ولم قلغ أو دل وأن 
الكادة 1309) مق الكو عدّت فلك التشريعاتك تافذة ومعمولا يها لذا 
تكون زيارة المدعي للكيان الصهيوني اففياكاً #لمسكور. 

5 - إن اخادة (63/ثائيا) هن الدشكور تطرظك إلى مسالة ضدع وان إلقاء 
القبض على عضو مجلس النواب إل ب حالات معينة تم النص عليها ‏ المادة 
المذكورة وبعد حصول الموافقات اللازمة لكل حالة على رفع الحصانة. 

6 - إِنَّ أحكام المادة (47) من الدستور بيّنت مكونات السلطات الاتحادية 
وممارسة اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وأن رفع 
الحصانة عن لض لمكن مكانها لنص المادة المذكورة أثغاء اذ إن من مهام 
مجلس النواب إقالة الأعضاء وإنهاء عضويتهم وتنظيم حالات استبدالهم 
للأسباب التي وردت 2# القانون رقم (6) لسنة 2006م والمعدل بالقانون 
رقم (49) لسنة 2007م. 


7 - ليس من اختصاصات لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني وجوب 
الهانة النضدس ظلن ' اللحتة قاد للمادة (109) من النظام الداخلي 
تعاس «النواي7؟؟ “هنل ازتكاية خملا يشكن. انتهاكا الدسفون والشفل باع 


(م 109) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (تختص لجنة شؤون - 
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بالاتصال والتعامل مع دولة معادية للعراق والتي أوجبت القوانين النافذة 
عدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال. 

8- إن اناق ساق الالوينى لم بعك حياةركافة لجل كلما سشفره 
خارع العراق ويه كلذف" اناده (16/خانيا )من التطاء الذاختي تجلين 
النواي! !و كما أن" المشفر ال سرافل عتحد #لقه يمد ضفلة عداكا وان 
نصدن الأزعات هن إسوافيل: لكان الفروض من الدكي أن يصدن هانا 
أمام مجلس النواب للتنديد على عقد مؤتمر لمكافحة الإرهاب على أرض 


وأوضح وكيل المدعي بناءً على استفسار المحكمة منه عما إذا كان موكله أخبر 


المجلس بسفره إلى إسرائيل وهل كان السفر # عطلة المجلس أو خلال فترة الانعقاد 
و 5 
كما كلف وكيل المدعى عليه بيان الأسانيد القانونية التي اعتمدها ب إصدار قراره: 


وقد بيّن وكيل المدعي ل لائحته التحريرية المقدمة إلى هذه المحكمة والمؤرخة ذ 
3ه بأن سفر موكله إلى الخارج كان أثناء الإجازة البرلمانية لمجلس 
النواب أي أثناء عطلة المجلس وبعد انتهاء الفصل التشريعي الأول20): وأن النواب 
عنيعا سافرون إلى بخارج الب دوق الحصول كلن ذخ من فياف ركامة الجلس. 


وقدّم وكيل المدعي لاتحة جوابية على ماورد # لائحة وكيل المدعى عليه 


المؤرخة ذ 2008/10/29م وأوضح فيها بأن وكيل المدعى عليه عجز من اثيات 


01) 


(2) 


- الأعضاء والتطوير البرماني بما يأتي: أولاً تختص هذه الاجنة بمتابعة كل مايتعلق بشؤون أعضاء مجلس 
النواب. ثانياً التحقق + الشروط الواجب توفرها # عضو مجلس النواب. ثالثاً العمل على تطوير الأمضاء 
البرئانيين بما يتحقق عن طريق الإتصال مع دول العالم من خلال الإيفادات...الخ). 

(م 16 /ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م تنص على (يلتزم عضو المجلس بإحاطة 
هيأة الركاسة علماً بسفره خارج العراق). 

من الجدير بالذكر أن الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمجلس النواب ع دورته الانتخابية 


الأولى كان قد انتهى ذ 2008/8/6م وبدأ الفصل التشريعي الثاني من هذه السنة ‏ 2008/9/9م. 
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اذهام موكله ]ضاخ الراك اللتعنا مع الحجلين برض التساكة جاد خاذفا الدسور 
وأنطلية جحل الغوق سكا خره لنديجة الفصل بذ الشكوق العكماذا على ها بوره 
4 كتاب رئاسة الإدعاء العام» فالكتاب تضمن بيان الرأي والفتوى والاستشارة 
ومحكمة التحقيق ليست جهة بيان رأي وفتوى وأن هذا الطلب يؤيد بعدم وجود 
سند دستوري وقانوني عند إصدار القرار موضوع الدعوى وأن طلبه لا يمكن قبوله 
كانيفا لأن إلغاء رفع الحصانة لا يتوقف على بيان رأي محكمة التحقيق: ولدى 





التأمل والتدقيق وجد أن موضوع الدعوى لا يتوقف الفصل فيه على نتيجة رأي 
محكمة تحقيق الكرخ: لذا قررت المحكمة وك الجلسة المؤرخة 2008/117/4م 
رفض طلب وكيل المدعى عليه لجعل الدعوى مستأخرة لنتيجة بيان رأي محكمة 
تحقيق الكرخ. 

وقدم وكيل المدعى عليه لائحة تحريرية متضمنة إجابته على تكليف المحكمة 
له ل الجلسة المؤرخة ذ 1/4 2008/1م لبيان الأسانيد والقوانين التي اعتمدها 
موكله © إصدار قراره برفع الحصانة عن المدعي إذ قدمها 2 1/17 2008/1م. 


وبعد الإطلاع عليها وتلاوتها ب الجلسة حفظت 4# إضبارة الدعوى وقد بين 
فيها بأنه تمت مفاتحة مديرية الجنسية العامة فأجابت بأن التعليمات التي كانت 
نافذة 4 مديرية الجوازات © ظل النظام السابق بخصوص الموضوع والتي كانت 
تصدر من مجلس الأمن القومي المنحل التابع إلى ديوان الرئاسة المنحل قد تعرضت 
إلى السلب والنهب والحرق # أحداث مابعد 4/9/ 2003م ويتعذر عليها تزويدها 
بالتعليمات: وأرفق باللائحة نسخة من الكتاب المذكور. 


وبعد الإطلاع على اللوائح المتبادلة بين الطرفين وعلى محضر جلسة مجلس 
النواب المؤرخ ذ 14/ايلول/ 2008م والمتضمن رفع الحصانة عن النائب وبعد 
الإطلاع على اللائحة المقدمة من وكيل المدعي المؤرخة ‏ 11/19/ 2008م فقد 
ثبت من الكتاب المبرز بعدم صدور أوامر أو تعليمات بعد 2003/4/9م تمنع 
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السفر إلى دولة ما وليس هناك أي دليل على إصدار مجلس الأمن القومي المنحل 
متها القن 





وبهذا أكملت المحكمة الاتحادية العليا تحقيقاتها 4 الدعوى وأصبحت 
الدعوى مهيأة لإصدار الحكم لذا قررت المحكمة إفهام ختام المرافعة وإصدار 
الحكم. 

وذ 2008/11/24م أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 
(34/اتحادية/ 2008) المتضمن إلغاء قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن 
النائب مثال الآلوسي ومنعه من السفر ومن حضور الجلساتء وفيما يلي نص 
القرار: 

(وضعت الدعوى بما حوته عريضتها واللوائح المتبادلة بين طرفيها موضع 
التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا فوجدت أن موضوعها تحكمه المواد 
المتعلقة ب(الحريات) الواردة 4 (الفصل الثاني) من (الباب الثاني) من دستور 
جمهورية العراق ومنها المادة (44/أولاً) منه ونصها (للعراقي حرية التنقل 
والسفر والسكن داخل العراق وخارجه) ومن قراءة النص المتقدم تجد المحكمة 
أنه قد كفل الحرية للعراقي بالسفر والتنقل داخل العراق وخارجه دون قيد أو 
شرط ولايجوز تقييد هذه الحرية بنص 2# قانون أو نظام أو تعليمات استناداً إلى 
الحقام الدادة (:2/ أولاايج) فى الدسهور !"ار "كما موف الحفة أن سقل امدفي 
كان بصفته الشخصية وخلال عطلة المجلس النيابي لذا لا يلزم أن يشعر المجلس 
النيابي بسفرهء هذا من جانب ومن جانب آخر وجدت المحكمة أن مواد النظام 
الداخلي لمجلس النواب لاتخوله اتخاذ القرارات بحق أحد أعضائه برفع الحصانة 
ضته ومتعة حن اسفن إلا يثاة فلن طلب مق البلفلة الفضافية ونظ جالات محودة 


(1) (م 2//ج) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات 
الأساسية الواردة 4 هذا الدستور). 
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وردت على سبيل الحصرء وليس من بينها الحالة موضوع الدعوىء وبعد إجراء 
تحقيق إداري يجريكه المجلس» ويناءً عليه والتمفاذاً الى أحكام المادة (93/ثتالقاً) 





من الدستور التي خولت المحكمة الاتحادية العليا صلاحية الفصل # القرارات 
والإجراءات المتخذة من السلطة الاتحادية المتكونة بموجب المادة (47) من 
الدستور من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية: وبناءً عليه تجد المحكمة 
الاتحادية العليا أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب 
ومنعه من السفر ومن حضور الجلسات للسبب الوارد كش القرار المتخذن بتاريخ 
4 يتعارض مع أحكام الدستور ومع النظام الداخلي للمجلسء ولما 
تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء القرار الصادر من مجلس النواب بتاريخ 
4 المتضمن رفع الحصانة عن النائب ومنعه من السفر ومن حضور 
الجلسات وتحميل المدعى عليه/إضافة لوظيفته مصاريف الدعوى وأتعاب محاماة 
وكيل المدعي المحامي (ط.ق) ومقدارها ماثة وخمسون ألف دينار وصدر القرار 
بالاتفاق 2 24/ذي القعدة/ 1429ه الموافق 2008/117/24م) (1). 

ومن الملا حظات التي تسجل على الأسباب التي وردت 4 عريضة المدعي أو 
الدفوعات التي وردت 2 لائحة المدعى عليه : 


1 - إِنّْ ما ورد عريضة دعوى المدعي ف الفقرة رقم (7) من أن المدعي 
لكونه عضواً '# مجلس النواب فإنه يتمتع بالحصانة عن ما يدلي به من 
آراء ولا يتعرض للمقاضاة واعتباره السفر إلى إسرائيل هو من قبيل تلك 
الآراع المشتمولة بالنض الدستوري الوارة يف اناد [63) بن الدسكون كان 
قونة هذا هرودو بأن تظاق حده انحضاتة ت عنا ذكرنا سايها ةا - لاتفطي 
(1) قرارات المحكمة الاتحادية العلياء من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر موقع المحكمة: 
17771100201 


(22)2 4# الفرع الأول تحت عنوان (خصائص الحصانة الموضوعية) من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل 
الأول. ص 40. 








4 الفصل الرابع 





إلا جرائم القول أو الرأي: وأما عدا ذلك من الأفمال فلا علاقة لها بهذه 
الحصانة:. وعليه فإنه يعد اجتهاد 4 مورد النص. 


5ن ما ورد دفوعات وكيل المدعى عليه 4 الفقرة رقم (1) من عدم 
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا للنظر 4 هذه القضية لأن رفع الحصانة 
هن العطنو هو عدل عادي وليس شانونيا وليه لاينتع منة آخن كاتونى ولايمكن 
الطمخ كيه أمام القضاء امسختلالاً: هأنا أرق" أن رفغ الحضاتة عن العضو 
هوقران برخاتى وأن المحكمة الانحادية المليا ووفقا للنادة (93/كانكا) من 
الدستور مختصة بنظر الدعوى لأن رفع الحصانة هو قرار اتخذ من مجلس 
الثواب وليس عملاً عاديا كما ذكر وكيل المذعى غليه: 


3 إن ما ورد دفوعات وكيل المدعى عليه 4# الفقرة رقم (2) من أن 
مخالغا لأحكام اخادة. (44/أولاً) من الذستونء بل هو مخالف لأحكام هذه 
المادة الدستورية وإن كانت المادة (130) من الدستور تنص على ( تبقى 


التشريحات الثاشذة فعمولا بها مالم تل أو تعدل وقها لأحكاء هذا الدستور). 


4 - إِنَّ ما ورد 4 دفوعات وكيل المدعى عليه 4 الفقرة رقم (3) أن 
هناك عدة قرارات صدرت من العراق معتبرة الكيان الصهيوني عدوا 
للعراق وحرمت التعامل والتخابر معه بآأي شكل من الأشكال واعتبرت ذلك 
من الجرائم التي يعاقب عليها القانون: فكان من الأولى عليه أن يعطي أمثلة 
لتلك القرارات أو الإشارة اليها بالأرقام والتواريخ. 

5 - إن ما ورد ْ دفوعات وكيل المدعى عليه 4 الفقرة رقم (6) إِنْ من مهام 


مجلس النواب إقالة الأعضاء وإنهاء عضويتهم وتنظيم حالات استبدالهم 
للأسباب التي وردت 2# القانون رقم (6) لسنة 2006م والمعدل بالقانون 
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رقم (49) لسنة 2007م.: ولكن الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب هو 

رفع الحصانة وليس انتهاء العضوية فالقانون المذكور لم يتطرق إلى موضوع 

رفع الحصانة مطلقاً. 

ومن الجدير بالذكر أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات نهائية 
وقطعية وغير خاضعة لطرق الطعنء: وهي ملزمة للسلطات كافة بما فيها مجلس 
النواب العراقي وفقاً لأحكام المادة (94) من الدسقورةة), 


(1) (م 94) من دستور العراق لسنة 2005م تنص على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات 
كافة). 
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المبحث الرابع 





تطبيقات رفع الحصانة البرلمانية عن محمد الدايني 


إن النائب محمد كطوف منصور الدايني2 عضو الجبهة العراقية للحوار 
الوطني!!)): ينحدر من منطقة الداينات # محافظة ديالى كان قد انتخب لأول 
مرة ‏ 15 كانون الأول 2005م عظنوا ذا سجلين 'التواك» وض .وكن على قوق 
الإنسان وقام بشكل خاص 4# التحقيق بشأن أوضاع المعتقلين 2# العراق والأساليب 
السرية © المعتقلات. وقد تمكن من جمع ثروة من المعلومات. التي أشرك فيها 
الإعلام والمنظمات الدولية؛ وي تشرين الثاني 2008م وجهت له دعوة للسفر إلى 
جنيف لكي يجتمع ويبلّغ مؤسسات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ومنظمات 
حقوق الإنسان الأخرى حول أوضاع حقوق الإنسان 2# العراق وعزمه على تأسيس 
منظمة محلية لحقوق الإنسان # العراق بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة بشأن 
حقوق الإنسانء وبناءً على المعلومات التي قدمها عضو الوفد العراقي فإن الدايني 
كان غير متفق مع سياسات الحكومة العراقية؛ وكان يعمل مع النظام السابق ولديه 
اتصالات بالقاعدة20. 


2009/2/22م عقد الناطق باسم شادة عيفات يكداة مير ا يفا 


كشف فيه عن تورط النائب محمد الدايني بتفجير استهدف مجلس النواب © 
2 مه وأدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم النائب محمد عوض!3) 


(1) يتزعم الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك وقد حصلت على (11) مقعداً ب دورته الانتخابية 
الأولى. 

(2) الترجمة الكاملة لبيان اتحاد البرلماني الدولي؛ القضية رقم (1)0/59).: أديس ابابا ب 10/4/2009م: 
من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: ©13.-12]2://10107117.311251:21/. 

(3) ينتمي هذا النائب (رحمه اللّه) إلى نفس القائمة التي ينتمي إليها محمد الدايني وهي الجبهة العراقية للحوار 
الوطني. 
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وجرح حوالي (20) آخرينء وقال: «إن عناصر حماية الدايني قتلوا تاجرّي ذهب 
مسيحيين 4 منطقة المنصورء وسرقوا الذهب منهما وسلموه الى الدايني, وأشار 
إلى إصدار الدايني أوامر لأفراد حمايته بقتل باعة للنفط بالعربات. ونفذت 





العملية من قبل شخصين من أنصاره؛. وأضاف: إِنَّ ابن شقيقته اعترف خلال 
التحقيق إِنَّ الدايني كان يُصدّر العديد من الكتب القضائية المزورة ضد ضباط 
يعملون بنزاهة # الحكومة الجديدة من أجل عرقلة عملهم؛ وعرض الناطق باسم 
قيادة عمليات بغداد شريطأً فيديواً يظهر اعترافات لاثنين من المعتقلين: أحدهما 
ابن شقيقة النائب الدايني وهو سكرتيره الخاصء والآخر مسؤول حماية الدايني 
اللذين اعتقلا # كانون الثاني وشباط 2009م؛ إذ اعترف الأول بالقيام بعشرات 
الجرائم بينها القتل والتهجير الطائفي بأوامر من محمد الدايني حسب قوله؛ وأكد 
إن الفاعب الدايتي آمن يجلب الاتتحازي الذي تقد التمجير نه مجلن الثوات» ويغن 
عملية إطلاق الهاونات: قال: تلقينا أمرأ من شقيق النائب الدايني؛ بنقل مدفع 
هاون وقذائف بسيارة إلى أحد المواقع. وأطلقنا ب حدود ثلاث إلى أربع قذائف 
على المنطقة الخضراءء دون الإشارة إلى تاريخ العملية؛ وتابع: احتج أحد أصحاب 
المنازل القريبة على ما نفعلء: فقام مسؤول الحماية بإطلاق النار عليه. وقمت أنا 
نالل نس كلل نيها 'أعن الفافى أ الدايكن بملك ممما شين "الفصصبيخ تعره 
السيارات ‏ حي الداودي # المنصورء وقال أن المقربين فقط من الدايني يسمح 
لهم بالدخول إلى هذا المعمل. وأكد مسؤولية الدايني عن تفجير سيارة مفخخة 
خلف مستشفى اليرموك وقعت + 7/3/ 2007م.: وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص 


واصابة عشرة آخرين بتضووية ا 


(1) جريدة البينة الجديدة؛ العدد (767) السنة الثالثة. الصادر # 2009/3/4م. 
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و 2009/2/23م عقد النائكب الدايني مكدر صعفا عدن كه 





استنكاره لاعتقال سكرتيره الخاص ومسؤول حمايته كما أنه نفى أي ارتباطات له 
بعملية التفجيرء وقال إن هذه الاعترافات قد انتزعت بالقوة. 

و هذا اليوم أعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد أن مذكرة قضائية 
أرسلت إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب الدايني للتمكن من محاكمته, 
مككذا اكد يلك أيضا وها هخ الم تال 

وك الليلة نفسهاء تضاربت أنباء نقلتها وسائل إعلام متعددة. حول محاصرة 
أجهزة أمن عراقية لفندق الرشيد الذي يتخذه نواب ومسؤولون مقرا لهم: وقيام 
وحدات خاصة بالبحث عن الدايني داخل الفندق بهدف اعتقاله. لكن مستشار 
ركيس الوزراء قال إن أي محاولة لاعتقال الدايني لم تجر هذ تلك الليلة: مبيناً 
أن رئيس الوزراء أصدر بنفسه توجيها للأجهزة الأمنية بعدم التعرض للدايني أو 
انتهاك حصانته البرلمانية. وهو ما أكده أيضا الناطق باسم عمليات بغداد(2). 

و2 الساعة العاشرة اها من يوم 5م كان الدايني يستقل 
طائرة المملكة الأردنية المتوجهة إلى عمان وعلى متنها عدد كبير من المسافرين 


بالإضافة إلى أربعة نواب آخرين0. 


وبعد مرور نحو عشرين دقيقة على إقلاع الطائرة عادت أدراجها إلى مطار 
بغداد الدولي بناءً على طلب استدعاء موجه لطاقم الطائرة؛ وصدر الأمر إلى 
الدايني من قبل ضابط الأمن خ المطار بالنزول من الطائرة ومرافقتهم إلى مدرج 
المطارء إذ كانت تقف عدد من المركبات المدنية» وأثناء ذلك ترجل من الطائرة مع 


(1) جريدة الجريدة العدد (545) الصادر 2 24 فبراير (شباط) 2009م. 

(2) جريدة الرياضء العدد (.14854) الصادر 23 فبراير (شباط) 2009م. 

(3) الأعضاء الأربعة الذين كانوا مع الدايني هم: ميسون الدملوجي (القائمة العراقية) وأحمد راضي (جبهة 
التوافق العراقية) وعلي الصجري (مستقل) وأسعد العيساوي (قائمة التوافق). 
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و 


عدد من الثواب الآخرين لمعرفة ما يجري, وبعد أن أعيد جواز سفره غادر الدايني 
مع النائبين (أحمد راضي وعلي الصجري) مع حراسهما المطار وقد كانوا يرومون 
السفر فوأ إلى الأرون10), 





وي الطريق أبلغهم الدايني بأنه سيترجل من السيارة # الرمادي ليذهب 
ال قارف هناف إلا أند بعث آن :فزن مجلس_الثوات العراقع يوقم التخصنانة حن 


الدايني ب جلسته الت عقدها نظا ذلك اليو ف الساعة (1445) ظهراء ثم 


الاتصال به هاتفياً وأبلغ بأن الحصانة رفعت عنه؛ ثم أجحرق التضالا وكريدل فووا 
من السيارة قبل وصولها إلى الرماديء أي فد ساغكيى ككرييا من مشادزة المظار» 
واستوقفت إحدى المفارز موكب النائبين وسألوهما عن الدايني وعندما أبلغوهم 
بعدم وجوده أجروا اتصالات وجاءت قوة من لواء بغداد وأخذوا أفراد حماية هذين 
النائيّين للاستفسار منهم عن المكان الذي نزل فيه الدايني: كما أخذوا العجلات 
وقاموا بإيصال النائيّين بسيارات خاصة إلى فندق الرشيدء وبعد ذلك ظهرت 
تصريحات بأن أفراد الحماية الأربعة تنطبق عليهم المادة (231) من قانون 
العقوبات العراقي20) بسبب منعهم القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم 
محمد الدايني ومساعدته على الهروب27. 


(1) جريدة العراق اليوم: العدد (935) السنة الخامسة. الصادر 2 2009/2/26م. 

(2) (م231) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م تنص على (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد 
على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من منع قصداً موظفاً أو أي شخص مكلف بخدمة 
عامة عن القيام بواجباته). 

(3) جريدة الشرق الأوسطء العدد (11049) الصادر# 2/7 فبراير (شباط) 2009م. 
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وبالرجوع إلى جاسة مجلس النواب التي تم فيها رفع الحصانة عن 


الدايني!!)؛ فمن بين أهم المناقشات والمداخلات التي سادت أثناء هذه الجلسة 
مايلي: 


01) 


2-1 يداية الجلسة ذكر السيد. وكيس الجلسة أن هثاك: موضيع ههم 
وخطير يتعلق برفع الحصانة عن النائب محمد الدايني وأن مجلس القضاء 
الأعلى تقدم بطلب رفع الحصانة عن النائب المذكور بموجب مذكرة إلقاء 
قبض أصولية وردت من محكمة الكرخ: وأن هناك ملف كامل للتحقيق حول 
التهم المنسوبة إلى النائب المذكور وهي: 


أ - جريمة تفجير مجلس النواب. 

ب - إطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء أثناء زيارة الرئيس الإيراني 
المنطقة الدولية. 

ج - تفجير عدد من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة 4 بغداد وتجهيزها 
وعدها # دار النائب المذكور. 

د - نقل الأسلحة المستخدمة © العمليات الإرهابية من وإلى مكتبه بواسطة 
سيارات موكبه. 

ه - قتل صائقى الذهب 4 منطقة المنصور بيبغداد. 

و- قتل عدد من الأشخاص 4# منطقة التحويلة 4 بعقوبة عددهم (115) 
ودفنهم أحياء 4 حفرة. 


الجاسة (46) من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الأولى المنعقدة 
يوم الأربعاء 2.5 /2009/2م. 
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ز - تزوير مذكرات قبض ينسب صدورها إلى القضاء. 
ح - قتل سبعة أشخاص # اليرموك. 


ط - قتل النقيب حقي إسماعيل إضافة إلى جرائم أخرى يجري التحقيق 
بطلب الشكوى إلى محكمة الكرخ وبموجب الدعوى المقامة 4 هذه المحكمة 
ورد إلينا اليوم طلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن النائب. 

2 - بعد ذلك تم التصويت على رفع الحصانة؛ وحصلت الموافقة بالأغلبية. 
3 - طلب النائب سليم عبد الله الجبوري بوجوب اتباع إجراءات حقيقية 
واضحة 4# التعامل مع كل الملفات: وأعاب على هيأة رئاسة مجلس النواب 
بعرض القضايا بهذه الطريقة حتى تنتزع بطريقة أو بأخرى من المجلس أمر 
معين؛ فهناك صيغ قانونية وتوجد إجراءات طبيعية يجب احترامها. 

4 - أشار السيد رئيس الجلسة إلى عدم القول بأن النائب المذكور مجرم أو 
النائب محمد عوض بالطلبء وبما أننا مجتمع عشائري يأخذ بنظرية الثأر, 
فعماية للدايقي أن يقفه أهام ساحة الفضاء ويذاهع عن تفسه إذا كان 
المتهم بريء فالقضاء هو الذي يعطي كلمته بها. 

وأما أهم الملاحظات التي نسجلها على هذه الجلسة هي: 

1 - على الرغم من أن الفترة بين تاريخ إعلان الناطق باسم قيادة عمليات 
بغداد بأن مذكرة قضائية أرسلت إلى مجلس النواب لرفع الحصانة وبين 
تاريخ اتعقاد هذه الجلسة قصيرة وهي يومان: إلا أنه بالنظر لخطورة 


الجراكم التي ارتعبها الدايني وكثرتها كان المطلوب من المجلسن الإسراع إذ 
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وق الحضاكة كجا قو كام يهن جلسة استكنافية نهذ الخررضى» وذلك فاذضا 
للنتائج التي حصلت فيما بعد. 

2 - ثم اتخاذ قرار رفع الحصانة دون أن تكون هناك مداخلات أو 
نتاشفات: باسضاع الرائقلة الدكوية آثفا مين اعهاذ الغران. 

3 - نلاحظ أن غالبية أعضاء البرلمان الذين حضروا هذه الجلسة البالغ 
عددهم (220) ذهبوا إلى التصويت على رفع الحصانة عن هذا النائب, 
وهذا دليل على توحد الكلمة داخل قبة البرلمان!!). 

4 - الملاحظ أن الدايني لم يطعن أمام المحكمة الاتحادية بهذا القرار, 
وهذا دليل على قناعته بهذا القرار. 


وك ختام هذا الفصل نشير إلى جملة الملاحظات التي تتعلق بحالات رفع 


الحصانة التي كانت موضوع هذا الفصلء ومنها : 


01) 


1 - يلاحظ حصول جدال بين الأعضاء واختلاف وجهات النظر بينهم: بل 


من الجدير بالذكر أنه تم اعتقال الدايني 2# العاصمة الماليزية كوالالمبور ب 10/13/ 2009م وهو يحمل 
جواز سفر دبلوماسيء إذ قامت وزارة الخارجية الماليزية ‏ اليوم نفسه بتوجيه كتاب إلى لجنة العلاقات 
الخارجية # مجلس النواب: تضمن أن شخصاً يدّعي أنه عضوي مجلس النواب العراقي ويحمل جواز سفر 
عراقي. لكنه يحمل وثيقة دخول إلى ماليزيا باسم شخص آخر وهو الأمر الذي أثار الشكوك حوله. جريدة 
الشرق الأوسطء العدد (11281) الصادرك# 17 اكتوبر (تشرين الأول) 2009م. ومن جهة أخرى فإن 
المحكمة المركزية # بغداد/الكرخ أصدرت 2 2010/1/25م حكما غيائياً بالإعدام بحق النائب المرفوعة 
الحصانة عنه محمد الدايني. صحيفة العرب. العدد (7898) الصادر كذ 26 يناير (كانون الثاني) 
0م.. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم نحاء مطايقاً للمذكرة القضائية برفع الحصانة التي رفعت 
إلى مجلس النواب: إذ يترتب على القول بخلاف ذلك أن يكون هناك طلباً جديداً برفع الحصانة. وذكرت 
جريدة الدعوة # عددها المرقم (945) 2# 2010/2/8م إِنَّ رئيس مجلس النواب أياد السامرائي كلف 
مستشاره القانوني بدراسة إمكانية تشكيل لجنة لاستعادة النائب السابق الهارب محمد الدايني من السلطات 
الماليزية بعد رفضها تسليمه للحكومة العراقية. 
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الحصانة. ولكن على الرغم من ذلك أنه يتم التوصل إلى اتخاذ القرار ب 
نهاية تلك الجلسات. 

2 - إن معظم حالات رفع الحصانة أنه تم رفع الحصانة بعد الحصول على 
الأغلبية المطلقة -وهي الحد الأدنى للنصاب المطلوب - باستثناء حالة رفع 
الحصانة عن محمد الدايني. 

3 - هيمنة الجانب السياسي على المناقشات والمداخلات التي دارت بين 
الأعضاء. إذ يتضح أن بعض النواب أدخل الطابع السياسي # كثير من 
مناقشاتهم ومداخلاتهم» ولم يتم التعامل 4 معظم هذه الحالات على أساس 
قانوني صرف بل أن كثير من القضايا وظفت توظيفا سياسيا دون أن يكون 
كاك اشدراما التواعي: القانونية الى يحددها المجلس: 

إذ يلاحظ أن بعض الآراء غريبة ولاسند قانوني لهاء بل كانت فيها مخالفة 
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الخائتمهة 


بعد أن انتهيت بتوفيق الله العلي القدير من بحث موضوع الحصانة البرلمانية 
دراسة تطبيقية © ظل دستور العراق لسنة 2005م فإني لا أدعي قد أوفيته حقه 
كاملاً: أو استكملته من جميع جوانبه وفروعه؛ ولكنني بذلت غاية جهدي وطاقتي, 
وكان جل اهتمامي أن أحدد المبادئ والقواعد القانونية لموضوع البحث على اعتبار 
أن دستور العراق لسنة 2005م تشريق تصوضا فيدقه إلى انتلان البرنات ذا 
مواجهة السلطات الأخرى داخل الدولة؛ وحماية أعضاء البرلمان من أي تهديد أو 
تنكيل قد يتعرضون له من قبل هذه السلطات أو من قبل الأشخاصء وتمكنهم من 
التعبير بأكمل ما يمكن من الحرية عن إرادة الشعب. هذه النصوص تجسد ما 
يعرف باسم (الحصانة البرمانية). 

وقبل أن أبدأ بعرض النتائج المستخلصة من البحث أود أن أذكر أن مبداً 
الحصانة البرلمانية لايجعل أعضاء مجلس النواب فوق القانون لاحسيب عليهم 
ولا رقيب: فالحصانة ليست طليقة من كل قيد أو حدء فهي عندما قررت إنما 
كان ذلك لهدف محدد وواضح لايجوز تجاوزه أو الخروج عليه وإل تعرض النائب 
للمسؤولية كاملة. 
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وأما أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث فيمكن 
تلخيصها بما يلي : 

1 - إن الحصانة البرلمانية التي يقررها دستور 2005م هي امتياز 
لأعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخاصهم يضمن لهم الممارسة الحرة 
للمهمة البرلمانية عن طريق حمايتهم من الملاحقات القضائية سواء من قبل 
الحكومة أو من قبل الأفراد. 

2 - يقرر دستور العراق 2005م لعضو مجلس النواب - سواء أكان من 
الأعضاء الحاليين أم السابقين - أن يتمتع بالحصانة الموضوعية» وبناءً على 
ذلك فإنها تغطي كل رأي أدلى به العضوء أي إنه يتمتع بهذه الحصانة حتى 
بعد التياء هدة عضويته يك الجلس» وآنّا كان سيب هذا الانقماء مادام أنه 
عقن إبداءه لهذا الرآي كان عضواً ذا مجلئن الثواب؛ 'وبسيب مباشرة وظيفته 
البرلمانية» لذلك تسمى بالحصانة الدائمة باعتبار أن عضو مجلس الثواب 
لايسأل عن آراته إلى الأبد وحتى انتهاء ولاية المجلس أو انتهاء صفة العضوية. 
3 - إن الحصانة الموضوعية تغطي كل ما يصدر عنه قولاً كان أو كتابةٌ؛ إذ 
لايُراد من الآراء مجرد الأقوال التي يبديها عضو مجلس النوابء وإنما تشتمل 
كذلك على كل ما يرتبط بأنشطة هؤلاء الأعضاء 4 مختلف أجهزة البرلمان 
مما يكون له صلة بالعمل النيابي. ذلك أنه من طبيعة عمل البرلماني أن 
يقترح بعض المشروعات بقوانين؛ وكتابة التقارير المختلفة: وتوجيه الأسئلة. 
4 - إن الدستور العراقي لسنة 2005م وسّع من النطاق المكاني للحصانة 
الموضوعية؛ إذ قرر عدم مؤاخذة أعضاء مجلس النواب عن ما يبدونه من أقوال 
وآراء بمناسبة أداء أعمالهم النيابية سواء أكان داخل البرلمان أم خارجه. 
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5 - إن الحصانة الإجرائية التي قررها دستور العراق 2005م شخصية: 
لاتمتد إلى أفراد أسرة أعضاء مجلس النواب أو زوجاتهم أو أقاربهم. وهي 
مقصورة على الإجراءات الجنائية الموجهة إلى العضو. وبذلك لاتسري على 
الإجراءات التي توجه إلى غيره من المتهمين أو الشركاء. 


6 - إن دستور العراق 2005م حظر القبض على عضو مجلس النواب ب 
خارج مدة الفصل التشريعي إلا بموافقة رئيس المجلسء وهو ما ينسجم مع 
انتعيراو التشاط البركاقي المجلن عا خارج مدة القضل الففرييى: 

7 - إن الحصانة الإجرائية تقتصر على الدعاوى الجنائية وعلى الإجراءات 
الجنائية؛ ولا علاقة لها بالمحاكمات والإجراءات المدنية أيّاْ كان نوعهاء ومن 
ثم يحق لأي فرد أن يرفع دعوى مدنية أمام القضاء ضد أي عضو من أعضاء 
مجلس النواب دون الحاجة لإذن من المجلس أو من رئيسه. 

8 - إن الحصانة الإجرائية التي نصّ عليها دستور العراق 2005م تزول 
عق غصدو معلمن الثوات 3 شيط متبييا بجفايةه وعلية غات يميعن لعشا 
بق هذه السالة أن يكدة مياه مقاسا من الكهراءاث كد العضي دون أن 


إذن المجلس أو رئيسه؛ لأن حالة التلبس تزيل شبهة الكيد عن العضو. 


9 - إن دستور العراق 2005م أجاز اتخاذ جميع الإجراءات التي تسبق 
إلقاء القبض ضد عضو مجلس النواب كإجراءات جمع الأدلة مثل سماع 
الشهود وندب الخبراء والتكليف بالحضورء بل حتى إصدار أمر إلقاء القبض 
على عضو مجلس النوابء فإنه يدخل ضمن طاتئفة الإجراءات التي يمكن 
اتخاذها والتي لاتمس شخص عضو مجلس النواب ولاتعوقه عن أداء واجباته 
النيابية. إلى أن يصل الأمر إلى تنفين أمر إلقاء القبض فإنه يدخل ضمن 
طائفة الإجراءات المحرمة أو المشروطة التي تتوقف على استئذان المجلس أو 
رئيسه برفع الحصانة. 
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وزيادة على ما تقدم من نتائج؛ فإننا نتقدم ببعض التوصيات التي قد يكون 
من شأنها الارتقاء بتجربة الحصانة البرلمانية ‏ العراق ‏ ظل دستور 2005م 
وعلى النحو الآتي: 
[ - إزالة القناوض يي تصن المادة (58/أولا) من :دسفوى 2005م وامادة 
(10) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م: فقد نصت 
اناده (58/آولا) من الدسكوو غلن [ تركس الجيهووية: أو الرقس مجلس 
الوزراف» أو تريس مجلس الثوابء. أو لخسين .عضوا من أعضاء الجلس: 
دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية...) بينما نصت المادة (10) 
من النظام الداخلي على 6 رئيس المجلس او النائبان مجتمعين هيأة 
الرئاسة إلى اجتماعات دورية ويجوز له او لهما مجتمعّين دعوة الهيأة إلى 
اجتماعات طارثئة لها...): وبذلك فقد أغفل النص الدستوري ما تضمنته 
المادة (10) من النظام الداخلي وهو حق نائبي رئيس المجلس مجتمعّين ذخ 
الدسوة الى اجسافات طارفة 


2 - نقترح إزالة التكرار الموجود بين مواد دستور العراق 2005م ومواد 
النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م وهذا مما يعاب على النظام 
الداخلي. إذ جاءت المواد (6. 20, 55, 56, 62. 63 64/أولاً. 64/ 
ثانياً. 64/ثالثاً. 65. 66. 67) منه مكررة للمواد (50. 63/ثانياً. 
61 /ساتعارهه :61 انماع 61/شاسارية :61/تاشارا. 7/61 
ثامناً/رب/1. 61/ثامناً/رب/2. 61/ثامناً/رب/3. 1 اماع 61/ 
فامتاترف 61/تامنارىه) من الدستور على النواتى. 


3 - نأمل أن يعاد النظر 2# الإجراءات الانضباطية التي ينص عليها النظام 
الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006م حتى تكون أكثر جديّة وفعاليّة. وكما 
هو واضح فإنه يصعب القول إن الإجراءات الانضباطية المقررة 4# المواد 
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(139 - 141) من النظام الداخلي تنطوي على جزاءات رادعة؛ بل على 
الفكسن» فإن الجؤاءات القي تفل عليها هنه الإجراءات هي .ف اللمقيقة 
كلها جزاءات بسيطة أو ضعيفة الأثر: ولهذا يُخشى ألا تحقق الهدف منهاء 
ومن ثم تشجع أعضاء مجلس النواب على التمادي # الخروج على نظام 
العمل البرلماني وقدسيته. 


4 - نقترح على المشرع الدستوري أن يضع أحكام تفصيلية تتعلق بتحديد 


5 - نقترح على المشرع الدستوري أن يضع نصا قانونيا يقضي بضرورة 
اقظلان الجلس يعني أون اشخاى ليها اتكة سن احزام كاتحالة اقيض على 
عتسنو (النوناق مكلوبيا بجناية: كما هو الحال ببقية التشريعات الأخرى. 


6 - نقترح على المشرع الدستوري إيراد نص يقضي بسن قانون لمجلس 
النواب ينظم كامل أعمال وصلاحيات واختصاصات ووظائف وشؤون مجلس 
التواب وشؤوخ أعضائقف إذ أن ماتلاحظه هو تأكيد اكادة (49/رخاسياً) 
من دستور العراق 2005م على إصدار قانون يعالج فقط حالات استبدال 
أعضاء مجلس النوابء. لذا فقد جاء هذا القانون ملتزماً يما ورد 4 النص 
الدستوري. 

7 - نقترح على المشرع الدستوري أن يضع نصا قانونياً بإيقاف أو تجميد 
النشاط البرلماني للعضو الذي ترفع عنه الحصانة. إذ قد يتعرض النائب 
الحينن. ان ,قم الحصاكة بعلم .فكبف لقال أن يكون محيوما لقترة ناء 
والفرض أنه يمثل الشعب ويدافع عن مصالحها خلال تلك الفترة. 
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8 - نقترح وضع نص #4 قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 
9م المعدل ممائل لنص المادة (121) من قانون العقوبات الفرنسي 
لسنة 1810م الذي يقضي بمعاقبة كل موظف قضائي أو نائب عمومي أو 
عضو نيابة أو قاض يأمر أو يوقع على أمر أو حكم أو تفويض بإلقاء القبض 
دون الحصول على ترخيص من المجلس التابع له # الأحوال التي يتحتم 
من يرتكب مخالفة لأحكام الحصانة من قبل الأشخاص الذين لهم الحق ب 
اتخاذ الإجراءات الجنائية أو توجيه الاتهام. 


9 - نقترح أن يمنح الدستور الحق للمجلس بأغلبية معينة باتخاذ قرار 
بوشف: التععيبات. القاثونية بحق عضو المجلس إذا الم ير مسوغا للاستعرار 
فيهاء ما لم يكن قد صدر 4 القضية حكم قضائي اكتسب درجة البتات. 


10 - نقترح على المشرع الدستوري أن مظيع فضا اكانونا يحدد فيه فترة 
زمنية معينة بين تقديم الطلب برفع الحصانة إلى المجلس والإجابة عليه؛ 
ويبين حالة السكوت عنه هل تعد إجابة أم رفضاً له ؟ 
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- القران الكريم. 

أولاً: القواميس والمعاجم اللغوية : 

1 - إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عيد القادر ومحمد 
علي النجارء المعجم الوسيط. ج1. دار إحياء التراث العربي: بيروتء بلا 
2 - جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاريء لسان 
العرب. تحقيق عامر أحمد حيدر ومراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم. ج27 


دان لقني اللمية: ييروت: 220051426 


3 - د. صلاح الدين الهواريء المعجم الوسيطء دار ومكتبة الهلال؛ بيروت, 
ط 1 2007م. 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء طك. 1952م. 


5 - مجمع اللغة العربية. معجم القانون: المطابع الأميرية؛ القاهرة. ط1. 
0 م. 
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9 ثانيا: المراجع العربيك: 
1 - د. إبراهيم حامد طنطاويء شرح قانون الإجراءات الجنائية. ج1: دار 


2 - د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء القانون الدستوري - تحليل النظام 


3 - د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري - 
تحليل النظام الدستوري المصريء منشأة المعارف؛ الإسكندرية؛ بدون سنة 
طبع. 

4 - أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي.ء التبيان # تفسير القرآن. ج4.: 


مؤسسة النشر الإسلامي. قم. ط1. 1420ه/2000م. 


5 - أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيء مجمع البيان 4 تفسير القرآن, 
6---ن.. أحمك: .سعيفانخ: الأنظمة ‏ السياسية والمنادقف: الوستووية العامة 
دراسة مقارنة. منشورات الحلبي الحقوقية؛ بيروت. ط1. 2008م. 

7 - أحمد شوقي عمر أبو خطوة. المساواة 4 القانون الجنائي دراسة 
مقارنة. دار النهضة العربية؛ القاهرة.ء 1997م. 

8- د. أحمد فتحي سرورء أصول قانون الإجراءات الجنائية؛ دار النهضة 


العربية؛ القاهرة. 1969م. 


9 - د. أحمد فتحي سرورء الشرعية الدستورية 4 قانون الإجراءات 
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0 - د. أحمد فتحي سرورء القانون الجنائي الدستوري» دار الشروق» 


القاهرة. ط4. 2006م. 


1 - أحمد ماهر زغلولء الموجز 4 أصول وقواعد المرافعات: دار النهضة 
2 - أحمد نشأت. شرح قانون تحقيق الجنايات. مطيبعة الاعتمادء 
القاهرة. 1926م. 

3- د. آدمون رباطء الوسيط 4 القانون الدستوري العام. ج2؛: دار العلم 
للملايين؛ بيروت. ط3. 2004م. 

14 - د. أدمون رباطء الوسيط # القانون الدستوري اللبناني: دار العلم 
للملايين: بيروت. ط1. 970 1م. 

15 - د. إسماعيل مرزة:ء القانون الدستوري» دار الملاك للفئون والآداب 
والنشرء بغدادء 00 4م. 

6 - أكرم نشأت إبراهيم, الأحكام العامة # قانون العقوبات البغدادي, 
مطبعة القن بيغداد, 2 إم. 

17 - الياس أبو عيد. أصول المحاكمات الجزاتية بين النص والاجتهاد 
والفقه دراسة مقارنة. ج1. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. ط1ء. 
2م. 

8 - د. إمام عبد الفتاح إمامء الطاغية دراسة فلسفية لصور من 
الاستبداد السياسيء سلسلة عالم المعرفة. رقم 183: سنة 1994م. 

9 - أنور الخطيبء الأصول البرلمانية # لبنان وسائر البلاد العربية» دار 
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0 - إيهاب عبد المطلبء الموسوعة الجنائية الحديثة. ج1: المركز القومي 
للإصدارات القانونية: القاهرة. ط1. 2008م. 


1 - د. ثروت بدويء النظم السياسية؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة, 
ل" 


2 - جمال محمد مصطفىء. شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية, 
مطبعة الزمان: بغداد. 2004م. 


3 - جمال ناصر جبار الزيداويء دراسات دستورية. مركز العراق 
للدراسات» مطبعة البيئة,: بغدادء 9م. 


4 - جندي عبد الملك. الموسوعة الجنائية. ج3: مكتبة العلم للجميع, 
بيروت» 1 : 5م. 


25 - د. جورجي شفيق ساري» أصول وأحكام القانون الدستوري» دار 


6 - د. حافظ عفيفي باشاء الإنكليز 4 بلادهم؛ دار الكتب المصرية, 
القاهرة. 1935م. 


7 - حامد إبراهيم عبد الكريم الجبوريء. ضمانات القاضي 2# الشريعة 
الإسلامية والقانون دراسة مقارنة2. منشورات الحلبي الحقوفية2. بيروت, 


ط1. 2009م. 
8 - د. حسام الدين محمد أحمدء الحصانة البرلمانية الموضوعية 


والإجرائية من وجهة النظر الجنائية دراسة مقارنة؛ دار النهضة العربية, 
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9 - الحسن البو عيسىء تحريك الدعوى العمومية من طرف المتضرر عن 
8م. 
مكتبة الحياة. بيروت» ظ2: بلا سنة طبع. 
1 - د. حسن المرصفاوي. أصول الإجراءات الجنائية؛ منشأة المعارف, 
الاسكندرية. 1964م. 
2 - د. حسن شلبي يوسفء الضمانات الدستورية للحرية الشخصية:؛ دار 
3- د. حسن صبارينيء. الوجيز 4# مبادئ القانون الدولي العام؛ مكتبة 
دار الثقافة. عما 8 طلء 12 ٠.‏ 

ن م 
325 - حسين الطحان؛ الدستور العراقي الجديد دراسة مقارنة2. بدون 
اسم المطيعة, بيغداد, 1 9م. 
6 - د. حمدي علي عمرء الانتخابات البرلمانية دراسة تحليلية وتأصيلية 
لانتخابات مجلس الشعب المصري لسنة 2000. دار النهضة العربية, 
القاهرة. 2001م. 


7 - د. خالد حسن الشيخ. الدبلوماسية والقانون الدبلوماسي2. ج1, 
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8 - د. خير إله بروين؛ الوسيط 2# القانون الدستوري الإيراني: منشورات 
الحلبي الحقوقيء بيروت. ط1. 2009م. 

9 - د. رؤوف عبيدء. مبادئّ الإجراءات الجنائية؛ دار الجيل للطباعة. 
القاهرة. 1985م. 

0 - د. رأفت دسوقيء هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان, 
منشأة المعارف. الإسكندرية. 2006م. 

1 - د. رأفت فودة. دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري لذ 
مجال الطعون الانتخابية؛ دار النهضة العربية: القاهرة. 2001م. 

2 - د. رعد ناجي الجدة:ء التطورات الدستورية 4 العراق: بيت الحكمة, 
بغداد. ط1: :2004م. 

3 - د. رفعت عيد سيدء. الوجيز 4# الدعوى الدستورية؛ دار النهضة 
العربية؛ القاهرة. ط1. :2004م. 

4 - د. رمزي طه الشاعرء القانون الدستوري النظرية العامة والنظام 
الدستوري المصريء مطبعة جامعة عين شمس.ء القاهرة. 1997م. 

5 - د. رمسيس بهنام. النظرية العامة للقانون الجنائيء. منشأة 
المعارفء الإسكندرية. 1968م. 

6 - د. رمضان محمد بطيخ. الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها ب مصرء 
دار النهضة العربية؛ القاهرة. 1994م. 

7 - د. زكي محمد النجارء القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة 


للنظام الدستوري المصريء دار النهضة العربية:ء القاهرة. 01م 
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8 - د. زهير شكرء الوسيط 4 القانون الدستوري اللبناني» ج1: بدون 


اسم المطيعة والمكان: 6م. 


9 - د. زهير شكرء الوسيط 4# القانون الدستوري. ج1: المؤسسة 
0 - د. سامي النصراويء. دروس # أصول المحاكمات الجزائية. ج1, 
مطبعة دار السلام؛ بغداد. ط2. 1974م. 

1 - د. سامي جمال الدينء النظم السياسية والقانون الدستوريء منشأة 
2 - سامي عبد الصادقء أصول الممارسة البرلمانية. الهيأة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة. 1988م. 

54 - د. سعد عصفور: النظام الدستوري المصري دستور 1 ]!: منشأة 
المعارف: الاسكندرية. 1980م. 

5 - د. سعدون القشطيني. شرح أحكام قانون المرافعات المدنية. ج1: 
6 - د. سعدى محمد الخطيبء العلاقة بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية 2# الأنظمة الدستورية العربية. منشورات الحلبي الحقوقية, 
بيروت» طلء 58م. 

دار ابن الأثير للطباعة والنشرء الموصل. 2005م. 
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8 - د. السعيد مصطفى السعيدء الأحكام العامة 4# قانون العقوبات, 
دار النهضة العربيةء القاهرة. 1952م. 

9 - سليم علي عبدهء الجريمة المشهودة دراسة مقارنة. منشورات زين 
الحقوقية؛ بيروت. ط1. 2005م. 

0 - د. سليمان عبد المنعم. أصول الإجراءات الجنائية. ج1: منشورات 
الحلبي الحقوقية؛ بيروت. 2006م. 

1 - سمير فرنان باليء. الحصانة الدبلوماسية. منشورات الحلبي 
الحقوقية: بيروت. ط1. 2005م. 

2 - د. سهيل حسين الفتلاوي. الحصانة الدبلوماسية للمبعوث 
الدبلوماسي دراسة قانونية مقارنة؛ المكتب المصري لتوزيع المطبوعات, 
القاهرة. 2002م. 

3 - د. السيد صبريء مبادئ القانون الدستوريء مكتبة عبد اللّه وهبة, 
القاهرة. طض4, 1949م. 

4 - د. الشافعي محمد بشيرء القانون الدولي # السلم أو الحربء مكتبة 
الجلاء الجديدة: القاهرة. ط6,. 1998م. 

5 - د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني: الأنظمة السياسية, 
دار الحكمة, بغداد. 1 199م. 

6 - د. صالح عبد الزهرة الحسون, الموسوعة القضائية. ج3: دار 
الرائد العربي؛ بيروت. ط1. 1988م. 

7 - د. صلاح الدين عامرء مقدمة لدراسة القانون الدولي العام: دار 
النهضة العربية؛ القاهرة. ط1. 1995م. 
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8 - د. صلاح الدين فوزيء البرلمان دراسة مقارنة تحليلية لبرلمانات 
العالم» دار النهضة العربية: القاهرة. 1994م. 
9 - د. طعيمة الجرفء القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري لذ 
الجمهورية العربية المتحدةء مكتبة القاهرة الحديثة؛ القاهرة. 1964م. 
0 - د. طه زاكي صاك. الاتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية بين 
القديم والجديدء المّسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت» 
ط1. 2003م. 
1 - د. عائشة راتبء التنظيم الدبلوماسي والقنصليء. دار النهضة 
2 - د. عادل الطبطبائي. الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية 
والقضائية دراسة مقارنة؛ لجنة التأليف والتعريف والنشرء جامعة الكويت: 
ط1. 2000م. 
3 - د. عادل الطبطبائي. السلطة التشريعية ‏ دول الخليج العربي. 
منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ الكويت. 1985م. 
4/ - عاطف فهد المغاريز. الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيقء. 
دار الثقافة: عمان: ل 9م. 
75 - نفيك الأمير العكيلي و د.سليم إبراهيم حرية أصول المحاكمات 
الجزائية. ج1؛ المكتبة القانونية؛ بغداد. 1988م. 
6 - عبد الأمير العكيلي. أصول الإجراءات الجنائية 4 قانون أصول 





المصادر والمراجع 





7 - د. عبد العظيم مرسي وزيرء الجوانب الإجرائية لجرائم الموظفين 
والقائمين على أعباء السلطة العامة دراسة مقارنة 4# القانون المصري 
والفرنسيء دار النهضة العربية: القاهرة. 1987م. 
8 ح- د. عبد الغني بسيوني عبد اللّه. النظم السياسية والقانون 
9 - د. عبد الغني بسيوني عبد اللّه. الوسيط 2# النظم السياسية والقانون 
00 - د. عبد الفتاح حسنء مبادىٌ النظام الدستوري 3# الكويت. دار 
81 -د. عيد الفتاح ساير داير: القانون الدستوري» مطابع دار الكتاب 
- د. عبد الفت شيانة:ء الد سية. مكتية مد الة ة. طالل 
682 بد الفتاح شبا بلوماسي بة مدبولي. القاهرة.ء ط1 
2م 
53 - عبد القادر عودةء التشريع الجنائي الإسلامي, ج2. مكتبة دار 
4 - د. عبد الكريم علوان: النظم السياسية والقانون الدستوريء دار 
الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. ط1. 2009م. 
5 - د. عبد اللطيف السيد رسلان عودةء النظرية العامة للاستقالة بين 
القانون الوضعي والشريعة الإسلامية دراسة مقارنة. دار الجامعة الجديدة 








المصادر والمراجع 
6 - د. عبد الوهاب الكيالي. موسوعة السياسةء ج1: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» 50 0 ]إم. 
7 - عبده عويداتء النظم الدستورية 4 لبنان والبلاد العربية والعالم, 
منشورات عويدات: بيروت» 0 1 ]إم. 
8 - د. عدنان عاجل عبيد. أثر استقلال القضاء عن الحكومة ف 
دولة القانون. مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع؛ العراق.» ط1ء 
8م. 
9 - د. عزة وهبي. السلطة التشريعية © النظام السياسي المصري بعد 
يوليو 1952م: مركز الدراسات الاستراتيجية؛ القاهرة. 1993م. 
0 - د. علي السيد البازء السلطات العامة # النظام الدستوري الكويتي, 
لجنة التأليف والتعريب والنشرء جامعة الكويت. ط1. 2006م. 
1 - د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاويء المبادئ 
العامة 4 قانون العقوبات. مطابع الرسالة؛ بغداد. 1982م. 


2 - د. على راشدء المدخل وأصول النظرية العامة؛ دار النهضة العربية, 


الأسكندرية»: بلا سنة طبع. 
4 - د. علي صادق أبو هيفء القانون الدولي العام. منشأة المعارف, 
الإسكندرية. ط11. 1975م. 


5 


5 - د. علي عبد العال سيد أحمدء الآثار القانونية والوظائف السيا 


لحل البرلمان: دار الثقافة الجامعية؛ القاهرة. 1990م. 
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المصادر والمراجع 





6 - د. علي عبد القادر القهوجي. شرح قانون العقوبات القسم العام, 
منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت. ط1. 2008م. 

7 - د. علي محمد جعفرء مبادئ المحاكمات الجزائية؛ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت. ط1. 1994م. 

8 - علي مرهج أيوبء الوظيفة العامة # لبنان واجبات وحقوق. ج22 
منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت. 1999م. 

9 - د. علي يوسف الشكريء الثنائية التشريعية 4# العراق ضرورة أم 
تأكيد للفدرالية. مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية؛: بغداد2ء ط1. 
8م. 

0 - د. علي يوسف الشكريء الدبلوماسية 4# عالم متغيرء إيتراك 
للنشر والتوزيع؛ القاهرة. ط1. 2004م. 

1 - د. علي يوسف الشكري. مبادئ القانون الدستوري والنظم 
السياسية: إيتراك للطباعة والنشرء القاهرة. ط1. 2008م. 

2 - عمر حلمي فهميء الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة # النظامين 
الركاسي والبرلماني دراسة مقارنة: دار الفكر العربيء القاهرة. 1980م. 
3 - عوض محمد عوض. الأحكام العامة © قانون الإجراءات الليبي, 
ج1»: دار النهضة العربية: القاهرة. ط1. 1968م. 

4 - د. غازي فيصل مهدي. المحكمة الاتحادية العليا ودورها ‏ ضمان 
مبدأ المشروعية؛ بلا اسم المطبعة والمكان. ط1؛ 2008م. 


5 - فؤاد رزقء الأحكام الجزائية العامة منشورات الحلبي الحقوقية, 








المصادر والمراجع 
6 - د. فؤاد شباطء الدبلوماسية؛ مطابع الحلواني. دمشق. 1964م. 
7 - فؤاد كمالء الأوضضاع البرلمانية. مطبعة دار الكتب المصرية, 
القاهرة. ط1. 1927م. 


ط1. 1977م. 

9 - د. فاوي الملاح. سلطات الأمن والحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية؛ دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية. 1993م. 

0 - فايز الايعالي. قواعد الإجراءات الجزائية أو أصول المحاكمات 


1 - فتحي رضوان,. الدول والدساتيرء دار النهضة العربية: القاهرة, 
ط1. 1966م. 


2 - د. فتحي فكريء القانون الدستوري - المبادئ الدستورية العامة, 


3 - د. فتحي فكريء وجيز القانون البرلماني 4 مصر دراسة نقدية 
تحليلية. شركة عابدين للطباعة؛ القاهرة. 2006م. 
4 - د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثيء. شرح قانون العقوبات القسم 


115 - د. قائد محمد طربيوش ردمانء السلطة التشريعية 4 الدول 
العريبية ذات النظام الجمهوريء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 





المصادر والمراجع 





6 - هد . قائد محمد طربوش ردمانء السلطة التشريعية والمرأة © الدول 
العربية» المكتب الجامعي الحديثء الإسكندرية. 2008م. 

7 - د. كامل السعيدء شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية. دار 
الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان: 2008م. 

8 - كمال أنور محمد. تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان؛: دار 
النهضة العربية؛ القاهرة. 1965م. 

9 - د. ماجد إبراهيم عليء قانون العلاقات الدولية # السلم والحرب, 
دار النهضة العربية؛ القاهرة. 1996م. 

0 - د. ماجد راغب الحلوء القانون الدستوريء دار الجامعة الجديدة, 
الإسكندرية. 2006م. 

1 - د. ماجد راغب الحلوء النظم السياسية والقانون الدستوري. 
منشأة المعارفء الإسكندرية. ط1. 2005م. ص294. 

2 - د. مأمون سلامة. الإجراءات الجناتية. دار النهضة العربية, 
القاهرة. 1992م. 

3 - مجموعة أسساتذة. الموسوعة العربية العالمية. ج4. مؤسسة 
أعمال الموسوعة للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية. ط2, 
9 م. 

4 - د. محسن العبوديء الاختصاص بالفصل 4 صحة عضوية أعضاء 
مجلس الشعب. دار النهضة العربية: القاهرة. 1990م. 

5 - د. محسن العبوديء المبادئّ الدستورية العامة وتطور الأنظمة 
الدستورية المصريةء دار النهضة العربية: القاهرة. 2006م. 
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المصادر والمراجع 
6 - د. محسن خليلء: الدستور اللبناني والمبادّ العامة للدساتير, 


مطبعة عيتاني الجديدة: بيروت. ط1. 1965م. 


7 - د. محسن خليلء النظم السياسية والقانون الدستوري: منشأة 


8 - د. محمد ابو زيد محمد عليء الوجيز © القانون الدستوريء: دار 
النهضة العربية؛ القاهرة. 2002م. 

9 - د. محمد الرازقي. محاضرات #4 القانون الجنائي - القسم 
العام: دار أويا للنشرء طرابلس. ط3. 2002م. 

0 - د. محمد الشربيني يوسف محمد الجريديء أثر الحصانات على 
عمل الشرطة؛ بدون اسم المطبعة ومكانهاء 2004م. 

1 - د. محمد المجذوبء القانون الدستوري والنظام السياسي ذ 
لبنان. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. ط4. 2002م. 

2 - محمد حسين الطباطبائيء الميزان 4 تفسير القرآن. ج4: دار 
إحياء التراث العربي: بيروت. ط1. 1427ه/2007م. 

3 - د. محمد سامي عبد الحميدء أصول القانون الدولي العام. ج3,: 
منشأة المعارف؛ الإسكندرية. 1972م. 

4 - د. محمد سعيد نمورء أصول الإجراءات الجزائية, دار الثقافة 
للنشر والتوزيع؛ عمان. ط1. 2005م. 


5 - د. محمد صبحي نجم. الوجيز © قانون العقوبات القسم العام, 
دار الثقافة للنشرء عمان. ط1. 2008م. 





المصادر والمراجع 





6 ح- د. محمد عبد الخالق عمرء القانون الدولي الليبي الخاصء دار 
النهضة العربية؛ القاهرة. 1 197م. 

7 - محمد عبد السلام الزيات وهاني خير ومحمد حسن مازن: أحكام 
الدستور والنظام الداخلي للبرلمان والسوابق البرلمانية 4 التطبيق2» بدون 
8 ح- د. محمد عبد المطلب الخشن:ء الوضع القانوني لرئيس الدولة ذخ 
القانون الدولي العام. دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية. ط11. 
5م. 


9 - محمد علي جواد. القضاء الإداريء مكتبة العاتك لصناعة الكتاب, 
القاهرة. بلا سنة طبع. 

0 - د. محمد علي سالم عياد الحلبي. الوسيط 4 شرح قانون أصول 
المحاكمات الجزائية. ج1. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيعء عمان, 
6 إم. 

1 - د. محمد عودة الجبور. الاختصاص القضائي للأمور الضبط 
دراسة مقارنة؛ الدار العربية للموسوعات. بيروت. ط1. 1986م. 

2 - د. محمد عيد غريب. المركز القانوني للنيابة العامة؛ دار الفكر 
العربي القاهرة. 1989م. 

3 - الستشار محمد ذفهيم درويشش. السلطة التشريعية ماهيتها 


تكوينها اختصاصاتها. المركز القومي للإصدارات القانونية. القاهرة. 
1 2008م. 








المصادر والمراجع 
4 - د. محمد فوزي لطيف نويجيء. مسؤولية رئيس الدولة 4 الفقه 
5م 
5 - د. محمد كاظم المشهدانيء النظم السياسية؛ مكتبة العاتك لصناعة 
1246 - د. محمد كامل عبيدء. استقلال القضاءء مطبوعات نادي القضاء 
القاهرة. 1963م. 
8 - د. محمد كامل ليلة؛ النظم السياسية؛ دار الفكر العربي: القاهرة, 
1 
الدستوري المصريء دار النهضة العربيةء القاهرة.ء 2000م. 
11530 - محمود عيد العزيز محمد المحامي, التفتيش الإذن الإجراء. دار 
الكتب القانونية؛ القاهرة. 2009م. 
151 - د. محمود محمود مصطفى ١‏ شرح قانون الإجراءات الجنائية. 
ط9, دار مطابع الشعب» القاهرة 4 ]إم. 
152 - د. محمود محمود مصطفى ١‏ شرح قانون العقويات - القسم 


دار النهضة العربية: القاهرة. ط5. 1982م. 
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المصادر والمراجع 
4 - مدحت المحمود. القضاء 4 العراقء بدون اسم المطبعة: بغدادء 
ط1. 2005م. 
155 - د. مصطفى أبو زيد فهمي»: الدستور المصري ورقابة دستورية 
القوانين. منشأة المعارفء الإسكندرية. 1985م. 
156 - د. مصطفى أبو زيد فهمي, النظام البرلماني 2 لبنان والبلاد 
العربية. الشركة الشرقية للنشر والتوزيع؛ بيروت. ط1. 1969م. 
7 - د. مصطفى العوجي. دروسسشس ‏ أصول المحاكمات الجزائية, 
منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت. ط1. 2002م. 


158 آي مصطفى صالح العماوي, التنظيم السياسي والنظام الدستوري» 
دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان: ط1كء 9م. 


9 - د. مصطفى كاملء شرح القانون الدستوري. مطبعة دار الكتاب 


0 - منير البعلبكي؛ الموردء دار العلم للملايين: بيروت. ط 1 4. 2007م. 
1 - موريس دوفرجيه. المؤسسات السياسية والقانون الدستوري - 
الأنظمة السياسية الكبرىء. ترجمة: د.جورج سعيدء المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت. ط1. 1412ه/1992م. 

2 - موريس نحلة؛ الوسيط 4 شرح قانون الموظفين؛ ج2»: منشورات 
الحلبي الحقوقية؛ بيروت. 2004م. 

3 - ناثان براون؛ ملاحظات تحليلية حول الدستورء منشورات معهد 


الدراسات الاستراتيجية. مطبعة الفرات للنشر والتوزيعء بغداد. ط1ء 
6م. 








المصادر والمراجع 
4 - ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل # تفسير كتاب اللّه المنزل. ج11: 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط1, 1423ه/2002م. 
5 - د. ناظم عبد الواحد الجاسورء أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية 
والقنصلية؛ دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ عمان. ط1. 2001م. 
6 - د. نجيب أحمد عبد اللّه. ضمانات استقلال القضاءء المكتب 
الجامعي الحديثء الإسكندرية. 2007م. 
7 - د. نظام توفيق المجالي. شرح قانون العقوبات القسم العام؛ دار 
الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. ط1. 2009م. 
8 - د. هشام جمال الدين عرفة؛. ضمانات أعضاء المجالس النيابية 
دراسة مقارنة؛ بدون اسم المطبعة والمكان. 2008م. 
9 - وائل عبد اللطيف الفضلء أصول العمل النيابي ( البرلماني): بدون 
اسم المطبعة. بغداد. 2006م. 
0 - وائل عبد اللطيف الفضلء دساتير الدولة العراقية. بدون اسم 
المطيعة وتاريخ الطبع, غك اذا 
1 - د. وحيد رأفت و د. وايت إبراهيم. القانون الدستوريء المطبعة 


المضرية؛ القاهرة 1937م. 


2 - د. ياسين صلاواتيء الموسوعة العربية الميسرة والموسعة. ج4. 
موّسسة التاريخ العربي» بيروت» طلء 1م. 


53 - د. يحيى الجملء النظام الدستوري 4# جمهورية مصر العربية: دار 
النهضة العربية؛ القاهرة. 1974م. 





المصادر والمراجع 





4 - د. يس عمر يوسفء. استقلال السلطة القضائية .#4 النظامين 


5 - د. يس عمر يوسف. شرح قانون الإجراءات الجنائية؛ دار ومكتبة 
الهلال للطباعة والنشرء بيروت. ط2. 1996م. 


6 - د. يسر أنور. شرح قانون العقويات, ج1: دار النهضة العربية, 
القاهرة. 1987م. 


ها ثالثاً: الأطاريح والرسائل الجامعية : 


1 - إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل الخلفي. ضمانات عضو البرلمان 
دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة القاهرة. ا 
2 - إلهام محمد حسن العاقل؛ الحصانة 4# الإجراءات الجنائية؛. أطروحة 
دكتورامه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1007م 
3 - أنعام مهدي جابر الخفاجي. ضمانات استقلال البرلمان دراسة مقارنة, 
رسالة ماجستيرء كلية القانون: جامعة بابل:ء 2002م. 
4 - بو زيد الدين؛ الحصانة الدبلوماسية © القانون الدولي والشريعة 
الإسلامية. رسالة ماجستيرء كلية الحقوقء الجامعة الأردنية. 1982م. 
5 - حيدر محمد حسن الأسديء عزل رئيس الجمهورية # حالة الخيانة 
العظمىء. رسالة ماجستيرء كلية القانون: جامعة بابل 2009م. 

جستير دو م6 
6 - خالد عبد الأمير عبوديء رفع الحصانة البرلمانية عن النائب» رسالة 
ماجستيرء كلية الحقوقء جامعة النهرين: 2008م. 








المصادر والمراجع 
7 - عادل عبد الله محمدء إسقاط عضوية أعضاء مجلس الشعبء أطروحة 
دكتوراه؛ كلية الحقوق؛ جامعة القاهرة. 1995م. 
8 - عامر عياش عبد الجبوري. الحصانة البرلمانية. أطروحة دكتوراه, 
كلية القانون: جامعة بغداد. 1995م. 
9 - عقل يوسف مصطفى مقابلة: الحصانات القانونية 4 المسائل الجنائية: 
أطروحة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة عين شمسء القاهرة 1987م. 
0 - علي بن عبد المحسن التويجريء الحصانة البرلمانية ومدى إمكانية 
تطبيقها على أعضاء مجلس الشورى السعوديء. رسالة ماجستيرء كلية 
الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 2005م. 
11 - علي يوسف الشكريء رئيس الدولة © الاتحاد الفدرالي: أطروحة 
دكتوراهء كلية القانون: جامعة بغداد. 1998م. 
12 - محمد عباس محسخ: اختصاض المحكنة الاتحادية العليا 3 
الرقابة على دستورية القوانين # العراق دراسة مقارنة: أطروحة دكتوراه, 
كلية الحقوق: جامعة النهرين. 2009م. 
ها رابعاً: البحوث والمقالات: 
1 > اميد عيس. ضبة”النتلاوى». «ايلظة التطاقية والتشريدية سينا 
للدستور العراقي2. بحث منشور 4 مجلة مركز دراسات الكوفة الصادرة 
عن مركز دراسات الكوفة/جامعة الكوفة. السنة الخامسة, العدد السابع, 
8م. 
2 - د. أدمون رباطء نظرية الحصانة النيابية 4 القانون الدستوري 
اللبناني. بحث منشور 4# مجلة (العدالة الصادرة عن نقابة المحامين؛ العدد 


الأول. بيروت»: تشرين الأول: 7 أم. 
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3 - د. المختار مطيعء. وضعية النائب الرلماني #© المغرب: انتخابه أحوال 
التنالكِ حصانته. بحث منشور 4 مجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية 
تصدر عن كلية الحقوق/ السويسي الرباطء العدد الأول: السنة الأولى, 
مطبعة المعارف الجديدة: الرباط. 1998م. 

4 - توفيق أحمد الخشنء الحصانة البرلمانية 4 ظل الأحكام العرفية. بحث 
منشور 4# مجلة (المحاماة) المصريةء العدد الأول والثاني والثالث: السنة 
الرابعة والعشرون. مطبعة حجازيء القاهرة. 1943م. 


5 - د. حنان القيسي. الحصانة البرلمانية 4 العراق؛ بحث منشور ‏ مجلة 
(الملتقى). تصدر عن مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية: العدد 
3 لسنة 2009م. 


6 - رائد الجابريء الأثر المترتب على تعليق العضوية وسحب الحصانة 
وانتهاء العضوية 4 مجلس النواب؛. بحث منشور 4 مجلة ( القانون المقارن) , 
تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية؛ العدد 46 - 47: السنة 2007م. 
7 - د. رمزي طه الشاعرء الأيديولوجية التحريرية وأثرها # الأنظمة 
السياسية. مجلة (العلوم القانونية والاقتصادية). جامعة عين شمس. 
العدد 1. السنة 17., القاهرة» يناير (كانون الثاني) 1975م. 

8 - روبين رباطء. الحصانة البرلمانية. بحث منشور 4# مجلة (القضاء) 
العراقية, العدد الأول: السنة الثانية. آب 1935م. 

9 - د. رياض الداوديء الحصانات البرلمانية دراسة مقارنة # الدساتير 
العربية. محاضرة ألقيت # الندوة البرلمانية المنعقدة # الجزائر بتاريخ 
2 مم ونشرت 4 وقائع الندوة البرلمانية التي أقيمت ذ 
أعقاب المؤتمر البرلماني العربي الثاني, الاتحاد البرلماني العربيء الأمانة 
العامة. دمشق. 1981م. 
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10 - د. السيد صبري و د. محمود عيدء الحصانة البرلمانية. بحث منشور 
4# مجلة (مصر المعاصرة), السئة 35 القاهرة. 4 ]إم. 


1 - عبد الله صالح. صحة العضوية بين مجلس الشعب ومحكمة النقض, 
مركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. قضايا برلمانية: السنة 
2 - علاء الدين الوسواسيء الحصانة البرلمانية. بحث منشور 4 مجلة 
القضاءء العدد الأول: السنة التاسعة. شباط 1951م. 

3 - عمار بوضيافء. مبدأ حصانة القاضي ضد العزل # الفقه الإسلامي 
والنظم الوضعية؛ بحث منشور © مجلة الحقوقء. السنة18. ع4 الكويت, 
ديسمبر (كانون الأول) 1994م. 

14 - فهمي ناشد. حصانة القضاة والمحاماة. بحث مقدم للمؤتمر 
العاشر لاتحاد المحامين العرب. منشور 4 مجلة (الحق) التي يصدرها 
اتحاد المحامين العرب. 1968م. 


5 - قاسم الإبراهيمي. الحصانة النيابية قراءة فقهية قانونية. بحث 
منشور 2 مجلة (المنهاج) الصادرة عن مركز الغدير للدراسات الإسلامية, 
السنة الثامنة. العدد 29, بيروت. 1424ه/2003م. 


6 - كريم كشاكشء الحصانة الإجرائية ضمانة دستورية» بحث منشور 
.4 مجلة (المنارة) للبحوث والدراسات. تصدر عن جامعة آل البيت: المجلد 
الثالث عشرء العدد الثامنء آب. المملكة الأردنية الهاشمية. 2007م. 

17 - د. محمد أيو العينين. الحصانة البرلمانية2. بحث منشور 4 مجلة 
(القضاء). القاهرة؛ أبريل (نيسان) 1981م. 
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الصادرة عن نقابة المحامين اللبنانية: السنة الرابعة. العدد الأول - كانون 
9 - نصرت مثلا حيدر. حصانة القاضي وحصانة المحامي. مقال 
منشور # مجلة (الحق) التي يصدرها اتحاد المحامين العرب. 1968م. 
0 - نصرت مثلا حيدر. ضمانات حرية أعضاء السلطة التشريعية: بحث 
منشور 4 مجلة (المحامون). تصدر عن نقابة المحامين السوريةء. العدد 
(4): السنة (40): دمشقء نيسان 1975م. 

1 - يحيى محمد الماوري. الحصانة بين الشريعة الإسلامية والقانون 
صنعاء. 1985م. 

ها خامساً: المراجع الأجنبية: 


11 ,215ع2ة11 01251111102261 01016[ ولاعمروط .ذم .1 
ع 11اع1اع1011 ,012161111عب] ,01102" علطع 1 1ط رع:1همططامء 
- 1928.1 ,23215 ,ة11:3111آ 12 


علملعع0 ع0 عل0 م1 أء 110161211[ ع0116م هنآ يممووءع 8‏ .2 
- 120210116.2طه 1958 231102[ علممعم 


عنام غ0 تلل اتاد عنآ رعة1طممطعووك'! عل ععطود15هممهم) ‏ .3 


- 1989.3 ,23115 .26010111163 خ1له1011آ1 


,23215 ,ي11110116م 1012أعطن 12 ع0 غ0(101آ روعع1م1ء10 .4 
- 1995.4 
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ب510110821طه0ه 0101 ع0 لقتتطدالطا ,ع 2111161[ .ل 


- 1947.5 ,قاع111:65]1 10111 001231 6011055 


,2 .0 .1 ,م2ه1و15مطعل 12 عل ع1 تناز عتتمغط1 ,غدةل 
- 1982.6 


,002511111101111 101016 ,األلاع0آ1 2م6آ 
ه01 ,102112201118 15131116[ عممعاعصظ ,مهم 6تلل"1] 
- 7 .1924 ,291215 


,11015 001111161115 أت 001511111110115 ,101157761861 .1/1 
- 1981.58 ,.1.لاظ 


عل عللطظنلخ دماسطتطمه© بععمقاة8 أعطع تكح 
نال عنالكة؟ بآ عل أعطء ندل عناوةكتامم 6ت تطدمدمموعم 
- 1979.9 ,6116نم 11مل 


77 ,يع110115 .طنا© 4513 10161031410081 براع1ة .11 .5 
- 1964.10 ,02002] - 


ها سادساً: الدساتير: 

1 - الدستور الأمريكي لسنة 1787م 

2 - الدستور السوري لسنة 1920م 

3 - الدستور المصري لسنة 1923م 

4 - القانون الأساسي العراقي لسنة 1925م 


5 - الدستور اللبناني لسنة 1926م 
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6 - الدستور الأرفني لسنة 8م 


7 - الدستور المصري لسنة 1930م 


8 - الدستور السوري لسنة 1930م 


9 - الدستور الأردني لسئة 6 م 


- 0 
- 1 
- 2 
- 3 
- 14 


- 21 
- 2 
- 3 


الدستور الإيطالي لسنة 1947م 
الدستور الألماني لسنة 1949م 

دستور الهند لسنة 1949م 

الدستور الليبي لسنة 1951م 
الدستور الأردني لسنة 1952م 
الدستور السوري لسنة 1953م 
دستور الجمهورية الشعبية الصينية لسنة 1954م 
الدستور المصري لسنة 1956م 
الدستور السوداني لسنة 1956م 
دستور اندونيسيا لسنة 1956م 
الدستور العراقي المؤقت لسنة 1958م 
الدستور الفرنسي لسنة 1958م 
دستور جمهورية غينيا لسنة 1958م 


الدستور التونسي لسنة 1959م 
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4 - دستور جمهورية أفريقيا الوسطى لسنة 1959م والمعدل 2 1960م 


- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 0 
-1 
- 2 
- 53 
- 4 
- 5 
- 6 
-37 
- 8 
- 9 
- 0 
- 1 


الدستور الصومالي لسنة 1960م 

دستور جمهورية النيجر لسنة 1960م 

دستور جمهورية ساحل العاج لسنة 1960م 

دستور جمهورية السنغال لسنة 1960م والمعدل ‏ 1963م 
دستور الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية لسنة 1960م 
دستور الكاميرون لسنة 1960م 

الدستور التركي لسنة 1961م 

دستور جمهورية جابون لسنة 1961م 

الدستور السوري لسنة 1962م 

الدستور الكويتي لسنة 1962م 

الدستور العراقي المؤقت لسنة 1963م 

الدستور الجزائري لسنة 1963م 

دستور جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الفدرالية لسنة 1963م 
الدستور الياباني لسنة 1963م 

الدستور الأففاني لسنة 1964م 

الدستور السوداني لسنة 1964م 


الدستور العراقي المؤقت لسنة 1968م 
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- 3 
- 44 
- 5 
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الدستور الفرنسي لسنة 1968م 
الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970م 
دستور الجمهورية العربية اليمنية لسنة 1970م 


6 - دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971م 


- 7 
- 8 
- 9 
- 0 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 


دستور ألبانيا الشعبية لسنة 1972م 
الدستور السوري لسنة 1973م 
الدستور البحريني لسنة 1973م 
الدستور البرازيلي لسنة 1975م 
الدستور الجزائري لسنة 1976م 
الدستور السوداني لسنة 1985م 
الدستور الجزائري لسنة 1989م 
الدستور الموريتاني لسنة 1991م 
الدستور اليمني لسنة 1994م 
الدستور المغربي لسنة 1996م 
الدستور الجزائري لسنة 1996م 
الدستور الفلسطيني لسنة 1996م 


الدستور التونسي لسنة 1996م 
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0 - الدستور العماني لسنة 1996م 
1 - الدستور السوداني لسنة 1998م 
2 - دستور مملكة البحرين لسنة 2002م 
3 - الدستور القطري لسنة 2003م 
ها سابعاً: القوانين: 
1 - قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937م 
2 - قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لسنة 1943م 
3 - قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960م 
4 - قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م 
5 - قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963م 
6 - قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964م 
7 - قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م 
8 - قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971م 
9 - قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979م 
0 - قانون المجلس الوطني العراقي رقم (55) لسنة 1980م 
11 - قانون مجلس الشورى المصري رقم (120) لسنة 1980م 
2 - قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم (20) لسنة 1991م 


3 - قانون المجلس الوطني العراقي رقم (26) لسنة 1995م 
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4 - قانون الصحافة المصرية رقم (96) لسنة 1996م 
5 - قانون إدارة الدولة العراقية المؤقتة لسنة ‏ 2004م 
١6‏ - قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005م 


7 - قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم 
(26) لسنة 2009م 


8 - قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005م 


9 - قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي رقم (6) لسنة 
6م العدل بالقانون رقم (49) لسنة 2007م 


0 - قانون مجلس النواب العراقي رقم (49) لسنة 2007م 

1 - مشروع قانون حماية الصحفيين العراقيين لسنة 2009م 

ها ثامنا : الأنظمة الداخلية : 

1 - النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي لسنة 1959م 

2 - اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963م 

3 - النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري لسنة 1974م 

4 - اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لسنة 1977م 
5 - اللائحة الداخلية لمجلس الشورى القطري لسنة 1979م 

6 - اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة 1979م 


7 - النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لسنة 1994م 
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8 - النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 1996م 
9 - اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني لسنة 1997م 
0 - نظام مجلسي الشورى والدولة 4 سلطنة عمان لسنة 1997م 
11 - النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي لسنة 1998م 
2 - النظام الداخلي لمجلس الشوخ الأردني لسنة 1998م 
3 - النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني لسنة 1998م 
4 - النظام الداخلي لمجلس الامة الجزائري لسنة 2000م 
5 - النظام الداخلي لمجلس النواب الفلسطيني لسنة 2000م 
6 - لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني السوداني لسنة 2001م 
7 - اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني لسنة 2002م 
8 - اللائحة الداخلية لمجلس الشورى البحريني لسنة 2002م 
9 - النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا لسنة 2005م 
0 - النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006م 
ها تاسعاً: الجرائد والمجلات: 


1 - جريدة الشرق الأوسطء العدد (10219) الصادر ‏ 20/تشرين 
الثاني / 2006م. 


2 - جريدة المدىء العدد ( 677) السنة الثالثة الصادر #: 25/ 2006/5م. 


3 - جريدة الرياض. العدد (14137) الصادر ‏ 9 مارس (آذار) 
7م. 
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4 - جريدة الصباح الجديدء العدد (967) الصادر ‏ 6 تشرين الأول 
7م. 


5 - جريدة الجريدة:ء العدد (112) الصادر 9 9 اكتوير (تشرين الأول) 
7م 


6 - جريدة الرياضضء العدد (14618) الصادر 4 2 يوليو (تموز) 
38م. 


7- جريدة الشرق" الأرسظء اليدى (10882): :3 13 سيقيين (أيلول) 
8م. 


8 - جريدة الرياضء العدد (14854) الصادر 3 23 فبراير ([(شياط) 
9م 


9 - جريدة الجريدة: العدد (545) الصادر ذ 24 فبراير (شباط) 
9م. 


0 - جريدة العراق اليوم. العدد (935) السنة الخامسة؛ الصادر بذ 
06--.. 


11 - جريدة الشرق الأوسطء العدد (11049) الصادر # 27 فبراير 
(شباط) 2009م. 


2 - جريدة البينة الجديدة: العدد (7/67) السنة الثالثة. الصادر ذ 
4---. 


3 - صحيفة العرب. العدد (7/898) الصادر #ذ 26 يناير (كانون 
الثاني) 2010م 


14 - جريدة الدعوة؛ العدد (945) الصادر #ذ 2010/27/8م. 
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ها عاشراً: الجلسات: 
1 - الجلسة رقم (10) من الدورة الانتخابية الثالثة من الاجتماع الاعتيادي 
المنعقدة بتاريخ 1930/11/27م. 


2 - الجلسة رقم (40) من الدورة الانتخابية الثالثة من الاجتماع 
الاعتيادي المنعقدة بتاريخ 1931/3/10م. 

3 - الجلسة رقم (2) من الدورة الانتخابية الثامنة من الاجتماع غير 
الاعتيادي المنعقدة بتاريخ 1937/12/29م. 

4 - الجلسة رقم (22) من الدورة الانتخابية الثانية عشر من الاجتماع 
غير الاعتيادي المنعقدة بتاريخ 1948/11/3م. 

5 - الجلسة رقم (44) من الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية 
الأولى من الدورة الانتخابية الأولى المنعقدة بتاريخ 2006/10/8م. 

6 - الجلسة رقم (13) من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية 
الثانية من الدورة الانتخابية الأولى المنعقدة بتاريخ :10/4 /2007م. 

7 - الجلسة رقم (5) من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية 
الثالثة من الدورة الانتخابية الأولى المنعقدة بتاريخ :2008/9/14م. 

8 - الجلسة رقم (46) من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية 
الثالثة من الدورة الانتخابية الأولى المنعقدة بتاريخ 2009/2/25م. 

لها حادي عشر: الوثائق: 

1 - الترجمة الكاملة لبيان اتحاد البرلماني الدوليء القضية رقم 1)0/59, 
أديس ابابا 2 2009/4/10م. 


2 - دليل المحاكمات العادلة. صادر عن منظمة العفو الدولية. 
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3 - دليل تعزيز استقلال القضاء ونزاهته: ترجمة ونشر المؤّسسة الدولية 
لأنظمة الانتخابات: كانون الثاني 2003م. 
ها ثاني عشر: البحوث والمقالات المنشورة على شبكة المعلومات العالمية 
(الانترنت): 
1 - زكريا شلشء التشريع المصري خطوات نحو استقلال السلطة 
القضائية. مقال منشور # جريدة الأهرام. من منشورات شبكة المعلومات 
العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 
/57.31:3101.01:8 0110012 .7717777// :خط 
2 - سالم روضان الموسويء الآثار القانونية للحصانة البرلمانية. من 
منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 
/77177177.310113.32..01:5// اط 
3 - سالم روضان الموسويء الفساد الإداري والتحصن خلف المادة 136 من 
قانون أصول المحاكماتء. من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) 
عبر الموقع: 
/ :17731.01 177177177.31// :راطا 
4 - طارق حربء الغياب بدون عذر مشروع خيانة برلمانية. من منشورات 
شيكة المعلومات العالمية (الانترنت) عير الموقع: 
.لمك .لوط 1717517.3152//:ماخط 
5 - طارق حرب» المادة 136 الأصولية 4# الميزان الدستوري والقانوني 
والواقعي. من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 


.2331.601 77177177.315/ خط 





23604 





المصادر والمراجع 
6 - طارق حربء متى ترفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؛: من 
منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 
.تلمك . لوط 3 17157.315//:ماخط 
7 - طالب الوحيلي. حصانة المتهم على وفق المادة 136 الأصولية. من 
منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 
لع7777177.012001:.5// 1 
8 - د. عبد الالاه لحكيم بناني: الحصانة البرلمانية وتكريس المساواة أمام 
القانون: المجلة العربية للفقه والقضاءء العدد29. من منشورات شبكة 
المعلومات العالمية (الانترنت) عيق الموقع: 
/ 01:5 .5211 771717.212116// :مط 
9 - عبد الجليل الأسديء المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة 
الدولية ومشكلة الحصانات # القانون الدولي, من منشورات شبكة المعلومات 
العالمية (الانترنت) عير الموقع: 
)17731.01 177177177.31// :اط 
0 - عبد القادر العلمي. استقلال القضاء وسيادة القانون. من منشورات 
شيكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 
لححاوء.97ع 00010 مغ[ 2 حط.7777// :خط 
1 - د. غازي فيصلء تعليق على قرارات إحالة الموظف إلى المحاكمة. من 
منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 


1777777 .11302-.01:5/ 





المصادر والمراجع 





2 - وليد خالد الربيع. الحصانات والامتيازات الدبلوماسية 4 الفقه 

الإسلامي والقانون الدولي» بحث منشور 4# مجلة الفقه والقانون. من 

منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 
/3:1312.12157.108 [177177177.103// :اط 

3 - يوسف زينلء ماهي الإجراءات المتبعة لرفع الحصانة عن النائب. من 

منشورات شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: 


/077.011ى . 210 177177177.111577// :اط 


الفهرس 


فصل تمهيدي: تطور ا لحصانة البرئانية 75006*ش*ظ51' 
المبحث الأول: التطور التاريخى للحصانة البرلمانية 4 إنكلترا.. 
البحث الكانء انقطون العاديكى الحصناكة البوكانية نظا كرسا: 
اللبحك القانت: النظوو القاريضى اللحضانة البركائية ف ضير 
المبشت الرايم: النظون الثاريشى للخصاتة البرمانية بك الغراق 
الفصل الأول : ماهية الحصانة البرمانية وأنواعها وه 
المبحث الأول: مفهوم الحصانة البرلمانية ومسوغاتها 5200 
المطلب الأول: تعريف الحصانة البرلمانية -ج_ب 00000000 
الفرع الأول: الحصانة لغة واصطلا حا 010ظ2ظ 
الفرع الثاني: البرلمان لغةٌ واصطلا حا 100 
الطلب القاق "مسوغات الحضاكة البرناقة 0000 
الأبحنه الثانى+ أتواع التحخصباتة البركائية 0 ششظ1( 
المطلب الأول: الحصانة الموضوعية مو ل و ا 
الفرع الأول: خصائص الحصانة الموضوعية 00 
الفرع الثاني: طبيعة الحصانة الموضوعية ا 0 
الفرع الثالث: آخاز الحصاتة الموضوعية ا 0ك 
المطلب الثاني: الحصانة الإجرائية 1001111 











ٍ الموضوع 

الفرع الأول: خصائص الحصانة الإجرائية ةز ز ز ز 0000000 
الفرع الثاني: طبيعة الحصانة الإجرائية 0000000 
الفرع الثالث: آثار الحصانة الإجرائية 09 2030 
المطلب الثالث: مقارنة الحصانة الموضوعية بالحصانة الإجرائية.. 

المبحث الثالث: تمييز الحصانة البرلمانية عن غيرها 2000 
المطلب الأول: حصانة رؤساء الدول وتمييزها عن الحصانة البرلمانية 
الفرع الأول: المصادر القانونية لحصانات رئيس الدولة ل 
الفرع الثاني: مبررات حصانات رئيس الدولة 000 
الفرع الثالث: أنواع حصانات رئيس الدولة غ52 
الفرع الرابع: تمييز حصانة رئيس الدولة عن الحصانة البرلمانية... 
المطلب الثاني: حصانات المبعوثين الد بلوماسيين وتمييزها عن الحصانة 


البرلمانية 30000000 
الفرع الأول: المصادر القانونية لحصانات المبعوثين الدبلوماسيين ا 
الفرع الثاني: الأساس القانوني لحصانات المبعوثين الدبلوماسيين.... 
الفرع الثالث: أنواع حصانات المبعوثين الدبلوماسيين 00 
البرلمانية 50 
المطلب الثالث: حصانة أعضاء السلطة القضائية وتمييزها عن 
الحصانة البرلمانية 44 ب ل ما ا لم ل ا 
الفرع الأول: المصادر القانونية لحصانات أعضاء السلطة القضائية. 
الفرع الثاني: مبررات حصانات أعضاء السلطة القضائية 152000 
الفرع الثالث: أنواع حصانات أعضاء السلطة القضائية 00 
الفرع الرابع: تمييز حصانة أعضاء السلطة القضائية عن الحصانة 
البرلمانية 9( 20303 
المطلب الرابع: الحصاخة الإدارية المقررة للموظفين وتمييزها عن 
الحصانة البرلمانية 000 
الفرع الأول: المصدر القانوني للحصانة الإدارية ا ل 
الفرع الثاني: متى تعتبر الجريمة ناشئة عن الوظيفة ا 
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الفهرس 


الموضوع 
الفرع الثالث: خصائص الحصانة الإدارية 0 0 237070701 
الفرع الرابع: تمييز الحصانة الإدارية عن الحصانة البرلمانية 000 
الفصل الثاني: مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية ث2 ظل دستور 


العراق لسنة 2005م 5 
المبحث الأول: مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث الأشخاص 
المطلب الأول: مجالات تطبيق الحصانة الموضوعية من حيث 
الأشخاص 9 230 
المطلب الثانى: مجالات تطبيق الحصانة الإجرائية من حيث الأشخاص 
المحث الكانى» مجالات تطبيق الحضداقة البرنافية من هيف الزهان: 
المطلب الأول: مجالات تطبيق الحصانة الموضوعية من حيث الزمان. 
المطلب الثانى: مجالات تطبيق الحصانة الإجرائية من حيث الزمان. 
الكبحت الكانت: مجالات تطبيق الحضائة البركانية من نحي المكان.. 
المطلب الأول: مجالات تطبيق الحصانة الموضوعية من حيث المكان... 
المطلب الثاني: مجالات تطبيق الحصانة الإجرائية من حيث المكان... 
المبحث الرابع: مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث الموضوع. 
المطلب الأول: مجالات تطبيق الحصانة الموضوعية من حيث الموضوع 
المطلب الثاني: مجالات تطبيق الحصانة الإجرائية من حيث الموضوع 
الفصل الثالث: حالات رفع الحصانة البرمانية ل ظل دستور 


العراق لسنة 2005م اللو و 1 
المبحث الأول: حالة اتهام العضو بجناية و 
المطلب الأول: مفهوم الجناية # قانون العقوبات العراقي ه55 
المطلب الثاني: إجراءات رفع الحصانة البرلمانية ا 
المطلب الثالث: الآثار القانونية التى تترتب على قرار مجلس النواب.. 
القوع الأول حالة دوو العراننالواطعة على رفم البمضياتة ”ك5 
الفرع الثاني: حالة صدور القرار بالرفض على رفع الحصانة 252*070 
المبحث الثاني: حالة ضبط العضو متلبسا بالجرم المشهود # جناية 
المطلب الأول: تعريف التليس بالجريمة وشروطه 0 221010 
المطلب الثاني: حالات التلبس 0000 
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الموضوع 
المطلب الثالث: مسوغات زوال الحصانة # حالة التلبس بالجريمة... 
المبحث الثالث: حالة انتهاء العضوية 4 مجلس النواب 000 
المطلب الأول: الطريق العادى لانتهاء العضوية 4# مجلس النواب 0 
اللطلب :الغاني» المتريق الاسيساف لانتهاء المضوية بك مجلين الذوات 
الفصل الرابع: تطبيقات رفع الحصانة البرلمانية لي ظل دستور 
العراق لسنة 2005م 00 
المبحث الأول: تطبيقات رفع الحصانة البرلمانية عن مشعان الجبوري 
المبحث الثاني: تطبيقات رفع الحصانة البرلمانية عن عبد الناصر 
الجنابي 000 
المبحث الثالث: تطبيقات رفع الحصانة البرلمانية عن مثال الآلوسي.. 
المبحث الرابع: تطبيقات رفع الحصانة البرلمانية عن محمد الدايني. 





الفهرس 
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